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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين» والصلام والسلام على المبعوث رحة للعالمين» وبعد: 

فإن موضوع الرسالة هو: الاستدراكات الأصوليّة على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي 
(من بداية الباب العاشر في المطلق والمقيد إلى نهاية الباب الرابع عشر في النسخ) - 
جا ودراسة. 

وهو حزء من مشروع علمي مقدّم للحصول على درحة الماحستير ف أصول الفقه من كلية 
الشريعة بالجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة» اشترك فيه خمسة من الباحثين» وقد كنت رابعهم. 

وتنقسم الرسالة إلى: مقدمة» وتمهيد» وخسة فصول» وحاتمة» وفهارس علمية. 

أما المقدمة: فقد اشتملت على الافتتاحية» وأهمية الموضوع» وأسباب اختياره» 
والدراسات السابقة» وخحطة الببحث» ومنهجي ف الببحث. 

وأما التمهيد: فقد اشتمل على خمسة مباحث.. المبحث الأول: مقدمة ختصرة عن 
الاستدراكات الأصوليّة» والمبحث الثاني: ترجمة موحزة للإمام القراني» والمبحث الثالث: 
التعريف بكتاب 'تنقیح الفصول في احتصار المحصول"» والمبحث الرابع: التعريف بكتاب 
"شرح تنقيح الفصول قي اخحتصار الحصول' والمبحث الخامس: التعريف بشروح كتاب 
تنقيح الفصول قي اخحتصار المحصول"' التي اعتمدقا قي بحثي. 

وقد اشتملت الرسالة على خمسة فصول مرتبة على تسلسل كتاب تنقيح الفصول» 
الفصل الأول: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب المطلق والمقيّد"» والفصل الثانى: 
الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب دليل الخطاب"» والفصل الغالث: الاستدراكات 
الأصولية الواردة في "باب احمل والمبيّن"» والفصل الرابع: الاستدراكات الأصولية الواردة تي 
"باب فعله عليه الصلاة والسلام"» والفصل الخامس: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب 
النسخ". وقد ذكرت تحت كل استدراك؛ بيان القول المستدرك عليه» تم بيان استدراك الشارح» 
فم ناقشت الاستدراك وبيّنت الراجحح. وقد بلغ ججحموع الاستدراكات ستين استدراكاً. 

وأما الخاتمة: فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات. 


الطالب: عبدالعزيز بن أحمد الشهري 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


Thesis Title 
Thesis Theme is entitled: Fundamental Remedials on " chapters Revision 
and explanation" Al Qarafi (Starting from the 10" Chapter entitled 
Restricted and unlimited Textual up until the end of chapter 14" entitled 
Transcription) data Collection & Study. 
It is part of a Scientific Project Submitted to get a master's degree in the Principles 
of Islamic Jurisprudence from the Faculty of Sharia at the Islamic University of 
Madinah. I was the 4" of Five Researchers who took part on the Project. 
It includes: Introduction, Preface, Five Chapters, Conclusion and Scientific 
Indexes. 
Introduction includes the editorial, the importance of the subject, the reasons for 
its selection, previous studies, and the research plan and my Approach in the 
search. 
Preface includes 5 Viewpoints: 1% : A brief introduction to fundamentalism 
Remedials.2"® :A brief Biography of Imam Al Qarafi.3*® :An Introduction to the 
book entitled "revision of chapters in summarizing Assumptions of the 
Fundamentals".4* : An Introduction to the book,“ Explaining The revision of 


” 5%. An Introduction 


chapters in summarizing Assumptions of the Fundamentals 
of book anntations, "revision of chapters in summarizing Assumptions of the 


Fundamentals". 


T'he Thesis included five chapters: 

Chapter I:Fundamental Remedials set forth in section, 

"Unlimited and restricted Textual. Chapter II: Fundamental Remedials set in, 
“Evidence of a Formal Speech " Chapter III: Fundamental Remedials set in 

, Conclusion & Detailed Clarifications” .Chapter IV: Fundamental Remedials set 
in,“ Practiced by the Prophet Pbuh ".Chapter V: Fundamental Remedials set in, 
“ Abolishment ". I stated under each remedy: T'he Indication of the Remedial 
Actions on the sayings, then the statement of the explanation of the description, 
then I Discussed The Remedials and clarified the most probable. 


The total number of Remedials was 60. 


Student: Abdulaziz bin Ahmed al-Shehri 


٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
الافتتاحية 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأسبغ علينا نعمه على الدوام» وأظهر بديع صنعه على 
أحسن نظام» وأرشد بعض عباده إلى طريق الاستنباط لقواعد الأحكام» ليسير الناس وفق ما 
يلح لمم ويتجنبوا طريق الحرام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال 
والإكرام» وأشهد أن سيدنا محمداً حير الأنام» وعلى آله وصحبه الغْرٌ الكرام. 


ما بعد» فان علم أصول الفقه قد أجمع العلماء على عموم فضله» فهو الآلة لاستنباط 
الأحكام من الأدلة الشرعية» والوسيلة للتفقَّه ق الدين وبلوغ الغاية فيه» وكلما ازداد علم المرء 
به كان أكثر رسوحاً وأقلٍ عرضة للحطأء هذا وغيره من الأسباب اهتم علماء الأمة السابقون 
واللاحقون بهذا العلمء فتتابعوا على التأليف فيه» فجحاءت مصنفاتمم ما بين مبسوط ومختصر› 
وشرح وحاشية» ونظم ونثر» وإ من أحلّ المختصرات في هذا الفن كتاب "تنقيح الفصول في 
احتصار المحصول"» لصاحبه الشيخ العلامة أبي العباس شهاب الدين أحهمد بن إدريس 
القراقي الصنهاحي المصري المالكي (ت ٦۸٤‏ ه)» فهو خلاصة حصاد كتب أربعة ق الأصول 
كانت هي الال والمعؤل عليها ي علم الأصول» وهي: کتاب: "العمد" للقاضي عبد الحبار 
لمعتزلي» وكتاب: "المعتمد" لأبي الحسين البصري» وكتاب: "البرهان" لإمام الحرمين الجويي» 
وكتاب: "المستصفى " للغزالي» وهو أصل لأكثر المؤلفات التي حاءت بعده» ومصدر من أهم 
مصادر أصول الفقه المالكي. 

ورغم حلالة هذا الكتاب الذي امتاز مصتفه بالدقة والتحرير إلا إِنّه لا بخلو من 
استدراكات واعتراضات تعض ها الشاح بل ومؤلفه في شرحه له» ولا يعني ذلك نقصاً في 
الكتاب وقيمته» وإنما ذلك الجهد البشري يعتريه ما يعتريه من الخلل والنقص» والكمال لكلام 
الله تعالی ورسوله ج 

لذلك رأيت وبعض زملائي الطلاب التقدّم لقسم أصول الفقه بالحامعة الإسلامية بمشروع 
حول هذا الكتاب» وقد عنونت للجزء الذي كان من نصيي 

ب: "الاستدراكات الأصوليّة على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (من بداية الباب 
العاشر في المطلق والمقيد إلى نهاية الباب الرابع عشر في الدسخ) - جمعاً ودراسة ". 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 

يعكن إجمال أهمية هذا البحث ف النقاط التالية: 

-١‏ ما حظي به الإمام القراني من مكانة علميّة في الفقه والأصول» مع ما امتازت به كتبه» 
ومنه هذا الكتاب من التحرير والدقة. 

۲- تنقيح الفصول وشرحه يعد كتاباً فريداً» ومرحعاً هاماًء وقد جاء زاحراً عامراً بالمسائل 
والفوائد الأصولية الى لا يستغنى عنها. 

۳- أن هذا الكتاب نال مكانة رفيعة عند علماء الأصول تحلّت في اعتنائهم به وتعرضهم 

٤‏ - للمنزلة الرفيعة للعلماء الذين استدركوا على هذا الكتاب» فكان من الأهمية بمكان أن 
ينبري المتخحصصون لکشف هذه الاستدراكات وبيان وجحهة نظر وأدلة اأصحاهاء 
وأيضاً بيان راي الإمام القراقي فيما استدرك عليه» ومناقشة الاستدراك» وبيان الراحح. 


أسباب اختيار الموضوع: 
أما أسباب اختياري هذا الموضوع فيرحع إلى أمور أهمها ما يلي: 
-١‏ أهمية هذه الأبواب التي سأقوم بدراستها في علم الأصول وغيره من العلوم الشرعية» التي 
لا يستغني تي معرفتها وإدراكها عالم» ولا طالب علم. 
۲- توفر عدد كبير من الاستدراكات على مختصر من أهم المختصرات ق أصول الفقه. 
۳- بيان القيمة العلمية الكبيرة للاستدراك الأصولي تصويباًء وتعقيباًء وتتميماًء وأثره قي 


٤‏ - إبراز المكانة العلمية للعلماء الذين قاموا بشرح تنقيح الفصول» وإظهار فضلهم» 
ومنزلتهم. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
الدراسات السابقة: 
من خلال تتبعي هذا الموضوع م أقف على من جمع هذه الاستدراكات فضلاً عن 
دراستها ومناقشتها قي مصتف مستقل» وذلك بعد التأكد من قائمة الرسائل العلمية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وحامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» والاتصال مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات فلم أحد من بحث هذا الموضوع ق 
دزاية عة مسقا 
وهذا الموضوع هو حزء من مشروع علمي بقسم أصول الفقه بالحامعة الإسلامية» سبقني 
فيه کل من: 
-١‏ من بداية الكتاب إلى كاية الباب الأول في الاصطلاحات» تناوله الباحث: حمّد 
عبدالله الحيدري. 
۲- من بداية الباب الثاني تي معاني حروف يحتاج إليها الفقيه إلى كاية الباب الخامس قي 
النواهي» تناوله الباحث: عبدالشلام محمد سالم . 
۳- من بداية الباب السادس في العمومات إلى ناية الباب التاسع في الشروط تناوله 


الباحث: سامی عبدالقادر شعیب . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


خطة البحث 
قسّمت البحث إلى مقدمةء وتمهيد» وخمسة فصول» وخاتمة» وفهارس علمية» وهي 

على النحو التالي: 

المقدمة» وقد اشتملت على: 

-١‏ الافتتاحية. 

۲- أهية الموضوع» وأسباب اختياره. 

۴- الدراسات السابقة. 

ع - حطة الببحث. 


التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مقدمة مختصرة عن الاستدراكات الأصوليّةء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستدراكات لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: حكم الاستدراك الأصولي. 
المطلب الغالث: شروط الاستدراك الأصول. 
المطلب الرابع: أساليب الاستدراك الأصولي. 


المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام القرافي» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» وكنيته» ولقبه. 

المطلب الثاني: ولادته» ونشأته» ووفاته. 

المطلب الالث: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 

المطلب الرابع: شيوخحه» وتلاميذه. 

المطلب الخامس: مصنفاته. 

المطلب السادس: مكانته العلمية 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


مطالب: 

المطلب الأول: عنوان الكتاب. 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إهالاً. 


المبحث الرابع: التعريف بكتاب "شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول " » وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عنوان الكتاب. 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إحهالاً. 


المبحث الخامس: التعريف بشروح كتاب "تنقيح الفصول في اختصار المحصول " التي 
اعتمدتها في بحثي» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بكتاب التوضيح شرح التنقيح. 

المطلب الثاني: التعريف بکتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. 

المطلب الثالث: التعريف بكتاب منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح. 

المطلب الرابع: التعريف بكتاب حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
الفصل الأول: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب المطلق والمقيد'. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الاستدراك على المصتف جعله حديث: «في كل أربعين شاة شاة»» 

وحدیث: «في الغنم السائمة الركاة» ؛ من باب تخصيص العام بالمفهوم > وليسا من باب 

حمل المطلق على المقيّد لما اتفق فيه الحكم والسبب» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف حكايته الاجماع في أن ما اختلف سببه 

وحكمه لا يحمل فيه المطلق على المقيّدء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف عزوه القول بعدم حمل المطلق على المقيّد 

فيما اتحد حكمه واختلف سببه لأكثر المالكيّة. وفيه ثلانة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف عزوه القول بحمل المطلق على المقيّد إذا 

اختلفا في الحكم واتحدا في السبب لأكثر الشافعية وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
الفصل الثاني: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب دليل الخطاب". 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتّف عزوه القول بعدم حجية مفهوم الصفة مطلقاً 
لإمام الحرمين» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف حكايته القول بان مفهوم اللقب لم يقل به إلا 
أبو بكر الدقاق» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الثالث: الاستدراك على المصتّف حكايته الاجماع على أن من شرط اعتبار 
المفهوم عند القائلين به أن لا يخرج مخرج الغالب» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف بناءه مسألة دلالة التقييد بصفة في جدس على 
التناقض عند المناطقة. وليس على المفهوم» وفيه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


۱۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الفصل الغالث: الاستدراكات الأصولية الواردة في " باب المجمل والمبيّن". 
وفيه أربعة عشر مبحفاً: 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف في تعريفه للمجمل بأنه غير جامع» وفيه ثلاة 
مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الغاني: الاستدراك على المصنف إضافته "بالوضع" في تعريف المبين» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الثالث: الاستدراك على المصنف تخصيصه المشترك دون المتواطئ في كون 
الإجمال أعيّ منه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف إضافته "الاحتمال" في تعريفه للمؤول» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الخامس: الاستدراك على المصنف جعله الحقيقة العرفية تبن المقصود من 
إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث السادس: الاستدراك على المصنف في جعله أقسام البيان خمسة فقط. وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث السابع: الاستدراك على المصتّف تعبيره بالجواز في حكم ورود المجمل في 
الكتاب والسنة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثامن: الاستدراك على المصنف إيراده المصالح والفوائد من ورود المجمل في 
الكتاب والسنة وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث التاسع: الاستدراك على المصتف اعتباره قوله صلى الله عليه وسلّم في الحج: 
«خذوا عني مناسککم»» وقوله في الصلاة: «صلوا کما رأيتموني أصلّي » من البيان 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


۲۳ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث العاشر: الاستدراك على المصتّف عدم استيفائه الأقوال في مسألة إذا ورد بعد 
المجمل قول وفعل كل منها صالح لأن يكون بياناًء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصنف إيراده فصل "وقت البيان". وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف تعبيره ب"وقت الحاجة" في مسألة تأخير 
البيان. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصتف احتجاجه بقصة بقرة بني إسرائيل على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصتف التمنيل بالدساء في كون المطلوب منهنْ 
العمل بمقتضى الخطاب دون علمه وفهمهء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


\o 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
الفصل الرابع: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب فعله عليه الصلاة والسلام". 

وفيه خمسة عشر مبحغاً: 

المبحث الأول: الاستدراك على المصتف عدم إيراده مسألة تحقيق عصمة الرسل» وفيه 

ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثاني: الاستدراك على المصتّف اطلاقه القول بان حكم دلالة فعل النبي صلى 

الله عليه وسلَّم إذا كان بياناً لمجمل أنه حكم ذلك المجمل» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في دلالة فعل النبي 

صلى الله عليه وسم إذا لم يكن بياناً لمجمل وظهر فيه قصد القربةء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الرابع: : الاستدراك على المصتف عدم تفصيله في دلالة إقرار النبي صلى الله 

عليه وسلّم» في قوله: "وأما إقراره على الفعل فيدل على جوازه"» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


۱٦ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

المبحث الخامس: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة حكم 
التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلَّم فيما علمت صفته من الأفعال» وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث السادس: الاستدراك على المصتف في ذكره ثمانية أشياء يعرف بها حكم فعله 
عليه الصلاة والسلام» وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث السابع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأخر الفعل 
بتراخ؛ نسخ الفعلْ القول» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقذّم الفعل وتأخر القول 
وكان عاماً له ولأمته؛ نسخ القول الفعل» وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث التاسع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقذم الفعل وتأخر القول 
وكان خاصًاً به أو بأمته؛ خصصه من عموم الفعل» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


1۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث العاشر: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأخر الفعل 
من غير تراخ وكان القول عامَّاً له ولأمته؛ خصّصه من عموم القول» وفيه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القولالمستدزك عليه: 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصثف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول 
وتأخر الفعل وكان القول خاصًاً بالأمة ؛ ترجح القول على الفعل» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف اختياره أن حكم التعارض بين قول النبي 
صلى الله عليه وسلّم وفعله؛ إذا جهل التاريخ؛ أنه يرجح القول» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصنف تصويره تعارض الفعلين بتعارض فعل 
وتقرير» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة تعبد 
البي صلى الله عليه وسلّم بشرع من قبله قبل النبوّةء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة تعبد 
النبي صلى الله عليه وسلَّم بشرع من قبله بعد النبؤةء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


۱۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الفصل الخامس: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب النسخ". 
وفيه ثلاثة وعشرون مبحفاً. 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف اختياره تعريف الناسخ وليس الدسخ» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الثاني: الاستدراك على المصنف في ذكره عبارة "مع تراخيه عنه" في تعريف 
اللسخ» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف إيراده الخلاف في مسألة نسخ القرآن 
بالقرآن» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف في جوابه على التمثيل ب "نسخ الخمسين 
صلاة ليلة الإسراء بخمس صلوات" على نسخ الفعل قبل وقوعه»ء وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الخامس: الاستدراك على المصنف اختياره جواز النسخ لا إلى بدل» وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح 

المبحث السادس: الاستدراك على المصنف في جوابه على الاستدلال بآية: [مَاتَسّخ 
من ءاي نها تأت َير نها أو يله مثلها 14 [سورة البقرة:٠ ]١١‏ على الدسخ إت بدل» وفیه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح 

المبحث السابع: الاستدراك على المصتف استدلاله بقول عائشة -رضي الله عنها- : 
((کان فیما أنزل اللّ) على نسخ التلاوة والحكم معا وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح 

المبحث الثامن: الاستدراك على المصتّف في مسألة نسخ الخبر المتضمن لحكم» وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح 


۲١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث التاسع: الاستدراك على المصنف في جوابه على الاستدلال ب ( تحويل القبلة 
عن بيت المقدس إلى الكعبة ) على جواز سخ الكتاب بالآحاد» وفيه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث العاشر: الاستدراك على المصنف في قوله: " كل بيان لمجمل بعد مرادا من 
ذلك المجمل وكائناً فيه" » وفيه ثلانة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على أن نسخ الكتاب 
بالآحاد جائز عقلاً غير واقع سمعاً؛ بأن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة. 
وفيه ثلانة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف عدم تحريره حجة الشافعي في منع نسخ 
السنة بالكتاب» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصنف استدلاله على جواز نسخ السنة 
بالكتاب بنسخ القبلة بآية: [فولوأ ووك سَطْرّم ) [سورة البقرة:٤٤٠]‏ » وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصثف 2 جوابه على من استدل بآية: لين 
لاص ما ثُرَلَ َم )[سورة النحل: ]٤٤‏ على منع نسخ الستة بالقرآن» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتف اسندلاله على جواز نسخ الكتاب 
بالسنة المتواترة بدسخ الوصية للوارث بقوله صلى الله عليه وسم : « لا وصية لوارث »» 
وفيه ثلانة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث السادس عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على جواز نسخ الكتاب 
بالسنة المتواترة بدسخ آية الحبس في البيوت بالرجم» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المبحث السابع عشر: الاستدراك على المصنف د جوابه على من قال: " إن آية 
الحبس في البيوت نسخت بالجلد" » وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثامن عشر: الاستدراك على المصنف عدم تحریره قول الشافعي في مسألة 
نسخ الكتاب بالسنة المتواترةء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الفاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث التاسع عشر: الاستدراك على المصنف في قوله: "والإجماع لا يدسخ ولا يدسخ 
به" » وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث العشرون: الاستدراك على المصنف اختياره جواز انعقاد الإجماع في حياته 
صلى الله عليه وسلم» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الحادي والعشرون: الاستدراك على المصنف عدم استیفائه الأوجه في مسألة 
سخ الفحوى والأصل› وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 


٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثاني والعشرون: الاستدراك على المصتف حكاية الاتفاق في جواز الدسخ 
بالفحوى» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 

المبحث الثالث والعشرون: الاستدراك على المصتف عدم استيفاء الأقوال في مسألة 
نسخ العبادة مع توقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل الدسح» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

المطلب الغاني: بيان استدراك الشارح. 

المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراحح. 


الخاتمة: 

وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث والتوصيات. 
الفهارس وهي کالتالي: 

_ فهرس الآيات القرآنية. 


_ فهرس الأحاديث النبوية. 

_ فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة. 
_ فهرس الأعلام المترحم فهم. 

_ قائمة المصادر والمراحع. 


_ فهرس الموضوعات. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


منهج البحث: 


یتلخحص منهجي في دراسة الاستدراكات وفق التالي: 
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ك 


استقراء وجمع الاستدراكات الأصوليّة التي أوردها الشراح على الإمام القراني من خلال 


1 


شروح كتابه 'تنقيح الفصول وشرحه'» مع مراعاة ترتيب كتابه قي تقسيم المباحث 
الأصولية. 
الاعتماد في استقراء وجمع الاستدراكات الأصوليّة على شروح 'تنقيح الفصول"' 
اللطبوعة» أو الحققة منهاء وهي كالآن: 
أ- التوضيح شرح التنقيح؛ لأبي العباس أحد بن عبدالرهمن الزليطي المالكي» الشهير 
ب'حلولو" (ت ۸٩۹۸‏ ه). 
ب- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب؛ لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الشوشاوي 
المالکي (ت ۸۹٩‏ ه ). 
ج- منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح؛ محمد حعيط التونسي (رت 
(A۷‏ 
د- حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح؛ محمد الطاهر ابن عاشور 
کے رڪ ۴۹۴ 
الاستنباط من كلام المصنف واستدراكات الشراح عناوين أصدر جا المسائل. 
ال ر کا ل ا ر 
ذكر قول المصنف. 
إطلاق لفظ "المصثف" على شهاب الدين القراق. 
ذكر استدراك الشراح» وبيان وجه الاستدراك إن وحد . 
أعني بالاستدراك ما كان إصلاحاً لخطأء أو إكمالاً لنقص. أو رفعاً لما يوهم التناقض 
واللاضطراب. 

۲٦ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 

۹- دراسة الاستدراكات تكون على النحو التالي: 
أ- ذكر آراء الأصوليين من حيث الموافقة لقول المصنف وعدمهاء وأدلتهم» ومناقشتهاء 
إلا إن كان الاستدراك على نسبة قول إلى قائله» فأ كتفي بتحريرها بالرحوع إلى كتابه 
إن کان له كتاب» وإن م يكن له كتاب فإلى كتب مذهبه المعتمدة التي حكت قوله. 
ب- إذا كان الاستدراك على وجه إتمام النقص ق الأقوال والمذاهب ونحوهاء فأذكر 
باقي الأقوال» والمذاهب مع التحقق من ذلك ثم التوثيق من مصادرها الأصلية. 
ج- إذا كان الاستدراك على وحه إزالة اللبس والإشكال والإيهام ف عبارة القراي؛ فاي 
بين صحة هذا من عدمه مراعياً فى ذلك التوثيق من المصادر الأصلية. 
د- أذكر ما ظهر لي رححانه من صحة الاستدراك وعدمه مع الدليل. 

-٠‏ خرج من هذه الدراسة ما يلي: 
أ- الاستدراكات الواردة على المصنف في غير "تنقيح الفصول وشرحه". 
ب- الاستدراكات التي أوردها الشارح عن غيره. 
ج- نمرة الخلاف؛ إذ الغرض من البحث معرفة صحة الاستدراك وعدمها. 

-١‏ عزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية» وكتابتها بالرسم العثماني» وحعلت ذلك 
بعد إيراد الآية مباشرة؛ لغلا تطول الحاشية. 

۲ - تخريج الأحاديث الواردة ق ثنايا الببحث؛ فما كان منها في الصحيحين» أو أحدها 
اکتفیت بتخريجه منهاء وإِن م يكن في أحدها خرحته من مصادره من كتب السنة» 
وذكرت عند التخحريج الكتاب» والباب» والجزء» والصفحة»ء ورقم الحديث إذا كان له 
رقم؛ وأذكر الحكم على الحديث. 

۳- الترجمة الموحزة للأعلام الوارد ذكرهم ق البحث. 

١ ٤‏ - التعريف بالمصطلحات العلمية» وشرح الكلمات الغريبة» وتوثيق ذلك من كتب 
الاخحتصاص. 


۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
-٠١‏ ضبط ما يحتاج بالشكل مستعيناً في ذلك بعد الله عر وحل بكتب الاخحتصاص» 
والالتزام بعلامات الترقيم. 


-١١‏ وضع الفهارس العلمية كما هو مبيّن في الخطة. 


۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الشكر والتقدير 

في حتام هذه المقدمة أحمد الله تعالى على أفضاله الكثيرة» ونعمه المتوالية الغزيرة» ومنها 
قبولي ق مرحلة الماحستير» بقسم أصول الفقه» في هذه الجامعة العريقة» الجامعة الإسلامية 
بالمحدينة النبوية» فلك الحمد يا رب أولاً وآخراًء ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شيء بعد. 

م الشكر للوالدين على ما بذلا من حهد في توحيهي وإرشادي» فقد كان هما الأثر 
الكبير تي دعمي لإكمال الدراسات العليا مادياًء ومعنوياًء ويعجز قلمي في التعبير عن فضلهما 
وأفضاطمماء وأسأل الله تعالى أن يغفر لوالدي الحبيب الذي وافته المنية وأنا ف السنة المنهجية» 
وأسأله تعالى أن يسكنه أعالي الجنان. 

وأشكر زوحت الغالية على صبرها وتحملها ووقفاتا المتوالية معي لإنحاز وإكمال هذا 
البحث. 

وأحصٌ بالشكر الجحزيل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سعد الصبحي» الذي 
شرفني بالإشراف على هذه الرسالة» على ما بذل من جهد متواصل ونصح وتوحيه من بداية 
الرسالة حتى إتمامهاء ومهما كتبت من جمل وعبارات فإكا تظل عاجزة عن إيفائه حقه» فأسأل 
الله أن يكتب له الأحر والمثوبة. 

والشكر موصول لفضيلتي عضوي المناقشة فضيلة الدكتور سعد بن رحاء العوئي» وفضيلة 
الدكتور عبداللطيف بن شلوه الشاماني على تكرمهما بقبول المناقشة» وتشريفهما بالنظر تي 
رسالتي وإبداء النصح والتوحيه لي. 

وأصلي وأسلم على معلّم الناس الهدى والخير» نبينا محمد بن عبدالله عليه وعلى آله أفضل 
صلاة وأتمٌ تسليم» فقد هدانا الله به من الضلالةء وأبعدنا باتباع سنته عن الغوايةء فجزاه الله 


بخیر ما حزی به نبياً عن أمته. 


۲۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مقدمة مختصرة عن الاستدراكات الأصولية. 
المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام القرافي. 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب "تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول". 


المبحث الرابع: التعريف بکتاب "شرح تنقیح الفصول في اختصار 
المحصول". 


المبحث الخامس: التعريف بشروح کتاب "تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول" التي اعتمدتها في بحغي. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الأول: مقدمة مختصرة عن الاستدراكات الأصوليّةء وفيه أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الاستدراكات لغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: حكم الاستدراك الأصولي. 
المطلب الثالث: شروط الاستدراك الأصولي. 


المطلب الرابع: أساليب الاستدراك الأصولى . 
ب الرابع راك الأصولي 


۲١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


المطلب الأول: تعريف الاستدراكات لغة واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف الاستدراكات لغة. 
الاستدراك: مصدر من الفعل الثلاثى "درك" وله ق اللغة معان» منها: 


الأول: اللحاق والوصول اى الشيء» ومنه: تدارك القوم: تلاحقواء ا مق اخحرهم 
)0 


وغم 
الغاني: ابع والتنابع والاتباع» فيقال: ما قك من درك فعلى خحلاصه» ودارك فلان 
و ر 2 (۲ 
الشىء: اتبع بعصه على بعض» ويقال: دارك الرحل صوته» اي: تابَعّه. 
الثالث: بلوغ الشيء وقته وغايته» ومنه: أدرك الثمر: إذا نضج» وأدرك الغلام والجارية: إذا 


(DD r 


الرابع: الاطلاع على حقيقة حقيقة الشيء والإحاطة به» ومنه: آدرکته و ای رأيته» 
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وأدركت المسألة: علمتها » ومنه قوله تعالی را بضر وهو يدراه AE‏ [سورة 
ع )5( 
الأنعام:٠٠٠]‏ . 
الخامس: التلاێي والإصلاح» ومنه: استدرك عليه قوله: أصلح حطأه» أو کل نقصه» 


O DER ET TE 


: ؛ مادة‎ )٤١۱۹/۱١( ولسان العرب» لابن منظور‎ »)۲٦۹/۲( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
(درك).‎ 

(۲) انظر: لسان العرب »)٤۱۹/١١(‏ وتاج العروس» للزبيدي (۳۷/۲۷١)؛‏ مادة : (درك). 

(۳) انظر: المصباح المنير »)۱۹۲/١(‏ وتاج العروس (۸/۲۷١١)؛‏ مادة: (درك). 

.)١١/١۲( وتفسير الطبري‎ »)١ ٤٤/۲۷( وتاج العروس‎ »)٤۱۹/٠١( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(ه) انظر: لسان العرب »)٤٠١/٠١(‏ وتاج العروس »)١ ٤ ٤/۲۷(‏ والمعجم الوسيط» لحمع اللغة العربية 
بالقاهرة ۲۸٠/١(‏ )؛ مادة: (درك). 


۲۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ثانياً: تعريف الاستدراكات اصطلاح. 
إن الاستدراك طريق مألوف سلكه العلماء السابقون في مصتفاتم» لكتهم م يضعوا تعريفاً 
حاصاً به» ويعود ذلك لوضوحه لديهم وعدم التباسه عليهم. 
م حاء اللاحقون فاجتهدوا قي حعل حد عام له» ومن خلاله وضع كل أصحاب فن 
تعريفاً حاصًاً بهم» ويمكن تقسيم ذلك ما يلي: 


أولأً: التعريف العام للاستدراكات: 
إن الاستدراك بالمصطلح العام له تعريفات عديدة» ومن ذلك: 
١د‏ ته تعقيب الكلام برفع ما يوهم بوته. 
ويلحظ على هذا التعريف أنه غير حامع؛ حيث قصر موضوع الاستدراك على الكلام 
وذكر سببًا من أسباب الاستدراك؛ وهو: رفع التوهم» في حين أن الاستدراك له أسباب 


(O 


-٢‏ أله اتباع القول الأول بقول ثانِ يُصلح حطأه» أو يكمل نقصه» أو يزيل عنه لبسا 


وهذا الحد غير جامع؛ لأنه حاص بالأقوال. 


)١(‏ لقد استفدت قي هذا المبحث من الكتب التالية: الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على 
المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجري» لإيعان بنت سالم قبوس (۳۸)» 
والاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقاء» بحمول بنت أحمد الجدعاني »)٤١(‏ واستدراكات السلف في 
التفسير في القرون الثلاثة الأول دراسة نقدية مقارنة» لنايف بن سعيد الزهراني »)١١(‏ والموسوعة 
الفقهية الكويتية» لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت .)۲٠۹/۳(‏ 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف› للمُتاوي .)٤۸(‏ 

(۳) انظر: الاستدراك الأصولی (۳۹). 

.)١١( انظر: استدراكات السلف ف التفسير ف القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة‎ )٤( 

(ه) انظر: الاستدراك الأصولی (۳۹). 


1 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
۳ اه إصلاح حطا أو كمال نقص»› أو إزالة لبس وقع فيه الغير؛ بغية الوصول ی 
۹ 
الصواب' ٤‏ 
وهذا الحد غير حامع؛ لأنه عبر ب"وقع فيه الغير"» وهذا قيد ليس بلازم؛ إذ قد يكون 
( 

۱ موستدرك هو نفسه | ليستدرك عليه . 
ن 2 M~‏ 

. أنه تلاقي خحلل واقع أو مقدر؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي‎ -٤ 
وهذا الحد غير حامع؛ لأن التقييد "بالخلل" يخرج الاستدراك بصيغة (أفعل) للتفضيل؛‎ 

GE 1 : 

کقوهم: الاصوب»› الأرحح» الأول . 


ثانياً: التعريف الخاص للاستدراك: 
لقد عرف بعض أصحاب الفنون الاستدراك مما يناسب فتهم» وموافقاً للحدٌ العام الذي 
احتاروه» ومن ذلك: 
-١‏ الاستدراك عند الفقهاء: هو تلاي خلل واقع أو مقدر» بعمل فقهي» لإنشاء نفع أو 
تکمیله ني نظر اتلاي . 
۲- الاستدراك عند المفسرين: هو اتباع المفشر قولاً يذكره أو بُذكر له في بيان معان القرآن 


الكرم بقول آخحر يصلح خحطأه» أو یکمل اق 


)١(‏ انظر: كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء - رضي الله عنهم - بعضهم على بعض من 
حلال الكتب الستة عا ودراسة» محمد عيد عبدالعزيز أبو کرم .)٤(‏ 

(۲) انظر: الاستدراك الأصولي .)٠١(‏ 

(۳) انظر: الاستدراك الفقهي تأصيلاً وتطبيمًا .)٤٠(‏ 

.)٤١( انظر: الاستدراك الأصولى‎ )٤( 

(ه) انظر: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا .)٤۷(‏ 

.)١٤( استدراكات السلف ق التفسير ق القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة‎ )١( 


٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


۳- الاستدراك عند النحويين: هو رفع التوهم المتولد من كلام سابق بلفظة "لكئ"' أو 
"لك" أو "على" أو ما يقوم مقامها من أدوات الاستفناء . 

٤‏ - الاستدراك عند البلاغيين: هو رفع توهم يتولد من الكلام السابق رفعًا شبيهًا 
بالاستشناء؛ وهو معنى "لكن"» على أن تكون هناك نحته طريفة لتحسنه وتدخحله ف 
البديع؛ وإلا فلا بعد منه”. 

-١‏ الاستدراك عند الأصوليين: هو رفع التوهم الناشئ من الكلام السابق "> وقيل في 
حده أيضًا: هو أن تنسب ها بعد "لكن" حكماً خالفا لحكم ما قبلهاء ولذلك لا بد 
أن يتقدمها کلام مناقض ا بعدها. 
وقد احتارت الباحثة إعان بنت سالم قبوس في رسالتها "الاستدراك الأصولي دراسة 
تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجري" أن 
الاستدراك الأصولي بالنظر إلى موضوعه: ((هو تعقيب اللفظ أو المعنى الأصولي بمخالف 

له في شس . 

تعقيب: جنس يدخل فيه الفعل واللفظ ‏ . 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب »)۳۸١ /١(‏ موسوعة النحو والصرف والإعراب »)٤۷(‏ موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن الحنفي التهانوي .)٠٠١/١(‏ 

(۲) معجم المصطلحات البلاغية» للدكتور أحهمد مطلوب .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط» للزرکشي (۳/ .)۲٠۹‏ 

.)٠١١ /١( انظر: شرح الكوكب النير» للفتوحي‎ )٤( 

(ه) الاستدراك الأصولي .)٦٤(‏ 

.)١٤( »)١١( انظر: المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر: المصدر السابق .)١٤(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
الأصولى: يتناول الاستدراك على الألفاظ والمعاني في الكتب الأصولية؛ وكذلك 

الاستدراك على المسائل الأصولية التي ذكرت ق غير المصنفات ا 

بمخالف له في نفسه: اي؛ قي نفس موضوع ومتعلق المستدرك فيه. 

والمخالفة تقع على ثلاث صور: 

الصورة الأولى: خالفة كلية؛ كتصحيح حطا أو دفع توهم ف الفهم» أو نخطعته» 
فالمستدرك ابه هنا الف بالكلية للمستدرك عليه 

الصورة الثانية: مخالفة حزئية؛ كإكمال النقص» وما كان على صيغة أفعل؛ كبيان الأصوب 
والأوى» فالمستدرك به هنا موافق للمستدرك عليه في جزء مخالف في جزء آحر. 


الوا ا ر و و 


ويمكن القول أن الاستدراك الأصولي: هو إصلاح خطأء أو إكمال نقص» أو دفع 
وهم أو توجیه لأولى؛ لما یذکره الأصوليون من ألفاظ ومعان» من أجل الوصول إلى 
الصواب. 


.)٦٤( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


۳٢ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المطلب الثاني: حكم الاستدراك الأصولي. 
يكن القول أن الاستدراك الأصولي داحل ف النصح وقد قال بل: «الدين النصيحة. قلنا: 
من؟ قال: لله ولکتابه» ولرسوله» ولأئمة اللسلمين» وعامتهم» فالتناصح من اهم بواعث 


الاسقكراك. 
وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قال تعالى: ( وکن نک آم EE‏ 
انبر ویامروت اروف وهود عن انکر َأوکیک هم الشفيخوت ()) [سوة آل عمران:؛ |١ ٠‏ 


فإذا أصلح المستدرك ما يراه من حطأء أو كمل نقص» أو أرشد إلى ما هو أولى من المذكور ؛ 
فلا شك أن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فإصلاح الخطاً وبيان الحق من الواحبات التي يؤحر عليها المستدرك إذا أحلص ف نيته. 
ومكن الاستتناس بقول أبي الحسن الباقولي : ((هذه مسائل من كتاب "الحجة" وقع فيها 
حلل وتحريف؛ فلم يسو أحد من أصحاب أبي علي هذا التحريف» ولم يسألوه عنه حين كانوا 


ع ۳ 
يقرؤونه عليه. فرأينا اصلاح ذلك من الواحبات)) ' 


؛)۲١/١(‎ » ... رواه البخاري في صحيحه معلقاًء كتاب الإعان» باب قول النبي ئي الدين النصيحة‎ )١( 

ومسلم في صحيحه» كتاب الإمان» باب بيان أن الدين نصيحة» »)۷٤ /١(‏ حديث رقم .)٠٥(‏ 

(۲) هو علي بن الحسين بن علي الضرير الأصفهان» أبو الحسن الباقولي» المعروف با لجامع» عام بالنحو 
والإعراب» توفي سنة ( ٠٤۳١‏ ه)» له مؤلفات» منها: شرح الجحمل » الاستدراك على أبي علي» البيان ي 
شواهد القرآن. 
انظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي »)١۷۳١/٤(‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصَمَدِي 
»)١١/۲١(‏ بغية الوعاةء بحلال الدين السيوطي .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) الاستدراك على أبي علي في الحجة .)٣(‏ 


۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المطلب الغالث: شروط الاستدراك الأصولى. 


عرف الإمام القراقي رجه الله- الشرط بأنه: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وحود ولا عدم لذاته. 

ومثال الشرط: الحول في الركاة؛ فإنه يزم من عدمه عدم وحوب الركاة» ولا يلزم من وحوده 
وحوجا؛ لاحتمال عدم النصاب» ولا عدم وجحوجا؛ لاحتمال وجود النصاب. 

أما إذا قارن الشرط وجود السبب ‏ فإنه يلزم وحوب الزكاةء ولكن لا لذات الشرط؛ بل 
لذات وجود السبب؛ أو يقارن وحود الشروط قيام المانع الذي هو الدّين» فيلزم العدم لكن 
للمانع لا لذات الشرط فالشرط بالنظر إلى ذاته لا يلزم من وحوده شيء وإنيما يتأتى اللزوم 
بالنظر إلى الأمور الخارحة . 


ع ع چ 
ومن ذلك يمعكن حد شرط الاستدراك الأصولي بأنه: ما يلزم من عدمه عدم الاستدراك' 0 


(DO). 
ولا يازم من وجوده وجود الاستدراك ولا عدم لذاته‎ 


وبعد أن مهدّت بتعريف شرط الاستدراك الأصولي» فأنتقل الآن لذكر شروط الاستدراك 


ع MW‏ 
الاصولي» وإليك بياكا : 


.)۸۲( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) وهو بلوغ النصاب. 

(۳) المصدر السابق (۸۲). 

)٤(‏ فإذا عدم شرط من شروط الاستدراك عدم الاستدراك. 

)١(‏ فلا يلزم من وجود شرط الاستدراك وحود الاستدراك ولا عدمه؛ وإنما لزوم الوحود أو العدم ليس لذات 
الشرط -وهو كونه شرطًا- إنما يكون بأمر خارحي؛ فيزم وحود الاستدراك بقارنة السبب للشرط» 
ويلزم عدم الاستدراك مقارنة الشرط لقيام المانع. 

() وهذا ما ذكرته الباحثة إعان قبوس في رسالتها "الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على 
اللصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجري" )٠١١(‏ . 

(۷) انظر: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا »)١١١(‏ والاستدراك الأصولي )٠٠۲(‏ . 


۲۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


أولأً: أن يكون الاستدراك متعلقاً بأصول الفقه. 

الاستدراك الأصولي حاص بفن أصول الفقه» ويدحل في ذلك ما ورد ق الكتب الأصولية 
من المباحث التي أصبحت جزءاً منه؛ كالمباحث الكلامية وغيرهاء وأيضاً ما ورد في الكتب غير 
اا ا لى ال 

أما ما أورده كثرر من الأصوليين قي كتبهم الأصولية من مسائل وتنبيهات ولطائف في فنون 
مغايرة لأصول الفقه؛ فلا يدخحلها الاستدراك الأصولي. 

ثانياً: أن توجد مغايرة بين المستدرك عليه والمستدرك به. 


فلا يتحقق الاستدراك الأصولي مع حصول الموافقة التامة بينهما. 


ثالفاً: أن يتأخر المستدرك به عن المستدرك عليه. 

فالاستدراك لا يكون إلا على محل سابق؛ ولذا فلا يتصور تقدم المستدرك به على 
الملستدرك علیه؛ سواء کان المستدرك عليه واقعًا أو مقدرًا» فالواقع تأحيره ظاهر› وأما المقدر 
فلأن المستدل يقدره سابقًا على المستدرك به» فيكون تقدمه تقديرًا. 


رابعاً: أن يكون الاستدراك على محل واحد. 
فمورد الاستدراك يكون على محل واحد» ولا يصح تغاير الحل» فإذا احتلف امحل فلا 
بشم ادرا کا و اعا رياو 


خامساً: أن تتحد مادة الاستدراك. 
فإذا حصل اخحتلاف بين مادة المستدرك عليه والمستدرك به؛ فلا يسمّى استدراكاً؛ كمن 


يستدرك مسألة عقدية بمسألة فقهية. 


۲۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
ء ء٤‏ ۱ 
المطلب الثالث: أساليب الاستدراك الأصولى”. 
الاستدراك الأصولي له أساليب متعددة» ويمكن ارحاعها إلى نوعين: 
الأول: أساليب الاستدراك الصريح. 
والمقصود به أن يستخدم المستدرك لفظاً صريحاً يدل على الاستدراك» والأمثلة على ذلك 
كثيرة يصعب حصرها ثي هذا المطلب» وسأذكر بعض الأمثلة توضيحاً للمقصود: 
۹¬ ال ا ڊ"نفي ا ے". 
ومغال ذلك: قال حلولو: ((قال إمام الحرمين: أنه ليس بحجة في الصفة الغير مناسبة؛ 
كالأبيض» وهو حجة قي الصفة المناسبة؛ كالسوم قي الغنم» فإن حفة المؤنة ظاهرة ف الإيجاب» 
ك 0 e‏ )( 
وعدمها يي عدمه» وعزو المصنف له منع الصفة مطلقا غير صحيح)) : 
٢ال‏ ا 
ومثال ذلك: قال ابن عاشور: ((والجواب عن هذا: أنا نسلم انعقاد الإجماع في حياته 


E 
. عليه السلام؛ لكن ذلك متعذر الوقوع...))‎ 


۳ التعبير ر الأولى": 
O SA ESE E‏ 


.)٠١۸( والاستدراك الفقهي‎ »)٠٥۷( انظر: الاستدراك الأصولي‎ )١( 
. )٠١٤( التوضيح في شرح التنقیح‎ )۲( 

(۳) التوضيح والتصحيح .)۸٦/۲(‏ 

.)۲۸۲( التوضیح شرح التنقیح‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الثاني: الاستدراك غير الصريح. 
والمقصود به ما دل على الاستدراك بطريق غير صريح؛ ومن ذلك: 
-١‏ أن يذكر المستدرك ما يدل على الترك دون أن يذكر ذلك صراحة. 
ومغال ذلك: ل يذكر الإمام القراني مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام» وإنغا شرع 
مباشرة بذكر ما يتعلق بأفعال البي 5ء واستدرك ذلك حلولو بقوله: ((جرت عادة الأصوليين 
بتقديم مسألة على مسألة الاحتجاج بفعله عليه الصلاة والسلام» وهي: تحقيق عصمة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ لتوقف الاقتداء بهم على نفي المخالفة منهم). 


-٣‏ أن يذكر المستدرك ما يدل على النقص دون أن يذكر ذلك صراحة. 
ومشال ذلك: أطلق الإمام القراق القول باجواز قي دلالة إقرار البي بك على الفعل > 
واستدرك عليه الشيخ حلولو بذكر أقوال أحرى وقيود وتفصيلات ف المسألة يذكرها العلماء؛ 


في قوله: ((...» وهل ذلك مطلقاً أو فيه تفصيل؟ هذا مورد الخلاف بين العلماء... )). 


. )٠٠١( التوضيح في شرح التنقيح‎ )١( 
.)۲۹۰( شرح تنقیح الفصول‎ )۲( 
.)١٠١ - ۳۰٦( التوضیح فی شرح التنقیح‎ )۳( 


١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


المبحث الثانى: ترجمة موجزة للإمام القرافي» وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: اسمه» ونسبه» وكنيته» ولقبه. 
المطلب الثاني: ولادتهء ونشأتهء ووفاته. 
المطلب الثالث: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 

المطلب الخامس: مصنفاته. 


المطلب السادس: مکانته العلمية. وثناء العلماء عليه. 


e 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرائفي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


ء۶ ۱ 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» وکنیته» ولقبه' 


ا ل کہ 


)١(‏ انظر ترجمته في : الواني بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي »)١٤١/٦(‏ الديباج المذهب لابن فرحون 
المالكي »)۲۳۹/١(‏ والمنهل الصاقي» لابن تغري بردي »)۲۳۳/١(‏ وحسن الحاضرة» للسيوطي 
»)١١/١(‏ وشجرة النور الركية» محمد مخلوف »)۲۷٠/١(‏ وهدية العارفين» لإسماعيل البغدادي 
(۹/۱). 

(۲) ضبطها بذلك ابن فرحون المالكي في الديباج المذهب (۲۳۹/۱) . 

(۳) نسبة إلى صْنهّاحة: بضم الصاد وفتحها وهي بطن من بطون قبائل البربر» تسكن بالمغرب وشمال 
أفريقية. 
انظر : خاية الأرب ف معرفة أنساب العرب» لأحمد بن علي القلقشندي .)١١١۷(‏ 
وقال ابن الأثير ق اللباب في تحذيب الأنساب :)۲٤۹/۲(‏ ((الصنهاحي بضم الصاد المهملةء 
وكسرهاء» وسكون النون» وفتح الماء» وبعد الألف حيم - هذه النسبة إلى صنهاحة؛ وهي قبيلة مشهورة 

من حير» وهي بالمغرب ينسب إليها خحلق كثير من الأمراء والعلماء با مغرب)). 
وقد صرح القراني بذلك فقال : ((وإما أنا من صْنْهّاجة الكائنة ني قطر مراكش بأرض المغرب)). 
انظر: العقد المنظوم» للقراني )٤٤١/١(‏ . 
)٤(‏ ضبطها بذلك ابن فرحون المالكي ق الديباج المذهب (۲۳۹/۱)» ثم قال: (( وم أقف على معنى 
هذه النسبة» ولعلها قبيلة من قبائل صنهاجة)). 
قال صلاح الدين الصفدي ي الواف بالوفيات :)١٤٦/٦(‏ هي ((قرية من كورة بوش من صعيد مصر 
الأسفل تعرف ببهفشيم)). 
وضبطها ابن تغري بردي قي المنهل الصاني .)۲۳۳/١(‏ ب "الباء" بدل "الفاء" : "هشيم " قال: 


((وإنما أصله من قرية من قرى بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف ببهبشيم)). 


٣ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
E‏ 
البهنسي المَراي اللصري. 


ك له 
. 


4 


ع ا 
أبو العباس . 


لقبه: 


(6) . 


)١(‏ الهنْسي: هكذا ضبطها السمعاني في الأنساب »)۳۷٤/۲(‏ والذي في معجم البلدان» لياقوت 
الحموي (١/٦١١)؛‏ أا بسكون الماء» وفتح النون نسبة إلى مدينة البَهَْسّا» وهي مدينة بعصر من 
الصعيد الأدن غربي النيل. 

(۲) القرافي: نسبة إلى القرافة» ححلّة بمصر القديمة» حيث تعود التسمية إلى حدة القبيلة المسماة بالقرافةء 
ونزلت هذه القبيلة بسقع من أسقاع مصر لما احتطها عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة- رضي 
الله عنهم أجمعين-. فعرف ذلك السقع بالقرافة» وهو الكائن بين مصر (أي: القاهرة) وبركة الأشراف 
وهو المسمى بالقرافة الكبيرة. وقد ذكر -رحمه الله- سبب شهرته بهذا الاسم فقال: ((واشتهاري 
بالقراقي ليس لأ من سلالة هذه القبيلة» بل للسكن بالبقعة الخاصة مدة يسيرة» فاتفق الاشتهار 
بذلك)). 
انظر: العقد المنظوم .)٤١۹/۱(‏ 
وهذا التوحيه يتفق مع ما نقله ابن فرحون عن بعض تلامذة القراني» بقوله: ((ذكر لي بعض تلامذته: 
أن سبب شهرته بالقرافي أنه لما أراد الكاتب أن يثبت امه في ثبت الدرس كان حينفذ غائباً فلم يعرف 
اسمه» وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة» فكتب "القرافي" فجرت عليه النسبة)). 
انظر: الديباج المذهب (۲۳۸/۱). 

(۳) م تذكر كتب التراحم سبب التكقي بذلك» ولم تذكر أن له ابناً امه العباس» ولا أنه تزوج» ولا حرج 
عند العرب قي ذلك» فقد اشتهر عندهم أن يكن الرحل ولو لم يتزوج. 
انظر: الديباج المذهب »)۲۳٠١/١(‏ وحسن الحاضرة »)۳١١/١(‏ وشجرة النور الزكية (۲۷۰/۱)» 
وهدية العارفين .)۹۹/١(‏ 


.)۲۷١/١( وشجرة النور الزكية‎ »)۳١٠١/١( وحسن الحاضرة‎ »)۲٠١/١( انظر: الديباج المذهب‎ )٤( 


٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الثاني: ولادته» ونشأته» ووفاته. 
ولادته : 
ولد الإمام القرافي = رجه الله - بمصرء ببلدة التهنساء سنة (٠1۲ه) ٠٠‏ وقد صرح 
بذلك في قوله: ونشأ ومولدي عصر سنة ست وعشرين وستمائة ". 
نشاته: 
نشا الإمام القرافي - رحه الله - بمصر ‏ وكانت تشهد وقتذاك ضة علميّة وفكرية 
بفضل الله ثم باهتمام ملوك مصر وسلاطينها بالعلم وتشجيعهم العلماء» فوحدت عدد من 
مراكز العلم؛ كالمساحد > وانتشرت المدارس > وور الكتب مختلف المذاهب والفنونء ولذا 
كانت مصر مقصد أهل العلم وطالبيه » وهذا وغيره تميأت الفرصة للقرافي = رحه الله - 


فاغتنمها وح في طلب العلم حت برع قي معارف شق. 


.)۳١١۷/١( انظر: حسن المحاضرة‎ )١( 

. )٤٤١/ ١( العقد المنظوم‎ )۲( 

(۳) ويعود نسبه إلى أصول مغربية من قبيلة صنهاجة. 
انظر: العقد المنظوم )٤٤١/١(‏ . 

. ومن أشهر المساحد: حامع عمرو بن العاص» والجامع الأزهر‎ )٤( 
۳۷/7 انظر :خسن الخاضرة‎ 

)٥(‏ ومن أشهر المدارس في مصر: المدرسة الناصرية ؛ المدرسة القمحية» وكانت للمالكية؛ المدرسة القطبية» 
وكانت للشافعية ؛ المدرسة السيوفية » وكانت للحنفية ؛ المدرسة الفاضلية» وكانت للشافعية والمالكية ؛ 
المدرسة العادلية» وهي للمالكية ؛ المدرسة الصاحبية» وهي للمالكية» وفيها درس القراني؛ المدرسة 
الصالحية» وهي للمذاهب الأربعة» وفيها درس القراق ؛ المدرسة الطيبرسية» وهي للمالكية والشافعية» 
وقد درس فيها القرافى؛ المدرسة الظاهرية» وغیرها. انظر: المخطط للمقریزي »)۲٠٤-١۱۹۹/٤(‏ وحسن 
ا محاضرة .)۲۷۳-۲٣٣/۲(‏ 

() وقد أقبل إلى مصر عدد كبير من علماء بغداد والشام » بعدما ابتليت ديارهم بغزو التتار ها . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


اتتقل -رحه الله- إلى القاهرة فانتظم E‏ وکان یعطی له من ریع 
eA‏ 

وقد تتلمذ على يد عدد من العلماء اک لازم بعضهم إلى أن مات» وبعد بلوغه قي 
العلم أجحازه شيوخحه فتولى التدريس بجامع عمرو بن العاص » وبالمدرسة القمحية » وبالمدرسة 


0. ١ CM. 
. وبالمدرسة الطيبرسية‎ ٠ الصالحية‎ 


. أنشأها الصاحب بن علي بن شكر سنة (۸١٦ه) » وكانت وقفاً على المالكية‎ )١( 
.)۲٠۱۳/٤( انظر: الخطط للمقریزي‎ 

(۲) قال في كتابه نفائس الأصول )٤۹۹/١(‏ :((وهذه الفصول وجحدقا قي كتاب قي الخزانة الصاحبيّة 
الوزيرية التاحيّة أسبغ الله ظلاها)). 

(۳) سیاتي ذکرهم نی مبحث شیوخه» ص )٥۱(‏ . 

)٤(‏ هو الجامع العتيق المشهور بتاج الجوامع» وهو أول مسجد صر تم بناؤه بعد الفتح الإسلامي» بمدينة 
فسطاط مصرء وحظي باهتمام الأمراء والسلاطين» وكان فيه عدد كبير من حلقات العلم» تولى القراني 
التدريس جا حقبة من الزمن. 
انظر: الواف بالوفيات »)١ ٤۷/٦(‏ الخطط للمقريزي »)٥/٤(‏ حسن المحاضرة ( .)٠٤٠١-۲۳۹/۲‏ 

(ه) أنشأها صلاح الدين الأيوي سنة (٦٦٠ه)‏ » وكات خاصة بفقهاء المالكية » سميّت بالقمحية؛ لأنه 
كان يقسم على طلابجا ومعلميها من القمح» وهي قريبة من حامع عمرو بن العاص» وقد تولى القراقي 
التدريس ها مدة من الزمن. انظر: الخطط للمقريزي .)٠٠١٠/٤(‏ 

)١(‏ أنشأها الملك الصاح نحم الدين أيوب سنة ٦ ٤١(‏ ه)» وفيها تدس المذاهب الأربعة» ويختار للتدريس 
أفضل المشايخ» تولى القراي التدريس بها سنة (۳٦٦ه)»‏ ثم عزل عنهاء ثم أعيد إلى التدريس فيها حقى 
توفاه الله. 
انظر: الخطط للمقريزي »)۲۱۷/٤(‏ المنهل الصاف (۲۳۳/۱)» وحسن الحاضرة .)۲٦۳/۲(‏ 

(۷) هذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر من القاهرةء أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس الخازنداري سنة 
(٠۸ه)»‏ وتضم مدرستين؛ إحداها للمالكية» والأحرى للشافعية» ويعتبر القراني أل من درس بها من 
فقهاء المالكية. 
انظر: الخطط للمقريزي »)۲۳٠/٤(‏ والواقي بالوفيات .)١٤١/١(‏ 


٦ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وكان - رجه الله - من أفضل علماء عصره بالديار المصرية» انتهت إليه رئاسة الفقه على 


: )۱( ار ”7 
مدهب مالك -رحهه الله - 2 


وفاته: 


توق شهاب الدين القراي - رحمه الله _ يوم الأحد آحر يوم من جمادى الآحرة سنة 

۰ % ي 2 ۰ %0( سے 2 

(AA)‏ على الراجح» ودفن يوم الاننين عة رحب بالقرافة « وکان عمره آنذاك )٥۸(‏ عاما 
ريا 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله» أحد الأئمة الأربعةء وإمام دار 
المجرة النبوية» قال الإمام الشافعي: مالك أستاذي وعنه أحذت العلم وحعلت مالكاً بيني وبين الله 
حجة وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب» توق سنة (۷۹٠ه)»‏ ودفن بالبقيع» له تاليف كثيرة» 
منها: الموطأء ورسالة قي القدرء وكتابه ق النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر» ورسالته في 
الأقضية» وغيرها. 
انظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي »)۳۹٦/١(‏ والديباج المذهب »)۸۲/١(‏ وشذرات الذهب» لابن 
العماد الحنبلي /١(‏ ۲۸۹)» شجرة النور الركية .)۸١/١(‏ 

(۲) الديباج المذهب )۲۳١٣/١(‏ . 

(۳) ذهب إلى ذلك أكثر من ترحم له. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ( ۱۷۷)» والديباج المذهب 
(۲۳۹/۱)» وحسن الحاضرة »)۳١٠١/١(‏ وشجرة النور الركية »)۲۷١/١(‏ وهدية العارفين .)۹۹/١(‏ 


وهناك قول آخر: أن وفاته كانت عام (۸۲٦ه).‏ انظر: الواق بالوفيات »)١ ٤۷/١(‏ والمنهل الصاني 
)1/< 


۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الغالثن: عقيدتهء ومذهبه الفقهى . 


عفيدته: 


صرح القراتي تي أكثر من موطن من مصنفاته أنه ينتسب إلى الأشاعرة ١‏ وأّه على 

المذهب الأشعري الذي كان سائداً فى ذلك الوقت» ومن ذلك: 

-١‏ قوله: (( ... م يقل بالكلام النفسي إلا نحن» ولذلك تصوّر على مذهبنا تعلقه 
E‏ 

- وقوله بعد أن أورد مقولة الشافعي :((لو وحدت المتكلمين لضربتهم بابحريد))- : ((قال 
لي بعض الشافعية -وهو متعيّن فيهم يومئذ هذا يدل على أن مذهب الشافعي تحرم الاشتغال 
اف الین قل ل ل دلت فان امن اليوم قي عرفنا إغا هم الأشعري وأصحابه» 
ولم يدركوا الشافعي ولا تلك الطبقة الأولى» وإنغا كان في زمان الشافعي عمرو بن عبيد» وغيره 
من المعتزلة المبتدعة أهل الضلالةء ولو وحدناهم نحن ضربناهم بالسيف فضلاً عن المحريدء 


)١(‏ فرقة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري (ت> ۳۲ ه) الذي ترك مذهب الاعتزال» ويُسمّون " السبعية "؛ 
لأخم يشبتون لله تعالى سبع صفات» وهي: العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام 
ويؤولون الباقي بإرحاعها إلى إحدى الصفات السبع» وم مخالفات أخرى في الاعتقاد. انظر: الملل 
والنحل» للشهرستاني »)۹٤/١(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود 
٤/۲(‏ 1۹)» وفرق معاصرة» للدکتور غالب عواحي .)٠۲۰۵٣/۳(‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول )١٤١(‏ 

(۳) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي الماشمي المطلبي» أبو عبدالله» ولد سنة (١١٠١ه)»‏ 
وهو أحد الأئمة الأربعة» صاحب المذهب المعروف» أحذ العلم عن الإمام مالك بن أنس» وقرأً عليه 
الموطاً حفظاًء ومسلم بن خالد الزنجي مفتي مكةء أذن له أن يفتي وهو ابن خمس عشرة سنة» توفي سنة 
٤(‏ ۰ھ( له مصنفات» منها: "الأ" ق الفقه» و "الرسالة" وهو اول مصتف ق أصول الفقه» وأحكام 
القرآن» وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهي »)٥/٠١(‏ وطبقات الشافعية الكيرى» للسبكي (۷۲/۲)» والنجوم 


الزاهرة» ليوسف بن تغري بردي (۱۷۹/۲). 


۸ 


الاستدراكات الأصولية على 'تنقيح الفصول وشرحه" للقرافی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 

E (0) 1‏ ع ع 8 4 ل ی 
فكلامه ٠‏ ذم لأولئك لا لأصحابناء وأما أصحابنا القائمون بحجة اللّه» والناصرون لدين الله 
: ۶ ۳ 

فينبغي أن يعظموا ولا يهتضموا؛ لاحم القائمون بفرض كفاية عن الأمة... )) 


۳ قولة ق معرضالأعتراض على بعض عبارات الحصول: ((... ولیس كما قالء لأا أيها 


الأشاعرة نوز تكليف مالا ا 
٤‏ - قوله عند تعليقه على تعريف الأمر: ((...هو مذهب جهور أصحابنا EE‏ 


E o a 
ومع كونه على المذهب الأشعري إلا إنه لم يكن متعصباً لمذهبه » بل بيبحث عن الحق‎ 
حيث كان» يدل على ذلك: احتياره ما يخالف مذهب الأشاعرة في مسألة تحرم الشارع واحداً‎ 
لا بعينه» واحتيار أنه لا بمكن تحرم واحد لا بعينه» قال: (روالحق ثي هذا ما نسبه  للمعتزلة لا‎ 

ما نسبه لأصحابنا)) . 


)١(‏ أي: الشافعي. 

(۲) الذحيرة (۳ ٤٤/۱‏ ۲) 
(۳) نفائس الأصول ( .)٤١۱۹/۱‏ 
الصدر السابق 633۳/۴7 
(ه) المصدر السابق ( .)۳۹٩/۱‏ 
() أي: الآمدي. 


(۷) المصدر السابق ( .)۲۷٤/١‏ 


۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


مذهبه الفقهي: 

أجمع كل من ترحم للقراتق رحه الله - بأنه ينتسب إلى المذهب المالكي» ومذا حاءعت 

ترجمته وافية في كتب طبقات المالكية. 

ونما يؤكد ذلك أنه إذا أراد حكاية قول لأحد علماء المالكية » فإنه يقول: " متا" أو "من 

أصحابنا" أو "لنا"» أو "مذهبنا" » وغير ذلك نما يقصد به المذهب المالكي . 

وقد أثنى على مذهبه وبين أنه أقرب الطرق للحق» وأكثر تحقيقاً من المذاهب الأحرى» 

قال: ((أما بعد: فإن الفقه عماد الحق» ونظام الخلق» ووسيلة السعادة الأبدية... ومن أحلّه 

قيا وأقربه إل الق طريقا: هذهب إمام دار اة بويت . 

ومع کونه على مذهب مالك» لم يجعله ذلك يتعصب لمذهبه» ويسير خلفه کمن هو 
أعمی» بل كان رهه الله - ينبذ التعصب ويرى أنه ليس خلقاً للمتقين » وله احتيارات انفرد 
فيها عن المذهب لخالفتها الدليل » ومن ذلك : عندما تعض ها نقله عن "المدونة" من أن 
القائل لامرأته: أنت على حرام» أو أنت خليّة» أو وهبتك لأهلك» انا تطلق منه بالثلاث» ولا 
تنفعه النية أنه أراد أقلّ من الثلاث ناقش هذه المسألة ولم يوافق عليهاء قال: (رفهذه الأحكام 
حينعذ بلا مستند» والفتيا بغير مستند باطلة إجماعاًء وحرام على قائلها ومعتقدها - ثم قال - 
لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون على هذا وينكرونه» وأعتقد أن ما هم عليه 
حلاف إجاع الأئمة» وهذا الكلام واضح لن تأمّله بعقل سليم» وحسن نظر سالم من 
تعصبات المذاهب التي لا تليق بأحلاق المتقين لله تعالى) “. 

وكذلك ها ناقش سرجه الله- مسألة بيع الطعام قبل قبضه» قال: ((فبقيت المسألة مشكلة 
علينا ويظهر أن الصواب مع الشافعي). 


)۳٤/۱( الذحيرة» للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة» للإمام مالك بن انس (۲۸۸/۲). 

(۳) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ الفروق (۱۹۳/۱). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه. 


* 


شيوخه: 


تتلمذ القراقي - رحه الله - على كثير من علماء عصره الأحلاءء من أبرزهم : 
)1( 
۹- آبو عمرو» "ابن الحاجب" 


ذكر القرافي شيخه ابن الحاحب قي كتابه "أنوار البروق في أنواء الفروق" فقال: 
OS‏ » 
((وقد وقع هذا البيت لشيخنا الإمام الصدر العام» جمال الفضلاءء رئيس زمانه قي العلوم» 


ا ء ا 8 س ت 0( 
وتفنن» وأبدع فيه ونؤع -رحه اللّه- وقدّس روحه الكرعة... )) . 


(۱) هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس المالكي» جال الدين» أبو عمروء المعروف بابن الحاحب» 
اشتغل بالعلم في صغره وبرع ي الفقه والأصول والنحو والقراءات» توفي سنة ٠ ٤٦(‏ ه)» له مؤلفات 
عديدة» ومنها: منتهي السول قي علمي الجدل والأصول» وختصره» و "الشافية" تي الصرف» وختصره 
الفقهي "حامع الأمهات". 
انظر: وفيات الأعيان» لابن خحلكان »)۲٤۸/۳(‏ والديباج المذهب »)۸٦/۲(‏ وشذرات الذهب 

.)6۷( 

(۲) البيت هو: ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده إحسان ** في فقى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل 
قبله رمضان. انظر: أنوار البروق ف أنواء الفروق» للقرافى )٦۳/١(‏ . 

لكر الاق 00 


o١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


(۱) 

۴- الخسرؤشاهي الشافعي . 
ذكره القراق قي "شرح تنقيح الفصول' عند بحثه الفرق بين علم الجنس» وعلم الشخحص 
واسم الجنس» فقال: ((وكان الحسْرَؤشّاهي يقرره» ولم أسمعه من أحد إلا منه» وكان يقول: ما قي 


9 
البلاد المصرية من يعرفه...))" 


وكذلك أشار إليه ف "نفائس الأصول" عند بحثه مسألة إقامة أحد المترادفين مقام الآحر » 
فقال: ((والنسخة التي قرأتما على شمس الدين الحسرَؤشّاهي كان فيها : إذا أبدلت لفظ "من" 
N. olt *‏ 49 
بلفظ إن )) 
0 ۰0 )ئ( 
۴- الحافظ عبدالعظيم المُنذري . 
وقد نص عليه القراني في كتابه " أنوار البروق ثي أنواء الفروق "» فقال : (( قال لي الشيخ 
ركي الدين عبدالعظيم رحمه الله تعالى: إن الذي حشي منه مالك قد وقع بالعجم فصاروا 


(۱) هو عبدالحميد بن عيسى بن عمويه بن يونس الحسْرَؤْشاهي» مس الدين» فقيه شافعي» أصولي › 
متكلم» حقق» بارعاً في المعقولات» وتفنن في علوم متعددة» منها الفلسفةء قرا الأصول على الإمام 
الرازي» وأحذ الكلام عنه» ومع الحديث من المؤيد الطوسي» توفي سنة (۲٥٠ه)»‏ له مصتفات» منها: 
مختصر المهذب للشيرازي» حتصر المقالات لابن سينا. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١٦۱/۸(‏ وشذرات الذهب .)٤٤١/۷(‏ 

(۲) شرح تنقیح الفصول (۳۳)» وقد ذکره في ثلاث مواضع من کتابه» انظر: »)٩(‏ (۱۰۸). 

(۳) نفائس الأصول (۲ / »)۷۰٤‏ وقد ذکره في عشرة مواضع» انظر: »)۱۰٥/۱(‏ (۱۹۰/۱)» 

(ToT) «(ToTYI) <((TEIAI) «(Ooo 6) «(O EVA/Y) <O VT) «(1° 1/۲) 

)٤(‏ هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري» أبو محمد المصري» الإمام الحافظ المؤرخ الكبيرء 
تولى مشيخة دار الحديث الكاملية» وكان لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة» وبقي فيها حت توقي عام 
(٦٠٠ه)»‏ أخحذ عنه حلق كثير منهم: العز بن عبدالسلام» وابن دقيق العيد » من مصنفاته: الترغيب 
والترهيب» مختصر صحيح مسلم» التكملة لوفيات النقلة» وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية الکبری »)۲١۹/۸(‏ وشذرات الذهب .)٥١/١(‏ 


o۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


يتركون المسحرين على عادتمم» والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام فحينفذ يظهرون 
شار ال 


( 


. العز بن عبدالسلام‎ ->٤ 
قدم الع إلى مصر عام (1۳۹ ه)» وكان القراقي ق الثالثة عشرة من عمره» فلازمه وأحذ‎ 
ه)» وهو من أكثر العلماء الذين أحذ عنهم‎ ٦٦٠ ( عنه العلم حتى توفي -رحه الله- عام‎ 
القراني وتأثر بهم» وذکر آراءهم تي کتبه".‎ 
وقد أثنى عليه القراني كير ومن ذلك قوله:((ولقد حضرت يوماً عند الشيخ عر الدين بن‎ 
عبد السلام» وكان من أعيان العلماءء وأولي الجد ق الدين» والقيام بعصا المسلمين حاصة‎ 
وعامة» والثبات على الكتاب والسنة» غير مكترث بالملوك فضلاً عن غيرهم» لا تأحذه ق الله‎ 


5( 
لومة لائم...)) . 


. )۹۱/۲( أنوار البروق ف أنواء الفروق‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي الشافعي» أبو محمد المشهور بالع بن عبد 
السلام» والملقب بسلطان العلماءء الفقيه الأصولي الحدث» تول قضاء مصر القديمة مدّة» توقي سنة 
٦٦٠(‏ ه)» له مصنفات عديدة منها: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» الإمام ت بيان أدلة الأحكام» 
شجرة المعارف» وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية الکبری »)۲١۹/۸(‏ والنجوم الزاهرة »)۲١۸/۷(‏ وشذرات الذهب 
(۷/). 

(۳) انظر: الديباج المذهب »)۲۳١/١(‏ حسن الحاضرة )۳١٠١/١(‏ . 


)٠٠١٠/٤( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )٤( 


oY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


(1) 


. محمد بن إبراهيم المقدسي الحنبلي‎ -٥ 
ت‎ : () 8 


1 )9 
- الشريف الكركي . 
قال القراقي عن شيخه الكركي: ((إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علماً وحده» وشارك الناس قي 


)6( ه 
علومهم)) » قال ابن فرحون: ((واشتغل عليه الشهاب القرا) . 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين المقدسي الحنبلي» مس الدين» أبو بكر وأبو 
عبد الله نزيل مصر» وقاضي قضاة الحنابلة» درس في المدرسة الصالحية» وتولى القضاء فيهاء وكان يعتبر 
شيخ الحنابلة في مصر» توق سنة ۷٦(‏ ه)» من مصنفاته: الجدل» ووصول ثواب القرآن. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)١ ٤٠۲/٤(‏ وشذرات الذهب .)٦١١/۷(‏ 

(۲) الديباج المذهب .)۲۳١٣/۱(‏ 

)٣(‏ هو محمد بن عمران بن موسى بن عبد العزيز» مس الدين» أبو عبد اللّه» المعروف بالشريف الكركي» 
إمام» علامة» متفتّن» أصولي» نحوي» ولي قضاء الكرك» كان شيخاً للمالكية» والشافعية بالديار 
المصرية والشامية» يفتي ف المذهبين» توفي سنة (۸۸٦ه).‏ 
انظر: الديباج المذهب »)۳۲٠٣/۲(‏ وبغية الوعاة (۱/ .)٠١۲‏ 

.)۳۲٣/۲( انظر: الديباج المذهب‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 


o 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


تلامیذه: 

جحد القراني - رحه الله - في طلب العلم» واستفاد من أفذاذ العلماء حتى أصبح عالاً 
جحتهداً يشار له بالبنان» تما جعل طلاب العلم يتوافدون عليه» ويستفيدون من معارفه المتنوعة» 
ومن أبرز تلاميذه: 


O 
ابن بنت الأاعز‎ -1 


قال ابن السبكي: ((وقرأً الأصول على القراني» وتعليقة القرافي على المنتخحب إنما صنعها 
لأحله» . 
e‏ 
۲- محمد بن إبراهيم البقوري . 
قال محمد مخلوف: (( أحذ عن الإمام القراني وغيره» واحتصر فروقه» ورتبهاء وهذهاء 
EY‏ )6( 
وبحث فيه قي مواضع منها)) . 
لشيخنا الأحل» الإمام الأفضل» العا لم العلم المشارك» شهاب الدين أبي العباس» أحمد بن 


)١(‏ هو عبد الرهمن بن عبد الوهاب بن خلف العَلامي الشافعي» المعروف بابن بنت الأعز» كان عالاً 
بالفقه والأصول والنحو والأدب» ولي القضاء» وحطابة الأزهر» وكان من أحسن القضاة سيرة» توقي 
سنة (٦٦ه)»‏ وقيل: (٥۹ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١۷۲/۸(‏ وطبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة .)۱۷١/۲(‏ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۷۲/۸). 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن محمد البَقوري» أبو عبدالله» كان إماماًء عالماًء قدوة» قدم إلى مصر وحلس ها 
مدة» تم رحع إلى مراكش» فتوني بها سنة (۷٠۷ه)»‏ من مصنفاته: إكمال الإكمال على صحيح 
مسلم. 
انظر: الديباج المذهب »)۳٠١/۲(‏ ونفح الطيب» للمقري »)٥١/۲(‏ وشجرة النور الركية .)١١۳/١(‏ 

.)٠٠۳/١( شجرة النور الركية‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


( 


ر 8 ٤ء a‏ )۱ 
2 ( 
۳- أحمد بن محمد المرداوي المقدسي 
ع ع ۳ 
قرأ الأصول على شهاب الدين القرافي الالكي' 
(٤) O: 0‏ 
٤‏ - عبد الكافى بن على الس 
قرأ الأصول على الإمام القراي. 


ر M0 e‏ 
ه- محمد بن عبد الله القفصى . 


التقى بالإمام القراقي ني القاهرةء ولازمه وانتفع به» وأحازه الإمام القراق بالإمامة والأصول 


(۱) ترتيب الفروق واختصارهاء للبقوري (۱۹/۱). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن عبد الوالي بن حبارة المرداوي» شهاب الدين» أبو العباس» الفقيه الحنبلي» كان 
إماماً» فقيهاًء مقرئاً» أصولياً» نحوياً» عرف بالزهد والديانة» انتهت إليه مشيخة بيت المقدس» توفي 
بالقدس سنة (۷۲۸ه)» من مصنفاته: شرح الشاطبية» وتفسير القرآن» وغيرها. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)٤۸۸/٤(‏ والدرر الكامنة )۳٠۷/١(‏ » وشذرات الذهب .)٠١١/۸(‏ 

(۳) انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب الحنبلي »)٤۸۸/٤(‏ وشذرات الذهب .)٠١١/۸(‏ 

)٤(‏ هو عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف» زين الدين» أبو محمد والد الشيخ تقي الدين السبكي»› 
كان رحلا صالحاً ذاكراً» ولي قضاء الشرقية وأعماطما والغربية وأعماطما المصرية» وكان من أعيان نوّاب 
ابن دقيق العيد» وحدّث بالقاهرة والحلة ومكة والمدينة» توق سنة (١٠۷ه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية الکبری (۸۹/۱۰)» وشذرات الذهب .)١۹۲/۸(‏ 

(ه) طبقات الشافعية الكبرى .)۹٠/٠١(‏ 

)٩(‏ هو محمد بن عبد الله بن راشد القَفْصي» أبو عبد اللّهء كان إماماً حققاً فقيهاً أصولياً »> متفنناً في 
العلوم» ولي قضاء قفصه با مغرب تم عزل» توفي سنة (٠۷۳ه)»‏ له مصنفات» منها: الشهاب الثاقب 
في شرح مختصر ابن الحاحب» والذهب في ضبط قواعد المذهب» وغيرها. 

انظر: الدیباج المذهب (۳۲۸/۲)» وشجرة النور الركية (۲۹۷/۱). 


°٦ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
۲ 
-٠‏ إبراهيم بن يخلف المِطْمَاطي المالكي . 


أحذ عن القراقي الال ٠‏ 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) هو إبراهيم بن يخلف بن عبدالسلام التدسي المطماطي» أبو إسحاق» كان إماماً فقيهاً صالحاً فاضلً 
انتهت إليه رئاسة الفتوى با مغرب» له شرح كبير على كتاب التلقين قي الفقه المالكي. 
انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي (۳۸)» شجرة النور الركية .)۳٠۳/١(‏ 

(۳) انظر: نیل الابتهاج (۳۹). 


oV 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الخامس: مصنفاته . 

صتف القرافي جملة من الكتب الجليلة والبديعة» أفاد منها طابة العلم في شت أنواع الفنون» 
وصفها ابن فرحون بقوله: ((سارت مصنفاته مسير الشمس» ورزق فيها الحظ السامي عن 
اللمس» مباحثه كالرياض للمونقة» والحدائق المعرفة» تتنزه فيها الأ ماع دون الأبصار» ويحجني 
الفكر ما بها من أزهار وأنمار» كم حرر مناط الإشكال وفاق أضرابه النظراء والأشكال» 
وألف كتباً مفيدة انعقد على كماما لسان الإجماع» وتشنفت بسماعها الأسماع). 

وإليك عرضاً مصنفاته مرتبة حسب الفنون: 

أولاً: مصنفاته في أصول الدين. 

-١‏ الأجوبة الفاحرة ف الرد على ا (مطبوع) 
۲ - شرح الأربعين لفخر الدين الرازي . (مطبوع) 


.)۲۳۷/١۱( الديباج المذهب‎ )١( 

(۲) نسبه القراق لنفسه في: شرح تنقيح الفصول »)٠٠٠١(‏ كما تسب إليه قي: الديباج المذهب 
»)۲۳۸/١(‏ وشجرة النور الركية »)۲۷١/١(‏ وهدية العارفين »)4۹/١(‏ والكتاب يرد فيه القراني على 
شبهات أوردها بعض اليهود والنصارى طعنا قي الإسلام» وللكتاب طبعات متعددة» وقد حقق الباب 
الأول والثاني منه الدكتور سالم القر» ني رسالة ماحستيرء حامعة الإمام بالرياض» كلية أصول الدين› 
سنة ٤١ ٤(‏ ١ه)»‏ وحققه كاملاً: الدكتور ناحي سلامة» في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» سنة 
٤(‏ ۰ ه). 

(۳) نسبه القراق لنفسه في: نفائس الأصول »)۲۸۳۷/١(‏ كما تسب إليه في: الديباج المذهب 
»)۲۳۷/١(‏ وشجرة النور الركية »)۲۷١/١(‏ وهدية العارفين .)۹۹/١(‏ 
وكتاب الإمام فخر الدين الرازي من الكتب المشهورة قي علم الكلام» أله الرازي لولده محمد ورتڳه في 
أربعين مسألة تتعلق بأصول الدين وعلم الكلام» وقد طبع يمطابع الكليات الأزهرية بعصر» بتحقيق: 


أحمد حجازي السقاء والإمام القراي قام بشرحه» وقد حقق الشرح نزار مادي. 


o۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
e OA NT‏ 
۳- الانقاد قي الاعتقاد . (مفقود) 
ثانياً: مصنفاته فى أصول الفقه: 
EE‏ رو 
-١‏ نفائس الأصول في شرح الحصول . (مطبوع) 
ر 
۲- التعليق على المنتخحب . (مفقود) 


)١(‏ نسبه القرائي لنفسه في الذحيرة »)۲٠١/٠۳(‏ وي الاستغناء في أحكام الاستشناء (۲۷۷)» كما سب 
إليه قي: الديباج المذهب »)۲۳۷/١(‏ وشجرة النور الركية )۲۷١/١(‏ باسم "الانتقاد قي الاعتقاد"» وقي 
هدية العارفين (۹۹/۱) باسم "الانقاد في الاعتقاد"» والكتاب لا يزال مفقوداً حسب علمي. 

(۲) نسبه القراقي لنفسه في بعض كتبه منها: شرح تنقيح الفصول »)١٦(‏ والعقد المنظوم »)١١٤/١(‏ كما 
تسب إليه قي: الديباج المذهب »)۲۳۷/١(‏ وهدية العارفين »)4۹/١(‏ وغيرهماء وهو شرح كبير لكتاب 
امحصول للإمام الرازي أكثر فيه من الأسئلة والاعتراضات على كتاب الحصول» وقد جمعه القراني من 
نحو ثلائين مصنفاً ني أصول الفقه» والكتاب مطبوع في مكتبة نزار مصطفي الباز بمكة في تسع 
جلدات» بتحقيق: عادل أحد عبد الموحود» وعلي محمد معؤض» وقد حقق في رسائل دكتوراه ق 
حامعة الإمام بالرياض كلية الشريعة» الجز الأول: حققه: الدكتور عياض بن نامي السلمي» سنة 
(١١٠٤١ه)»‏ والجزء الثاني: حققه: الدكتور عبد الكرتم بن علي النملة سنة ٠٠۷(‏ ١ه)»‏ والجزء الثالث: 
حققه: الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المطير» سنة ٠١۸(‏ ١ه).‏ 

(۳) نسبه القراق لنفسه في بعض كتبه منها: نفائس الأصول )١۷١٤/٤(‏ وسمّاه: شرح المنتخب» كما 
تسب إليه قي: الديباج المذهب »)۲۳۷/١(‏ وشجرة النور الركية »)۲۷١/١(‏ وغيرهاء وكتاب 
'المنتحب" مختصر من كتاب "الحصول في أصول الفقه" للإمام الرازي» وقد أنكر القراني نسبته إلى 
الرازي» ونقل عن شمس الدين الخسروشاهي بان كتاب "المنتحب" لضياء الدين حسين» » ورحح 
الدكتور طه العلواني ق مقدمة "امحصول" )٤۷-٤٦/١(‏ أن هناك كتابين باسم "لمنتخحب" أحدها 
استقل بتأليفه ضياء الدين حسين» والآحر للإمام الرازي ابتداً به وم يكمله» فأأكمله ضياء الدين 
حسين. وقد جاء في طبقات الشافعية الكبرى )١۷۲/۸(‏ أن تعليقة القرافي على المنتحب إنما صنعها 
لأحل تلميذه العلامي. والكتاب لا يزال مفقوداً حسب علمي. 


0۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


-٣‏ العقد المنظوم ثي الخصوص والعموم . (مطبوع) 
- تنقيح الفصول تي علم الأول . (مطبوع) 
-٥‏ شرح تنقيح الفصول . (مطبوع) 
ثالناً: مصنفاته في الفقه والقواعد الفقهية. 
-١‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. «مطبو) 
2 الا (مطبوع) 


)١(‏ تسب الكتاب للقراني في: كشف الظنون» لحاحي خليفة »)١١٠١١/۲(‏ وشجرة النور الركية 
»)۲۷١/١(‏ وهدية العارفين »)4۹/١(‏ والكتاب حمق فيه الإمام مباحث العموم والخصوص» ورتبه 
على خمسة وعشرين باباًء وقد قام بتحقيقه : محمد علوي بنصر» ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب سنة ٤١۸(‏ ١ه)»‏ كما نشرته المكتبة المكية بمكة المكرمة سنة ٤٠٠١(‏ ١ه)‏ » بتحقيق: 
الدكتور أحمد الختم عبد اللّه» وقد كان موضوع رسالته الدكتوراه بجامعة أم القرى» كلية الشريعة» سنة 
٤(‏ ۰ ھ). 

(۲) سيأتي الحديث عنه ق المبحث الثالث من هذا التمهيد» ص (1۷). 

(۳) سيأت الحديث عنه قي المبحث الرابع من هذا التمهيد» ص (۷۲). 

)٤(‏ نسبه القراني لنفسه ٿي: نفائس الأصول (۲۹۱۰/۹)» وشرح تنقيح الفصول »)٤٤١(‏ وأنوار البروق 
قي أنواء الفروق )۱۳/١( »)۳/١(‏ » كما تسب إليه في: ا اللمذهب »)۲۳۷/١(‏ وهدية العارفين 
»)٩/١(‏ وغيرهاء وهذا الكتاب حعله مصنفه في أربعين سؤالاً؛ بين فيه الفرق بين امنيا من الحتهدء 
والحكم من القاضي» وعلي أي وحه تحمل تصرفات الحكام والأئمة » وغيرهاء E‏ عدة طبعات 

من أفضلها طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب عام (۳۸۷١ه)»‏ بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة» ثم طبع مرة ثانية عام ٠١ ٦(‏ ١ه)»‏ بزيادة تعليقات وضبط وعناية ت أبو غدة. 

)٥(‏ نسبه القرائي لنفسه في بعض كتبه منها: شرح تنقيح الفصول »)۷٥(‏ والفروق »)۴/١(‏ كما تسب إليه 
قي: الديباج المذهب »)۲٠۷/١(‏ وشجرة النور الركية e‏ وغيرهما. وهذا الكتاب من أحل 
كتب المالكية» وهو كتاب فقهي مقارن» وضع فيه المصنّف تراثاً ضخماً من فقه الصحابة ومن بعدهم 
من ابجتهدين» واعتنى فيه بذكر القواعد الأصولية والضوابط الفقهية وتخريجات الفروع عليهاء وللكتاب 

رچ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


۴۳- الأمنية قي إدراك النية . (مطبوع) 
e eT‏ 
> - أنوار البروق في أنواء الفروق . (مطبوع) 
ع ۳ 
-٥‏ البيان قي تعليق ا (خطوط) 


عة طبعات منها: طبعة للجزء الأول بكلية الشريعة بالأزهر سنة (١۳۸١ه)»‏ وأعيد طبعه في الكويت 
سنة ٠ ٠۲(‏ ١ه)‏ تي موسوعة تحقيق التراث على نفقة وزارة الأوقاف» وأيضاً للكتاب طبعة بدار الغرب 
الإسلامي ببيروت سنة ٤(‏ ۹۹ ١م)»‏ تحقيق: الدكتور محمد حجي وآخحرون» وفيه أجزاء ناقصة» وله عدّة 
تحقيقات على أجزاء متفرقة قي رسائل جامعية من حامعات متعددة . 

)١(‏ نسبه القراني لنفسه في بعض كتبه منها: نفائس الأصول »)۲۲٠/١(‏ وأنوار البروق ثي أنواء الفروق 
»)٥۲/١(‏ كما تسب إليه قي: الديباج المذهب »)۲۳۷/١(‏ وشجرة النور الركية )۲۷١/١(‏ » وهدية 
العارفين (١/4۹)»وغيرهاء‏ وهذا الكتاب ذكر فيه القرافي ما يتعلّق بالنية من أحكام وأقسام وشروط 
وغيرها» في عشرة أبواب» وللكتاب عدّة طبعات» وتحقيقات منها: طبعة مكتبة الحرمين» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١٠٤١١۸(‏ ه)» بتحقيق ودراسة الباحث: مساعد ابن قاسم الفاح (رسالة ماحستير) 
بجامعة الإمام بالرياض سنة (١١٤١ه)‏ » وطبعة دار الفتح بالشارقة سنة ٤١١(‏ ١ه)»‏ وغيرها. 

(۲) نسبه القراي لنفسه قي: العقد المنظوم في الخصوص والعموم »)۲٠٠١/۲(‏ كما تسب إليه قي: الديباج 
المذهب »)۲۳۷/١(‏ حسن الحاضرة )۳٠١/١(‏ » هدية العارفين »)4۹/١(‏ وغيرها. المشهور عند 
كثير من المعاصرين ب"الفروق"» وله أسماء أحرى » قال القراتي تي مقدمته للكتاب :)٤/١(‏ ((وميته 
لذلك" أنوار البروق في أنواء الفروق" ولك أن سيه كتاب" الأنوار والأنواء" أو كتاب" الأنوار 
والقواعد الستية قي الأسرار الفقهية" كلإ ذلك لك وجمعت فيه من القواعد خمسمائة ونمانية وأربعين 
قاعدة أوضحت كل قاعدة يما يناسبها من الفروع حى يزداد انشراح القلب لغيرها))» قال ابن فرحون 
:)۲۳۷/١(‏ (( وكتاب القواعد الذي لم يسبق إلى مثله ولا أتى أحد بعده بشبهه))» للكتاب عدة 
طبعات منها: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت سنة ٤۱۸(‏ ١ه)»‏ وطبعة مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 
٤٠۲ ٤(‏ ١ه)‏ بتحقيق: الأستاذ عمر حسن القيّام» وغيرها. 

(۳) تسب للقراقي في: الديباج المذهب »)۲۳۸/١(‏ وهدية العارفين »)4۹/١(‏ وغيرها. 
والكتاب ببحث في تعليق الأمان والطلاق» والحلف والأبمان ونحوه» مخطوط ضمن جحموع بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم (٠٦٠١ك)‏ » يقع قي إحدى وعشرين صفحة من القطع الكبير. انظر: الإمام الشهاب 

رھ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


MW. .‏ 
-٦‏ شرح التهذيب .(خطوط) 

0 
۷- شرح التفريع لابن الجلاب . (مفقود) 
۸- اليواقيت في أحكام المواقيت .(مطبوع) 


رابعاً : مصنفاته فى اللغة العربية والأدب. 


-١‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء .(مطبوع) 


القراني حلقة الوصول بين المشرق والمغرب ف مذهب مالك ؛ للأستاذ الصغير بن عبد السلام الوكيلي 
ARSED‏ 

)١(‏ تسب للقراني في: الديباج المذهب »)۲۳۷/١(‏ وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)» وشجرة النور الركية 
»)۲۷١/١(‏ وهذا الكتاب عبارة عن شرح ل"تمذيب المدونة" لأبي سعيد البراذعي (ت ٤۳۸‏ ه)» الذي 
هدب المدونة» ويوحد نسخة حطية في حزانة القرويين تحت رقم »)۳۸١(‏ باسم: " كفاية اللبيب في 
كشف غوامض التهذيب"» لولف ججهول» وقد رح الأستاذ الوكيلي في كتابه الإمام الشهاب القراقي 
حلقة الوصول بين المشرق والمغرب في مذهب مالك (۳۲۹/۱) أنه هو شرح التهذيب. والله أعلم 

(۲) تسب للقراقي ق: الديباج المذهب »)۲۳۷/١(‏ وشجرة النور الركية »)۲۷١/١(‏ وهدية العارفين 
»)4۹/١(‏ وهذا الكتاب عبارة عن شرح لكتاب "التفريع" لأبي القاسم ابن الحجلاب (ت۳۷۸ه)» 
وكتاب التفريع مليء بالتفريعات الفقهية» ومن الكتب الشهيرة والمعتمدة ني المذهب. وهو مفقود 

(۳) نسبه المصنف إلى نفسه في: أنواء البروق في أنوار الفروق (۲۹۲/۳)» كما تسب إليه في: الديباج 
المذهب »)۲۳۷/١(‏ هدية العارفين (١/4۹)»وغيرهاء‏ وهذا الكتاب يتحدث عن أزمنة العبادات» 
وأوقات الصلوات» وما يتعلق بها من أحكام فقهية» وقواعد أصولية» ومسائل فلكية» وقد طبع الكتاب 
بتحقيق: حراح نايف الفضلي »› نشر مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى (۳۲٤١ه/‏ ١٠١۲م).‏ 

)٤(‏ نسبه القراني لنفسه في: أنواء البروق في أنوار الفروق »)١٦۸/۳(‏ وشرح تنقيح الفصول »)٦١(‏ كما 
تسب إليه ق: الديباج المذهب »)۲۳۷/١(‏ وشجرة النور الركية )۲۷١/١(‏ »› وهدية العارفين 
»))٩/١(‏ وغيرهاء وهذا الكتاب تناول فيه المصنف مسألة الاستشناء وما يتعلق بها من مسائل لغوية 
وأصولية وفقهية» وجمع فيه آيات الاستفناء ي القرآن وشرحهاء وكان القراقي يسير فيه على طريقة 

رچ 


1۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


0 
۲- الخصائص . (مطبوع) 
۳- القواعد الثلاثون في علم اللغة العربية . (مطبوع) 
خامساً: مصنفاته ۴ الفنون الأخرى. 
-١‏ الاستبصار فيما يدرك بالأبصار”. (مطبوع) 


۲ - الاحتمالات المرحوحة . (مطبوع) 
۳- المنجيات والموبقات قي فقه ا (مطبوع) 


الأصوليين قي البحث النحوي» وللكتاب عدة طبعات منها: طبعة الإرشاد سنة (۲١٤١ه)‏ من 
إصدار وزارة الأوقاف العراقية» تحقيق: الدكتور طه حسن (رسالة دكتوراه) » ثم طبع بدار الكتب 
العلمية ببيروت سنة ٤١ ٦(‏ ١ه)‏ بتحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

)١(‏ تسب للقراني في: الأعلام للزركلي »)٠١/١(‏ وهذا الكتاب يتناول قواعد اللغة العربية» وهو مطبوع 
بوزارة الثقافة والإعلام في بغدادء وقد حققه: الدكتور ناجي محمدو عبدالجليلء الأستاذ المساعد بقسم 
اللخويّات كليّة اللغة العربيةء بالحامعة الإسلامية. 

(۲) تسب إليه في: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )۲٠/۷/٤(‏ بعنوان "القواعد السنية في أسرار العربية"» 
جمع فيه القراني ثلاثين قاعدة في أسرار العربية» والكتاب مطبوع ني مكتبة التوبة بالرياض» تحقيق 
الدكتور عثمان الصيني» سنة ٤۲١‏ ١ه.‏ 

(۳) نسبه القراتي لنفسه قي کتابه: نفائس الأصول (٦/۲۸۳۹)»ء‏ كما تسب إليه ف: الديباج المذهب 
»)۲۳۸/١(‏ وهدية العارفين »)4۹/١(‏ وغيرها. والكتاب يتناول ما يتعلق بحاسة العين من تشريح» وما 
يتبع ذلك من الرؤية » وانعكاس الصور» وغيرهاء والكتاب مطبوع بعناية حلال الجهاي. 

)٤(‏ تسب إليه في: المصادر السابقة. 
وهي الاحتمالات العشرة المخلّة بالفهم المذكورة في كتاب الحصول قي علم الأصول لاإمام فخر الدين 
الرازي» وقد حقق الكتاب محمد حامد حمد. 

)٥(‏ تسبه القراني لنفسه في كتابه: أنوار البروق ف أنواء الفروق »)١٤٤/١(‏ كما تسب إليه في: الديباج 


المذهب »)۲۳۷/١(‏ هدية العارفين »)4۹/١(‏ وغيرها. 


1۳ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المطلب السادس: مکانته العلمية. وثناء العلماء عليه. 
مكانته العلمية 
لقد تبوأً الإمام القراقي منزلة رفيعة» ومكانة عالية» وأصبح من أكابر علماء عصره» ومن 
أجلاء أعلام زمانه. 
تشهد له بذلك مصنفاته العديدة ٿي ميادين العلوم والفنون المتنوعة» ويشهد له طلابه 
الذين تحلقوا حوله» وڪلوا من علمه وأدبه وأحلاقه» ویشهد له من کان هم الفضل بتعليمه 
وتدريسه» وكذلك من جاء بعدهم ممن قروا کتبه» وغاصوا في بحر معرفته» فهو لغويٰ کبیر» 
وفقية متبحر» وأصول بارع» وله مشاركة ثاقبة ببعض العلوم التجريبية» وهو منافح شجاع عن 
عقيدته الإسلامية أمام أباطيل أهل الكتاب وأهل الزيغ والفساد. 


ثناء العلماء عليه: 
لقد أثنى العلماء عليه ثناءاً عاطراًء ومن ذلك: 
TT‏ ((الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره - أحد الأعلام 
المشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك -رحه الله تعالى- وحد في طلب العلوم 
فبلغ الغاية القصوى فهو الإمام الحافظ. والبحر اللافظ المفوه المنطيق» والآحذ بأنواع الترصيع 
والتطبيق» دلت مصنفاته على غزارة فوائده» وأعربت عن حسن مقاصده» جمع فأوعى» وفاق 


والكتاب في فقه الأدعية وما يجوز وما يحرم منهاء» وقد طبع بتحقيق أحمد رحب أبو سالم» دار الضياء 
للنشر والتوزيع. 

)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن حمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمري» تولى القضاء بالمدينة وتوقي فيها سنة 
(۷۹۹ه)» من مؤلفاته: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تبصرة الحكام ق أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام. 
انظر ترجمته في: الدرر الکامنة »)٤۹/۱(‏ شذرات الذهب .)٤۲/۹(‏ 


1٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
أضرابه حنساً ونوعاًء كان إماماً بارعاً قي الفقه والأصول» والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسيرء 
ت ae‏ 
n M. ٠‏ 
وقال الطوقي : ((الشيخ الإمام الأوحد)) . 
٤‏ ع ع ° 
وقال تاج الدين السبكي “ فيه: ((أستاذ زمانه قي المنطق والعقليات بأسرها. 


وقال السيوطي: ((أحد الأعلام» انتهت إليه رياسة المالكية في عصره» 


.)۲۳١٣/۱( الديباج المذهب‎ )١( 

(۲) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم» أبو الرييع» نحم الدين الطوق البغدادي » الفقيه الحنبلي 
الأصولي المتفنن» ومع حلالة علمه إلا إنه كان شيعياً منحرفاً ثي الاعتقاد عن السنة» توي سنة 
(١١۷ه)»‏ له مصنفات عديدة» منها: ي أصول الفقه "مختصر روضة الناظر" و "معراج الوصول إلى 
علم الأصول" » وله "بغية السائل في أمهات المسائل" ق أصول الدينء والاكسير في قواعد التفسيرء 
وشرح مقامات الحريري. انظر ترجمته قي: ذيل طبقات الحنابلة ٠)٤١ ٤/٤(‏ وشذرات الذهب (۷۲/۸). 

(۳) شرح مختصر الروضة .)٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» أبو نصر تاج الدين» تتلمذ على أبيه تقي 
الدين السبكي» وقرأً على الحافظ المزي» ولازم الذهي» اشتغل بالتاريخ والأصول والفقه والأدب وغير 
ذلك» ومهر وهو شاب» توق سنة (١۷۷ه)»‏ له مصنفات عديدة» منها: طبقات الشافعية الكيرى» 
رفع الحاحب عن ختصر ابن الحاحب» الأشباه والنظائر» وجمع الجوامع» وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)۲۸/١(‏ والدرر الكامنة» لابن حجر (۲۳۲/۲)» وشذرات 
الذهب .)٦٦/١(‏ 

.)۸۲/۳( رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» حلال الدين السيوطي» أبو الفضلء الشافعي» الإمام الكبيرء 
ابجتهد» فقيه أصولي نحوي متكلم مفسر» توقي سنة (۹۱۱ه)» بلغت مؤلفاته نحو ستمائة مؤلف 
ومنها: الدر المنثورء الإتقان في علوم القرآن» الأشباه والنظائر» حسن الحاضرة» والإتقان في علوم 
القرآن» الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» وغيرها. 
انظر ترجمته في: الكواكب السائرة» لنجم الدين محمد الغزي )۲۲۷/١(‏ » وشذرات الذهب 
»)۷٤/۱۰(‏ والبدر الطالع» للشوکاني (۳۲۸/۱). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


NOE 2‏ 
وبرع تي الفقه وأصوله والعلوم العقلية)) . 
ونقل عن قال القاضي تقي الدين بن شكر قوله: ((أجمع المالكية والشافعية على أن أفضل 


O O E 


.)١١١ / ١( حسن المحاضرة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب "تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول"» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب. 


المطلب الثانى: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إجمالاً. 


1۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المطلب الأول: عنوان الكتاب. 

حاءت تسمية الكتاب صراحة بقول المصتف في مقدمته على الكتاب: (( وسميته: تنقيح 
الفصول في علم الأصول)). 

وقد وردت تسمية أخحرى للكتاب بتصريح القراني نفسه في شرحه على الكتاب: ((وهذا 
آحر شرح الكتاب المسكّى ب " تنقيح الفصول في اختصار المحصول"...)). 

وهذا يظهر أن القرافي-رحه الله- قد أورد اسمين محتلفين على كتابه» فهل يقال أن هناك 
تعارض بين الاسمين» فيكون المصنف استدرك في شرحه على المتن عنوان الكتاب فبعد أن ماه 
:" تنقيح الفصول في علم الأصول' رأى أن الأولى تغيبر مسماه إلى: "تنقيح الفصول في 
اختصار المحصول"» ولا شك أن المتأحر ناسخ للمتقدم فيرح الأحير» أو نقول ليس هناك 
تعارض بين الاسمين وكلاها صواب» والمصتف قصد إيراد الاسمين للكتاب وأما يصدقان 
عليه. 

والذي يترحح لي -واللّه أعلم- صحة الاسمين للكتاب إعمالاً لقاعدة: "الجحمع أولى من 
الترحيح" وقد أمكن الجمع. 

وأيضاً صنيع القرافي يوحي بذلك فقد “مى كتابه "أنوار البروق في أنواء الفروق" بأكثر من 
اسم» تي قوله : (روسميته لذلك: أنوار البروق في أنواء الفروق» ولك أن تسكيه كتاب الأنوار 
والأنواءء أو كتاب الأنوار والقواعد السثية فى الأسرار الفقهية» كل ذلك لك»”. 

وإلى هذا الرأي ذهب الإمام الشوشاوي ق كتابه "رفع النقاب" عند شرحه قول المصتّف 
ف المتن: ((وسميته بتنقيح الفصول في علم الأصول))» قال: ((نبّه المؤلف هاهنا على اسم كتابه 
هذا» وسماه في الشرح: تنقيح الفصول في اخحتصار المحصول» فله إذا امان . 


.)٠٥/١( انظر: الذحيرة‎ )١( 

(۲) شرح تنقیح الفصول .)٠٥١۹(‏ 

(۳) أنوار البروق قي أنواء الفروق .)٤/١(‏ 
)٤(‏ رفع النقاب» للشوشاوي .)۹۳/١(‏ 


1۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثانى: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

لاشك في نسبة الكتاب إلى الإمام القراقي حرحه الله- » فقد نص على ذلك في بعض 

e r a 8‏ »( 
مصنفاته» ومنها: نفائس الأصول 4 والعقد المنظوم ف الخصوص والعموم 

)٥( (O, (۳) و‎ 

کما نسب إليه ق الواقي بالوفيات 4 والديباج اذهب 4 والمنهل الصاقي »> وحسن 

Mo. MM. e a De 
. الحاضرة » وكشف الظنون » وشجرة النور الزكية » وهدية العارفين‎ 

وما زال طلاب العلم یتداولونه بينهم» والعلماء يتعاقبون على شرحه والتعليق عليه» م 
نسبته للقرافي منذ عصر المصتف إلى يومنا هذا؛ نما مجعل ذلك أمراً قطعياً لا مرية فيه. 


المطلب الغالث: التعريف بالكتاب إجمالاً. 
ّف الإمام القراني سرجه الله- كتابه " تنقيح الفصول" وجعله تقدمة لكتابه "الذخيرة 
في الفقه" ليبيّن أنه لا يعكن بناء فقه بدون قواعد» وحاحة الفقيه إلى الأصول ما لا يستغنى 
عله. 
قال ق الذخيرة بعد أن قدّم بين يديه ا ((لمقدمة الثانية: فيما يتعيّن أن يكون 


على خحاطر الفقيه من أصول الفقه» وقواعد الشرع» واصطلاحات العلماءء حت تحرج الفروع 


(۱) انظر: نفائس الأصول .)۳۳۳/١(‏ 

(۲) انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم (1۹/۲). 

(۳) انظر: الواتي بالوفیات .)۲۳۳/٣(‏ 

.)۲۳۷/١( انظر: الديباج المذهب‎ )٤( 

(ه) انظر: المنهل الصاني .)۲١٤/١(‏ 

.)١١١/١( انظر: حسن الحاضرة‎ )٩( 

(۷) انظر: کشف الظنون .)٤۹۹/۱(‏ 

(۸) انظر: شجرة النور الركية .)٠۷١/١(‏ 

.)۹٩/١( انظر: هديّة العارفين‎ )٩( 

٠١(‏ المقدمة الأولى: في بيان فضيلة العلم وآدابه» والمقدمة الثانية: ق قواعد الفقه وأصوله. 


1۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


0) ٍ 8 ٠ 
. على القواعد والأصول» فإن كل فقه : رح على القواعد فليس بشيء))‎ 
وبين أن كتابه "تنقيح الفصول" يُعنى ببيان مذهب الإمام مالك -رحه الله- في الأصول.‎ 
قال قي الذحيرة: ((وبيّنت مذهب مالك - رجه الله - فى أصول الفقه؛ ليظهر علو شرفه‎ 
في احتياره ني الأصول» كما ظهر في الفروع» ويطلع الفقيه على موافقته لأصله» أو خالفته له‎ 


»( 
لمعارض أرحح منه ... )) 


وقال ق مقدمة المتن: ((وبيشت مذهب مالك قي الأصول؛ لينتفع بذلك للمالكيّة 


2 ب < MD‏ 
خحصوصا» وغيرهم عموما)) . 
وقد استمد القراقي كتابه من عدة مصادر صرح بها قي مقدمته على كتابه التنقيح : 


م e‏ 
((واعتمدت في هذه المقدمة على أحذ جملة الإفادة" للقاضى عبد الوهاب» وهو يي 


CD 1 E 4 One og 1 « ۰‏ 
ججلدين ف أصول الفقه» وجملة الإشارة للباجي» وکلام ابن القصار ف آول تعليقه ف 


۷ 
الخلاف» وكتاب ال 


() الذحيرة (١/٥ه٠).‏ 

(۲) الذخحیرة (۳۹/۱). 

(۳) شرح تنقيح الفصول (۳). 

)٤(‏ كتاب الإفادة في أصول الفقه» لأبي محمد القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(ت۲۲٤ھ).‏ 

() كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوحازة في معنى الدليلء لأبي سليمان بن حلف الباجي الأندلسي 
(ت٤ ٤۷‏ ه). وللكتاب عدّة طبعات» ومن ذلك» طبعة دار البشائر الإسلامية ببيروت» تحقيق: محمد 
فرکوس. 

)١(‏ كتاب "المقدمة قي الأصول" لأبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالکي ( ت۳۷۹ ه) » وقد طبع 
الكتاب ف دار الغرب الإسلامي ببيروت» تحقيق: محمد الحسين السليماني» وله طبعة أخحرى بدار 
المعلمة بالرياض» تحقيق: الدكتور مصطفى مخدوم. 

(۷) كتاب "امحصول في علم أصول الفقه" » لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت٦ ٠‏ ٦ه)»‏ 
وقد طبع الكتاب في مؤسسة الرسالة ببيروت» تحقيق: الدكتور طه جابر العلوان. 


V 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


لالإمام فخر الدين الرازي...)) “. 

ولم يقتصر المؤلف على هذه الكتب الأربعة» بل زاد بعض المباحث والقواعد والتلخحيصات 
من غيرها"» وقد حص تلك الأربعة بذكرها لنقله عنها ني غلب المسائل وكثرة رحوعه إليها. 

وهذا الكتاب قد أتى فيه القرافي على غالب أبواب الأصول» في مائة فصل وفصلين ي 
عشرین ا 

الباب الأول قي الاصطلاحات» ثم في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه» ثم في تعارض 
مقتضيات الألفاظ ثم في الأوامر» ثم قي النواهي» ثم في العمومات» ثم في أقل الجمع» ثم ي 
الاستشناءء ثم في الشروط ثم في المطلق والمقيدء تم في دليل الخطاب تم في اجحمل والمبين» ثم في 
فعله عليه الصلاة والسلام» تم في النسخ» تم في الإجماع» تم في الحبرء ثم في القياس» ثم في 
التعارض والترحيح» ثم في الاجتهادء ثم في جمع أدلة الجتهدين وتصرفات المكلفين. 

وترتيبه قريب من " المحصول" ومقتضب منه . 

م يستطرد القرافي في كتابه ولم يتعرض لبيان مدارك الأصول» إنما سلك مسلك الاحتصار» 
ا ا الفت. 


وقد نقل القراني كثيراً عن كتاب الحصول واستفاد منه ي ترتيبه وتبويبه» ويعد المصدر الأول الذي 
اعتمده قي تأليف كتابه" تنقيح الفصول"» وقد يوهم تسمية كتابه ب" تنقيح الفصول في اخحتصار 
المحصول" أن كتاب "تنقيح الفصول" مختصرا لكتاب "امحصول" للرازي؛ والحقيقة أن القراقي لم يلتزم 
ذلك فقد حرج عن المحصول كثيرًا وأضاف من مصادر أخحرى» ثم إن كتاب "المحصول" أحد المصادر 
المهمة عند الشافعية» وكتاب "تنقيح الفصول" من أحد المصادر المهمة عند المالكية » وهذا يدل أن 
القرانفي قصد اختصار مسائل أصول الفقه» ولم يقصد اختصار كتاب المحصول. 

.)٠١/١( انظر: الذحيرة للقرائي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)٠٥٥١/١(‏ 

(۳) انظر: الذحيرة .)٠٥/١(‏ 

.)٠١٤/١( انظر: شرح مختصر الروضة» للطوقي‎ )٤( 

(ه) انظر: الذحيرة .)٠١/١(‏ 


۷۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الرابع: التعريف بکتاب "شرح تنقیح الفصول في اختصار 
المحصول". وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب. 


المطلب الثانى: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 


المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إجمالاً. 


V۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الأول: عنوان الكتاب. 
لقد وضع الإمام القراقي للمتن اسما حاصًاً كما ذكرت سابقاً» لكته لم يضع اسما لشرحه» 
إنغا أطلق عليه اسم "شرح" فقط» قال: ((أما بعد: فإن كتاب " تنقيح الفصول قي اخحتصار 
امحصول" کان قد يسه الله علي ليكون مقدمة أول كتاب "الذحيرة في الفقه"» ثم رأيت جماعة 
كثيرة رغبوا في إفراده عنهاء واشتغلوا به» فلمًا كثر المشتغلون به رأيت أن أضع له شرحاً يكون 
عوناً هم على فهمه وتحصیله...)) . 
كما أن القراقي أشار إلى كلمة "شرح" في كتابه "العقد المنظوم قي الخصوص والعموم ' 
ولم يتجاوزهاء فقال: ((إشكال عظيم صعب» لي نحو عشرين سنة أورده على الفضلاي 
والعلماء بالأصول والنحو» فلم أجد له جواباً يرضيني» وإلى الآن ۾ أحده» وقد ذكرته في شرح 
امحصول» وكتاب التنقيح» وشرح التنقيح» وغيرهماء...)). 
وبناء على ما تم ترحيحه أن للمتن عنوانين؛ فكذلك يكون للشرح ا مان: 
- "شرح تنقيح الفصول في علم الأصول". 
أو "شرح تنقيح الفصول قي احتصار الحصول'. 


() شرح تنقيح الفصول (۳). 
(۲) العقد المنظوم .)٦۹/۲(‏ 


VY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الثانى: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 


نت الام اران سره ال د الات الى : الق انطوم ى الخضرض وال ٠‏ 
كما سب اليه ى: الوان بالوفيات >٠‏ والمهل الصاف لديا الذهب > وخسن 
اا ت القن وي ان اة ود الان : 

المطلب الثالث: التعريف بالكتاب إجمالاً. 

تميز شرح القراني لكتابه تنقيح الفصول أنه غدا كالروح للمتن فأصبحوا يشكلون وحدة 
واحدة لا يمكن أن يتفارقا. 

ويعتبر هذا الشرح أول الشروحات وأهمهاء لكون الشارح هو الذي ألْف المتن فهو أدرى 
مقاصده وأعرف ممواضع الإشكال فيه» وأيضاً لمنزلة ومكانة القراني العلمية حيث إِنّه من فحول 
وأعلام هذا الفن. 

وسبب وضع هذا الشرح أن القرافي قد وضع المتن ليكون مقدمة لكتابه الموسوعي الذخيرة 
فلما أقبل طلاب العلم عليه وتداولوه بينهم» مع ما في الكتاب من اختصار وايجاز وغموض في 
بعض العبارات» احتاج القراني إلى أن يشرحه ويفك رموزه للمشتغلين به» قال ثي مقدمة 
الذحيرة: (( ...فلا كثر المشتغلون به رأيت أن أضع له شرحاً يكون عوناً مهم على فهمه 
وتحصيله» وأبيّن فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من حهتي» لأ ل أنقلها عن غيري» وفيها 


.)1۹/۲( انظر: العقد المنظوم‎ )١( 

(۲) انظر: الواني بالوفیات .)١٤١/٦(‏ 
(۳) انظر: المنهل الصاني .)۲١٤/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الديباج المذهب (۲۳۷/۱). 
(ه) انظر: حسن المحاضرة .)١١٠١/١(‏ 
)٩(‏ انظر: کشف الظنون .)٤۹۹/۱(‏ 
(۷) انظر: شجرة النور الركية .)٠۷١/١(‏ 
(۸) انظر: هدية العارفین (۹۹/۱). 


VE 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


(0) 


اعتنى الشهاب القراني في شرحه بذكر أقوال الأصوليين ومذاهبهم قي المسائل» وأبرز 
تي اا مالك اة مشک ای ورن ع ,اا م وا کات على م 
المسائل» وزاد بعض الفوائد والقواعد المفيدة. 

وتراحع القراتي عن بعض المسائل التي أوردها في المتن واعترض عليهاء نما يدل على علو 
مقامه » ومو نفسه» وزیادة تبحره واطلاعه على ما ۾ یکن يعلم. 

لكاتب عات عدي قد تو ت را جا ا ا ا 
الشريعة» قسم أصول الف 


.)۲( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) طبع بمطبعة النهضة بتونس سنة (١٤١١ه)»‏ وجامشه "حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
التنقيح" محمد الطاهر بن عاشور. 
وطبع بعناية: طه عبدالرؤوف» دار الفكر بالقاهرة سنة (۹۳١۳٠ه)»‏ ودار الطباعة الفنية بالقاهرة» وقد 
اعتمدعا قي المصادر. 

(۳) من اول الكتاب إلى ناية الباب الثالث؛ قام بتحقيقه الدكتور: سعيد بن صا بن عفيف» ونال به 
درحة الماحستير» 
ومن بداية الباب الثالث إلى تماية الباب الثاني عشر؛ قام بتحقيقه الدكتور: حسن بن إبراهيم خلوفة» 
ونال به درحة الدكتوراه» ومن بداية الباب الثالث عشر إلى كاية الكتاب؛ قام بتحقيقه الدكتور: ناصر 


بن على الغامدي» ونال به درحة الدكتوراه. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الخامس: التعريف بشروح کتاب "تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول" التي اعتمدتها في بحثي » وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بكتاب التوضيح شرح التنقيح. 

المطلب الثاني: التعريف بكتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. 


المطلب الغالث: التعريف بکتاب منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض 


ا 
المطلب الرابع: التعريف بكتاب حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 


۷٦1 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المطلب الأول: التعريف بكتاب التوضيح شرح التنقيح. 
تبع الشيخ حلولو”“ تي شرحه ترتيب وتبويب القراني ولكتّه م يلتزم في شرحه كل 
مسائل التنقيح » وإنما قام بشرح ما يتاج إليه» وأضاف مسائل وتنبيهات وزيادات نفيسة م 
يتعرض هما القراني في شرحه» وأحياناً يدمج عدداً من المسائل ثي موضع واحد. 
اعتنى في شرحه ببيان الآراء الأصولية للمذهب المالكي وتحريرها والنقل عن علمائها» مع 
استقصاء الأقوال والمذاهب الأحرى في المسألة الأصولية الخلافية. 
له عناية بذكر صورة المسألة» وتحرير محل النزاع فيهاء مع التنبيه إلى ثمرة الخلاف في بعضها. 
ينقل بتصرف يسير عن المصادر التي استفاد منها مع التعقيب والتعليق على غالبهاء وتي 
بعض المسائل ينقل عبارات القرافي بنصّه من الشرح. 
له استدراكات وتعقبًات عديدة على الإمام القراقي» وقد بلغ عدد الاستدراكات التي 
أوردها العلامة حلولو على الإمام القراني (من بداية الباب العاشر في المطلق والمقيد إلى اية 
الباب الرابع عشر في النسخ) واحداً وعشرين استدراكاً. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الرمن بن موسى الزليطني أو (اليزليطي) أو (اليزليتني) القروي» أبو العباس» المشهور 
بحلولو" » الإمام العمدة الحقق الفقيه المالكي الأصولي» تولى قضاء طرابلس» وتولى مشيخة كبرى 
المدارس العلمية بتونس» توفي سنة (۸۹۸ه)» له مصنفات عديدة منها: الضياء اللامع على جمع 
الجوامع » شرح صغير (طبع منه جزآن) » وشرح كبير أيضاًء شرح على الإشارات للباجي» والبيان 
والتكميل في شرح مختصر خليل» التوضيح في شرح التنقيح » وشرحه هذا حقق في رسالتين بجامعة أم 
القرى سنة ١٠ ٤٠٠١١(‏ ه)» حقق الدكتور بلقاسم الزبيدي» الحزء الأول من الكتاب» ونال با درحة 
الماحستير» وحقق الجزء الثاني : الدكتور غازي العتيي» ونال بها درجحة الدكتوراه. 
انظر ترجمته ق: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (۲/ »)۲٠١‏ ونيل الابتهاج »)۱١۷/١(‏ 
والأعلام للزركلي .)١٤١۷/١(‏ 


VV 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. 

بمتاز شرح اا بالوضوح والسهولة » ويعد من أوسعها بسطاً وإسهاباً فهو بحق 
يعتبر موسوعة لأصول الفقه المالكي» حيث اعتنى بتحرير مذهب الإمام مالك وأتباعه. 

لقد استفاد -رحه الله- غالباً من شرح القراني » فكثيراً ما ينقل عنه عبارات وجلا وأحياناً 
يوعز إليه . 

اعتنى في شرحه بجمع الأدلة» وأوحه الاستدلال بهاء والاعتراضات عليهاء والأحوبة عنهاء 
وكان يورد الأمثلة والتفريعات الفقهية عليها. 
له استدراكات عديدة على القراتي » وقد بلغ عدد الاستدراكات التي أوردها الشوشاوي على 
القراي (من بداية الباب العاشر في المطلق والمقيد إلى كاية الباب الرابع عشر في النسخ) ستة 


شر اسقدراكا. 


المطلب الثالث: التعريف بكتاب منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح. 
قام الشيخ جعيط “في حاشيته هذه بالتعليق على بعض المواضع» وتلخيص لبعض 
الأبواب والفصول» واحتصر بعض ما حاء في شرح القرايي» وكان يكثر من النقل عن بعض 
كبار الأصوليين» اهتم بإظهار المذهب للمالكي والنقل عن علمائه. 


(۱) هو حسين بن علي بن طلحة الرحراحي الشوشاوي» ابو علي» مفسر» وأصولي» وفقيه مالکي» من 
أعلام بلاد سوس بالمغرب» توق سنة (۸۹۹ه)» له عدّة مصنفات منها: الفوائد الجميلة على الآيات 
الحليلةء الأنوار السواطع شرح الدرر اللوامع رق القراءات) » كتابه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» 
وشرحه هذا حقق في رسالة ماجحستير بجامعة الإإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 
٤٠٠۷(‏ ١ه)»‏ حقق الدكتور أحمد السشراج» القسم الأول من الكتاب» وحقق القسم الثاني: الدكتور عبد 
الرحمن الحجبرين. 
انظر ترجمته في: نيل الابتهاج »)۱٦۳(‏ الأعلام »)۲٤۷/۲(‏ هدية العارفين .)١٠١/١(‏ 

(۲) هو محمد بن حودة بن أحمد بن عثمان جعيط » أبو عبد الله مفقي الديار التونسية » من فقهاء 
المالكية» كانت أوقاته معمورة بالتدريس والإفادة والعبادة» توق سنة (۳۳۷١ه)»‏ له عدة مصنفات 


منها: تراحم علماء تونس» تقاریر على صحیح مسلم» شرح البردة» حاشية على تنقیح القراقي « 


V۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


له استدراكات وتعقّبات عديدة على القراني» وقد بلغ عدد الاستدراكات التي أوردها الشيخ 
قي النسخ) استدراكين فقط. 


المطلب الرابع: التعريف بكتاب حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب 


0 
أل 


قام الشيخ ابن عاشور" “ني حاشيته هذه بالتعليق على بعض المواطن من شرح التنقيح» 
ولقد اعتنى بتحرير المسائل؛ فكان يهد للمسألة ويقوم بتصويرهاء والتمثيل ههاء وتوسع كثيراً ي 
بعض المسائل واستطرد فيهاء اهتم كثيراً بلملصطلحات واخحتيار ما يراه راححاً منها» تعرّض 
لارجة لن لم تكن ترجه شهيرةء وتعقب القران في بعض أعاء الأعلام» اعتنى بشكل ظاهر 
بنسخ كتاب القراني» وصؤب بعض التحريفات» ونبه على بعضهاء له عناية بتحرير مذهب 
المالكية. 

وله استدراكات وتعقّبات عديدة على القراني» وقد بلغ عدد الاستدراكات التي أوردها 
العلامة ابن عاشور على الإمام القرافي (من بداية الباب العاشر في المطلق والمقيد إلى كاية 
الباب الرابع عشر ني النسخ) واحداً وعشرين استدراكاً. 


وشرحه هذا طبع بمطبعة النهضة بتونس في حزئين؛ الجزء الأول سنة (١٠٤١٠ه)»‏ والحزء الثاف سنة 


(١٤۳ھ).‏ 
انظر ترجمته في: شجرة النور الركية »)٠0۲/١(‏ والأعلام للزركلي »)١١٠١/١(‏ تراحم المؤلفين التونسيين 
(۲/(. 


)١(‏ هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ 
حامع الزيتونة» وهو من أعضاء ججمعي اللغة العربية في دمشق والقاهرة» توق سنة (۳۹۳٠ه)»‏ له 
مصنفات عديدة» منها: تفسيره التحرير والتنوير» مقاصد الشريعة الإسلامية» حاشية التوضيح 
والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» وشرحه هذا طبع مطبعة النهضة بتونس سنة (١٤١١ه)»‏ بهامش 
شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول للقراي. 
انظر ترجمته نفي: الأعلام للزركلي »)١۷٤/٦(‏ وتراحم المؤلفين التونسيين .)٠١ ٤/۳(‏ 


۷۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الفصل الأول: الاستدراكات الأصولية الواردة في 
"باب المطلق والمقيد". 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف جعله حديث: «في كل أربعين 
شاة شاة»» وحديث: «في الغنم السائمة الزكاة »؛ من باب تخصيص العام 


بالمفهوم» وليسا من باب حمل المطلق على المقيّد لما اتفق فيه الحكم 
والسبب. 


المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف حكايته الاجماع في أن ما 
اختلف سببه وحكمه لا يحمل فيه المطلق على المقيد. 


المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف عزوه القول بعدم حمل 
المطلق على المقيّد فيما اتحد حكمه واختلف سببه لأكثر المالكية. 


المبحث الرابع: الاستدراك على المصنف عزوه القول بحمل المطلق على 
المقيّد إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب لأكثر الشافعية. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف جعله حديث: «فى كل أربعين شاة 
Ts 0 O‏ 8 )۳( 
شاة» ٠‏ وحديث: «في الغنم السائمة الزكاة » ؛ من باب تخصيص العام 


بالمفهوم » وليسا من باب حمل المطلق على المقيّد لما افق فيه الحكم 
والسبب» وفيه ثلاثة مطالب: 


)١(‏ أخرحه البخاري قي صحيحه » كتاب الركاة» باب رَكاة الغنم » (۸/۲١۱)»حديث‏ رقم 
.)٤٥٤(‏ 

(۲) هكذا يورد الفقهاء والأصوليون هذا الحديث» ولم يثبت بهذا اللفظ عند المحدثين» وقد نقل ابن 
حجر ي التلحيص الحبير )١٠/۲(‏ عن ابن الصلاح قوله: ((أحسب أن قول الفقهاء 
والأصوليين في «سائمة الغنم الركاة» اخحتصار منهم))» فقد حاء عند البخاري من حديث 
اشن قي كتاب الصديق الطويلء كتاب الركاة» باب ركاة الغنم» وفيه: «وقي صدقة الغنم: في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة»» وعند أبي داود بلفظ: «وقي سائمة الغنم: 
إذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة»» ولي رواية أحرى: «وقي الغنم ني كل أربعين 
شاة شاة». 

(۳) العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. شرح مختصر الروضة .)٠٥۹/۲(‏ 

)٤(‏ المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة بلحنسه» كقوله تعالى: 
(فت ر رَقبٍَ ) [سورة: الجادلة:]. 
والمقيد: هو المتناول لواحد معين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لحنسه» 
كقوله تعالى: ( فر رقبَةٍمَوْمَِةٍ ) [النساء: ۹۲]. 


انظر: روضة الناظر: (۱۰۲-۱۰۱/۲)» شرح الکوکب المنیر (۳۹۲/۲۳). 


۸۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراني (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

مل المصتّف قي المتن بحمل المطلق على القيّد ا اثفق فيه الحكم والسبب > 
يإطلاق الغنم في حديث: «في كل أربعين شاة شاة»» وتقبيدها بالسوم في قوله ل: 
«ق الغنم السائمة الركاة ». 

قال في المتن: ((ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام: متفق الحكم والسبب؛ 
كإطلاق الغنم في حديث» وتقييدها في آخر بالسوم ...» فالأول: يحمل فيه المطلق 
على القيد» على الخلاف قي دلالة ا 

ثم استدرك القراني على نفسه ف الشرح بأ هذا المغال عليه إشكال؛ وذلك أن 
حديث: «ني كل أربعين شاة شاة» عام لا مطلق. 

قال في شرحه للتنقيح: ((سبب وحوب الركاة واحد؛ وهو نعمة الملك» وهذا المغال 
عليه إشكال من حهة أن مطلقه عمو وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «في كل 


)١(‏ إذا اتفق المطلق والمقيّد قي الحكم والسبب» فقد نقل غير واحد من علماء الأصول الإجماع من 
أنه يحمل المطلق على المقيّد؛ إذا توفرت فيها الشروط التي ذكروهاء يقول الآمدي: ((لا نعرف 
حلافاً ني حمل المطلق على المقيد ههنا))» وذكر علاء الدين البحاري : أن الاتفاق قائم بين 
أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الشافعي على حل المطلق على المقيد ف هذه الحالة. 
انظر: الإحكام للآمدي )٤/١(‏ » وكشف الأسرار على أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري 
.(AVIY)‏ 

(۲) السائمة: هي التي ترعى أكثر الحول ولا تعلف. 
انظر: المغني» لابن قدامة »)٤١١/۲(‏ والتعريفات» للجرحان .)١١١(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول )۲٠٠١(‏ . 

)٤(‏ المطلق والعام بينهما تشابه» وقد أطلق كثير من المتقدمين العام على المطلق ولم يعيزوا بينهماء 
ولكن المتأحرين من الأصوليين وبعد استقرار الاصطلاحات أصبح الفرق واضحاً عندهم بين 
العام والمطلق. 
وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قي جموع الفتاوى :)۳۹١/۷(‏ ((لفظ احمل والمطلق 

رچ 


AY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
أربعين شاة شاة» ومتى كان المطلق عموماً كان التقييد خصصاً منقصاً لمقتضى اللفظ 
وتخصيص المنطوق بالمفهوم فيه نظر» وتوقف فيه الإمام لضعف المفهوم» وقد تقدم بحثه 
وتحريره في التحصيص» والبحث في المطلق والمقيد إمّا هو موضوع بين العلماء في 
المطلقات التي هي مفهوم مشترك كليّ؛ كالرقبة المنكرة» أما الكليّة للعامة الشاملة فلاء 
والفرق أنك في النكرة زائد على مدلول اللفظ ولم تبطل منه شيئاً فلم يعارض التقييد 
اللفظ السابق» بخلاف صيغة العموم يحصل التعارض» فأحد البابين بعيد من الآحر» مع 
أن جماعة من العلماء لم يفرقوا وساقوا ال مجحميع مساقة واحدة» والفرق: كما رأيت» فهو 
موضوع حسن م أر أحداً تعرض إليه ٠)‏ 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

قال ابن عاشور: (( غير أن تمثيله بمحديث: «في كل أربعين شاة شاة» فيه تسامح؛ 
لأن مورد العموم فيه غير مورد الاطلاق؛ إذ المطلق فيه هو ماهيّة الشاة» والعام هو لفظ 
النصاب» وهو عدد الأربعين) . 

وقال أيضاً: ((وبه يظهر أن تمثيل المصتف للقسم الأول صحيح؛ لأن مورد حديث 
اطلاق الغنم عن السوم هو ذكر نصاب ركاتها 


والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي» وأحمد» وأبي عبيد» وإسحاق» سواء)). 
ومن أوحه الفرق بين العام والمطلق :أن العام عمومه شمولي؛ فهو شامل لحميع أفراده» وأما 
المطلق فيسمّى عمومه عموم الصلاحية أو عموم البدل» فهو لا يتناول جميع الأفراد بل يتناول 
واحداً غير معین. انظر: إرشاد الفحول» للشوکان (۲۹۰/۱). 
وأيضاً: في المطلق يتعلق العموم بالصفات» وق العام يتعلق العموم بالأفراد. انظر: المطلق 
والمقيد للدكتور حد الصاعدي .)٥١١/١(‏ 

(۱) شرح تنقیح الفصول )۲٦۷-۲٦٦(‏ . 

(۲) التوضيح والتصحیح» لابن عاشور (۳۲) . 


AY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
1 () 
ومورد الحديث الحمَيّد بالسوم هو دکر وجوب رَکاة هدا الجنس)) 


وجه الاستدراك 

القرافي رحه الله أؤل الأمر كان يرى صحة التمشيل بالحديثين في حمل المطلق على 
لمقيّد لما اتفق فيه الحكم والسبب» فحديث : «في كل أربعين شاة شاة» مطلق قي 
الغنم سواء كانت سائمة أو معلوفة» وحديث السوم مقيّد للإطلاق» فتحب بذلك 
الركاة ف الغنم السائمةء لا المعلوفة. 

ثم لما حاء للشرح تبدا له عدم صحة المثال» وأنٌ الحديثين ليسا هما علاقة من 
ناحية الإطلاق والتقييد» فان قوله عليه السلام: «قي كل أربعين شاة شاة» عام لا 
مطلق» فإذا كان عاماً كان المقيّد له خصصاً لا مقيّداً فان الحصص مناقض لقتضى 
العام ومناف له» وأما المقيّد فليس ممناقض لقتضى المطلق › فان العامل بالمقيد عامل 
بالمطلق» وليس كذلك العام مع الخاص» فان العامل با لخاص غير العامل بالعام» فإنٌ 
معتق الرقبة المؤمنة معتق الرقبة المطلقة» ومركي الغنم السائمة ليس مركي الغنم 
ا 

واستدرك ذلك ابن عاشور وذهب إلى أن التمثيل بالحديثين صحيح» فالمطلق قي 
الحديث الأول هو ماهية الشاة سواء كانت معلوفة أو سائمة » وقيّدت في الحديث 


الآحر بالسوم» فيحمل المطلق على للمقيّد» فتكون الركاة على السائمة فقط. 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
ما سبق اتضح أن لصتف کان له رأيان متباينان» ففي المتن كان يرى صحة 
التمثيل بالحديثين» وأنٌ الغنم ق الحديث الأول مطلقة قي المعلوفة والسائمة» ثم حاء 
تقييدها في الحديث الآحر بالسوم» فوحبت الركاة في الغنم السائمة فقط من باب حمل 


.)١٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)١٤۳١/٤( انظر: رفع النقاب» للشوشاوي‎ )۲( 


A٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الملطلق على المقيد. 

ثم ظهر للمصنف عند شرحه للمتن صحة ما عليه جمهور المالكية من أن ركاة الغنم 
تحب على الحميع سواء معلوفة أو سائمة؛ لأن مورد الحديثين ليس ي الإطلاق 
والتقييد وإنما هما من باب تخصيص العموم بالمفهوم . 

وأحاب ابن عاشور بصحة ما قي المتن من أن الحديث الأول مطلق» وتم تقييده 
بحديث السوم؛ فتحصل أن الركاة تحب ف السائمة دون المعلوفة. 
وعموماً فالخلاف يرد إلى الحديثين هل هما من باب حمل مطلقهما على مقيّدهاء أو ها 
من باب تخصيص العام بالمفهوم؟ 

فالأول: هو رأي القراتي قي المتن» ورأي ابن عاشور» بل هو رأي جمهور العلماء 
أعما من باب حل المطلق على للمقيّد» فهم يرون اشتراط صفة السوم ف الأنعام التي 
ںا اغ داف 


(۱) وإثباته مذهب الحماهیر» یقول شيخ الإسلام فی الفتاوی الکبری :)۲۹۷/٤(‏ ((وقد احتلف 
الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا (أي مسألة تخصيص العموم بمفهوم المخالفة)» فذهب 
أهل الرأي» وأهل الظاهرء وكثير من المتكلمين» وطائفة من المالكية والشافعية» والحنبلية: إلى 
ترحيح العموم. 
وذهب الجمهور من المالكيةء والشافعية» والحنبلية» وطائفة من المتكلمين: إلى تقد لمفهوم 
وهو المنقول صريحاً عن الشافعي» وأحمد» وغيرهما)) . 

(۲) فمسألة تخصيص العموم فهوم المخالفة وارتباطها بمسألة المطلق والمقيّد تعتبر من مسائل 
أصول الفقه الغامضة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قي الفتاوی الکبری :)۲۹۷/٤(‏ ((فإا 
ذات شعب كثيرة» وهي متصلة بمسألة المطلق والمقيد» وهي غمرة من غمرات أصول الفقه وقد 
اشتبهت أنواعها على كثير من السابجحين فيه)). 

(۳) اشتراط صفة السوم» هو مذهب جاهير العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» إلا أن 
الشافعية شرطوه في جميع الحول وغيرهم شرطه لأكثر الحول. 
أما الليث» ومالك» وجمهور المالكية» فذهبوا إلى عدم اشتراط صفة السوم» وأوجبوا الركاة في 
المعلوفة والعوامل والنواضح من الغنم والبقر والإبل. 


Ao 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


والثاني: هو رأي القراقي قي الشرح بعد عدوله عن القول الأول؛ حيث يرى أن 
الجحدينين من باب خصيیص العام بعفهوم المحالفة» فلم يقل بتخصيص مفهوم E‏ 
في قوله #: «في سائمة الغنم ركاة»» لعموم قوله أيضاً: «ني كل أربعين شاة شاة» ؛ 
لأنه رأى أن العموم أقوى من أن يبخصص بدليل الخطاب» هذا لم يشترط صفة السوم 
٤‏ : ( 
واوجب بذلك الزكاة ف المعلوفة والعوامل والنواضح من الغنم» والبقر» والإبل 

ونما سبق عرضه يتبيّن أن الخلاف في هذه المسألة الفرعية يعد أثراً من آثار الخلاف 
ي مال تخصيیص العام با لحفهوم. 

e ٠‏ )5( اھ 2 4 8 (٤(‏ . ع ب 

وقد نقل الباجى ٠‏ عن أكثر المالكية عدم جواز ذلك ٠‏ وهذا الرأي هو الذي 
حکاه القراقي اشا ف تنقیح الفصول وهو یتکلم عن غخصصات العام» 


انظر: حاشية ابن عابدين »)۲۷١/۲(‏ وبداية الحتهد» لابن رشد »)١١/۲(‏ والقوانين» لابن 
حزي (1۸)» والمجحموع شرح المهذب» للنووي »)٠٠١/١(‏ والشرح الكبير» للرافعي »)٤۹٤/٩(‏ 
وا لمغني .)٤١١/۲(‏ 

)١(‏ عرف القراني مفهوم المخالفة بأنه: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. انظر: 
و ا 

(۲) وقال القرافي قي الذحيرة: -۹٦/۳(‏ 4۷): ((تؤحذ الصدقة من الغنم المعلوفة والسائمة» 
وكذلك الإبل والبقر...)). 

(۳) هو سليمان بن خحلف بن سعد التجيي المالكي الأندلسي» أبو الوليد الباحي» أحد الأئمة 
الأعلام ق الحديث والفقه والمناظرة والأصول» توفي في سنة ٤۷ ٤(‏ ه)» له مؤلفات كثيرة» 
منها: إحكام الفصول ي أحكام الأصول» وامنتقى» والإشارات قي أصول الفقه» والحدود ي 
الأصول» والمنهاج وترتيب الحجاج» وغيرها. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» للقاضي عیاض (۱۱۷/۸)» ووفيات الأعیان (۲/ »)٤٠۸‏ 
وسير أعلام النبلاءء لابن كثير »)٥۳١/١۸(‏ والديباج المذهب /١(‏ ۳۷۷). 

)٤(‏ انظر: نشر البنود» للشنقيطي .)۲٦۷/١(‏ ومن المالكية من يجيز ذلك ونقله التلمساني ي 
مفتاح الوصول (۷۳) عن أكثر القائلين بالمفهوم» وهو الراحح كما قال الشنقيطي ثي نشر 
البنود .)٠٥۷/١(‏ 


۸٦1 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


فقال: (روت المفهوم"“ نظرء وإن قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق)). 

وقد بسط القرافي أدلة ما استند إليه ق الفروق» قائلاً: ((إذا ورد أمر صاحب 
الشرع بإخراج الركاة من كل أربعين شاة شاة؛ كما حاء ق الحديث: «قي كل أربعين 
شاة شاة» » ثم ورد بعد ذلك قوله عليه السلام: «ي الغنم السائمة الركاة»» فمن قصد 
في هذا المقام مل المطلق الأول الذي هو الغنم» على هذا القيد الذي هو الغنم 
السائمة» اعتماداً منه على أنه من باب حل المطلق على المقيد - فقد فاته الصواب؛ 
بسبب أن الحمل هنا يوحب أن المقيد حصْص المطلق» وأحرج منه جميع الأغنام 
المعلوفة» والعموم يتقاضى وحوب الركاة فيهاء فليس جامعاً بين الدليلين» بل تاركاً 
لمقتضى العموم» وحاملاً له على التخحصيص مع إمكان عدم التخحصيص» فلا يكون 
الدليل الدال على حمل المطلق على المقيد موحوداً ها هناء وهو الجمع بين دليل 
الإطلاق ودليل التقييدء ومن أثبت الحكم بدون موجبه ودليله فقد أحطأء بل هذا يرحع 
إلى قاعدة أخرى» وهي تخصيص العموم بذكر بعضه» والصحيح عند العلماء أنه باطل؛ 
لأن البعض لا يناقي الكل» أو من قاعدة تخصيص العموم بالمفهوم الحاصل من قيد 
الوم» وفیه حلاف)) . 

وقال أيضاً: ((قوله - عليه السلام - «ي الغنم السائمة الركاة» أو «زكوا عن الغنم 
السائمة» استدل به الشافعية على عدم وجوب الركاة في المعلوفةء ولا دليل فيه لوحهين: 
الأول: أنه حرج مخرج الغالب فيكون من المفهوم الذي ليس حجة إجماعاً؛ لأن السوم 
يغلب على الغنم في أقطار الدنيا لا سيما قي الحجاز لعزة العلف هنالك والاستدلال مما 
ليس حجة إجماعاً لا يستقيم. 


. يقصد مفهوم الموافقة والمخالفة‎ )١( 
.)١٠١( شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 
.)۱۹۱ -۱۹۰/۱( الفروق‎ )۳( 


AVY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الثاني: أن هذا مفهوم» وإن سُلْم أنه حجة فهو معارض بالمنطوق وهو قوله - عليه 
السلام - «ني كل أربعين شاة شاة» فهذا الاستدلال باطل))”“. 

وهذا الرأي يعود في الأصل إلى ما حكاه الزركشي عن الإمام مالك أنه قال: 
((إِنٌ دليل الخطاب لا يخصص العموم» بل يكون العموم خو ن اك 
دّ: ((العموم نطق» ودليل الخطاب مفهوم من النطق» فكان النطق أولى)”. 

وقد ذكر ابن رشد” الإجماع على أن العموم أقوى من دليل الخطاب» 
قي قوله: ((والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما الدليل المبني على 
الحتمل» أو الظاه) 


اضر اسان 95 

(۲) هو محمد بن ادر بن عبد الله » بدر الدين» أبو عبد الله الزركشي» فقيه شافعي» أصولي› 
حدث» أحذ عن الإسنوي» والبلقيني» وغيرهم» درس وأفق» توفي سنة ٤(‏ ۷۹ ه)» وله 
تصانيف كثيرة أشهرها: البحر المحيط في أصول الفقه» وتشنيف المسامع بجمع الجوامع» والبرهان 
في علوم القرآن» وغيرها. 
انظر ترجمته ق: الدرر الكامنة »)١١۳١/١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١٦۷/۳(‏ 
وشذرات الذهب .)٥۷۲/۸(‏ 

(۳) البحر انحیط» للزرکشي (۳۸۳/۳). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٣(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد» يكن أبا الوليد» ويلقب بابن رشد الحفيدء 
تمييزاً له عن حده أي الوليد الذي يز بالحد» فقيه مالكي» فيلسوف» طبيب من أهل 
الأندلس» اتمم بالزندقة» والإلحاد» فنفي إلى مراكش» ومات قي سنة ٠۹١(‏ ه)» ودفن بقرطبة» 
له العديد من الكتب» ومنها: بداية الحتهد» ومنهاج الأدلة» وشرح الحمدانية قي الأصول» 
وختصر المستصفى في الأصول» والكليات في الطب» فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال. 
انظر ترجمته في: تاريخ قضاة الأندلس »)١١١(‏ شجرة النور الركية .)۲٠۳/۱١(‏ 

() بداية المحتهد .)١۹۹/۱(‏ 


A۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وقد أجحاب الجمهور عن هذا الاستدلال؛ بأن هذا الحديث مطلق» والأحاديث 
الأحرى مقيدة بالسوم» والقاعدة في هذا أن يحمل المطلق على المقيد. 
قال النووي: (روهذا المفهوم الذي ي التقييد بالسائمة حجة عندناء والسائمة هي 
التي ترعی ولیست معلوف)). 

E Be a O a E 
فيها عند أكثر أهل العلم» وحكي عن مالك أن ق الإبل النواضح والمعلوفة الركاة؛‎ 
. لعموم قوله - عليه السلام -: «في كل خمس شياة»‎ 

قال أحمد: ليس في العوامل رَكاةء وأهل المدينة يرون فيها الركاة» وليس عندهم في 
هذا أصل» ولنا قول الني : «قي كل سائمة في كل أربعين بنت لبون» في حديث هز 
بن لحكيم > ققيدة بالسائمة فدل على أنه لا زكاة ن غبرهاء 


(۱) هو حى بن شرف بن مري النووي» شيخ الإسلام» الحافظ حي الدين» أبو ركرياء أستاذ 
المتأحرين» الفقيه والمحدث الشافعي» توقي سنة (٦۷٦ه)»‏ له عدة مصنفات» منها: شرح 
صحیح مسلم» > رياض الصالحين» الأربعين النووية» واجحموع شرح المهذب» وغيرها. 
انظر ترجمته قٍ: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۳۹١/۸(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة »)٠١١/۲(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي .)١١١(‏ 

(۲) الجحموع شرح المهذب .)٠۷٠/١(‏ 

(۳) هو عبد الله بن أحهمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي» موفق الدين» أبو محمد 
كان إماماً في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم» وهو من 
أكابر فقهاء الحنابلة» توفي سنة (١۲٠ه)»‏ له العديد من المصنفات» من أشهرها: في الفقه 
"المغني"» و "الكاقي"» و"المقنع". و"العمدة"» وني أصول الفقه "روضة الناظر"» و غيرها. 
انظر ترجمته تي: فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي »)٠١۸/۲(‏ ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
رحب (۲۸۱/۳)» النجوم الزاهرة تي ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي .)٠٥۷/٦(‏ 

)٤(‏ هو هز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري البصري» أبو عبد الملك» روى عن أبيه وعن 
زرارة بن أوق» وروى عنه الزهري وابن عون وسليمان التيمي وسفيان الثوري وحاد بن سلمة 
وماد ابن زيد وغيرهم. اختلف فيه: قال حى بن معين وعلي بن المديني: هو نقة يحتج به» 

چ 


۸۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وحديشهم مطلق» فيحمل على المقيّد) ‏ . 

وقد ذكر الشوشاوي حواب بعض العلماء عن الإشكال الذي أورده القرافي: بان 
مذهب المصتف أن العام قي الأشخحاص مطلق في الأحوال» فإن السوم ثي الغنم حال 
من حالاتاء فالغنم بالنسبة إلى السوم والعلف مطلقة» فيصير إذاً من باب المطلق والمقيد 


کو ا e,‏ 


الراجح 


~~ ع ع ۳ 
وتقييد من وحه آحر» وقد أحاد الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي” “ في حل التزاع في 


وقال حى بن معين: إسناده عن أبيه عن جحده صحيح» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال ابن 
حبان: كان يخطئ كثيراً» وقال الحاكم: ثقة» إنما أسقط من الصحيح» لأن روايته عن أبيه عن 
حده شاذة لا متابع له عليهاء توق سنة ( ٤١‏ ١ه).‏ 

انظر ترجمته قي: الحرح والتعديل» لابن أي حاتم »)٤۳١/۲(‏ الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)۸۹/١(‏ تحذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١١۷/١(‏ ميزان الاعتدالء للذهي 
»)٠۳/١(‏ الإصابة» لابن حجر .)٤١۹/۱(‏ 

.)٤١١/۲( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: رفع النقاب .)١٤٤/٤(‏ 

(۳) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» العلامة الفقيه الأصولي 
المفسر اللغوي» درس بالحامعة الإسلامية بالمحدينة النبوية حين افتتاحها التفسير والأصول 
وآداب البحث والمناظرة» توفي سنة (۹۳١۳١ه)»‏ له العديد من المصتفات» ومنها: أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن» مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» نثر الورود على مراقي 
الست وغه 
انظر ترجمته يي: ترجمة الشيخ محمد الامين الشنقيطي للدكتور عبدالرهمن السديس» وترجمة 
الشيخ عطية سالم له ف آحر أضواء البيان »)٤٦۹/۹(‏ وحهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
في تقرير عقيدة السلف» للطویان (۲۹/۱). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المسألة ورحح ما عليه الجمهور من وحوب الركاة على الغنم السائمة دون المعلوفة» قي 
قوله: ((ونما يدل على رححان أدلة المجمهور: أن ني حديث الغنم جاء المطلق ف بيان 
العدد في كل أربعين شاة شاة» فهو لبيان النصاب أكثر منه لبيان الوصف. 

وحديث: «في سائمة الغنم الركاة» لبيان محل الوحوب أكثر منه لبيان العدد» ومن 
جهة أخحرى يعتبر الحدیثان مترابطين» وأن كلا منهما عام من وجه» حاص من وجه 
آحر» فحديث: «في سائمة الغنم الركاة» عام في الغنم بدون عدد» حاص في السائمة. 
وحديث: «في كل أربعين شاة شاة»» عام في الشياه» حاص بالأربعين. فيخصص عموم 
كل منهما بخصوص الآحر» فيقال: ق سائمة الغنم الركاة إذا بلغت أربعين» ويقال: قي 
كل أربعين شاة شاة إذا كانت سائمة» وهذا تلتعم الأدلة في الإبل والغنم ؛ لاشتراط 


السوم وديك العددي . واللّه أعلم. 


(۱) أضواء البیان (۲۷۷/۸) . 


۹۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف حكايته الإجماع فی أن ما اختلف سببه 
وحكمه لا يحمل فيه المطلق على المقيّدء وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام: ...» ومختلف الحكم والسبب» 
كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرقبة فى الظهار ... » والثانن لا يحمل فيه 


D 
0 إجماعاً'‎ 


المطلب القا: بیان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((إجماعاًء يعني إجماع المجمهورء وإلا فقد نقل المؤلف في شرح 


امحصول في حمل المطلق على المقيد عن التبريزي” " ثلاثة أقوال؛ قولان متقابلان على 
الإطلاق» والقول الثالث: إن اتحد السبب مل عليه وإلا فلا قال: وهذا الثالث هو 


)١(‏ احتلاف الحكم والسبب في المثال الذي ذكره القراني» ففي قوله تعالى: [فتحريرربَةٍّ ) [سورة 
الحادلة:٠]»‏ الحكم هو عتق الرقبة » والسبب هو الظهارء والحكم ق آية: [وأشمدوأذَوَى 
عَدَلٍ ) [سورة الطلاق:۲] هو الإشهادء والسبب هو الطلاق أو الرحعة . 

e 

)٣(‏ هو المظفر بن أبي محمد بن إسماعيل الواران التبريزي» فقيه شافعي» أصولي» إمام» مناظر» 
مبرز» زاهد» تفقه ببغداد وأفتى وناظر» وقدم مصر ودس با بالمدرسة الناصرية» توقي رحه الله 
سنة ٦۲١(‏ ه)» من مصنفاته: تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه» "ماط “مط 
الفوائد" قي الفقه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۸/ ۳۷۳) » حسن الحاضرة 
للسيوطي .)٤٠١/۱(‏ 


۹۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

الحق» فهذا يقتضي عدم الإجماع الذي ذكره المؤلف ها هنا؛ لأنه يقتضي الخلاف ي 
OT‏ 

جميع الاقسام)) . 


وجه الاستدراك 

حكي القرائي - رحه الله - أن الإجماع قائم بعدم حمل المطلق على المقيّد فيما 
احتلف فيه الحكم والسبب» وذكر مثالاً على ذلك بأن الرقبة المطلوبة في العتق قي قوله 
تعالى : فتحرير رَد ) مطلقة» فلا يشترط تقييدها بالعدالة كما هو مشروط في 
الشهادة في قوله تعالى: وشم دوأدَوىَ عَدَلٍ » إذ لا موحب لرد أحد الدليلين إلى 
الآحر» لعدم التعارض بينهما. 

وذهب الشوشاوي -رحه اللّه- إلى أن الإجماع الذي حكاه القراتي ليس على 
اطلاقه؛ بل هو إجماع جمهور أهل العلم » وذكر أن المصتّف نقل عن التبريزي في نفائس 
الأصول أقوالاً أحرى قي مسألة مل المطلق على المقيّد إذا احتلفا قي الحكم والسبب» 
وبذلك ينتفي الإجماع الذي ذكره. 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
حكى القرافي الإجماع بين الأصوليين ف عدم حل المطلق على المقيد إذا احتلفا قي 
الحكم والسبب » وذلك لعدم التعارض» إذ لا ارتباط بينهما . 
وقد حكى الاتفاق في هذا القسم أيضاً جمع من الأصوليين منهم القاضي أبو 
E‏ 


(۱) رفع النقاب )۲٤۸-۲٤۷/٤(‏ . 

(۲) انظر: التقريب والإرشاد .)۳٠۸/۳(‏ 

(۳) هو محمد بن الطيب بن محمد البصري المالكي» المعروف بالقاضي أبي بكر الباقلاي» انتهت 
إليه رئاسة المالكية ني عصره» وهو أصولي متكلم أشعري» قال ابن تيمية: ((وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله» لا قبله ولا بعده))» توفي سنة (۳ ٤٠‏ ه)» 
له تصانيف عديدة ومنها: "التقريب والإرشاد" ق الأصولء» و"التمهيد" في علم الكلام. 

رچ 


۹۳ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


(D0) 


> )0( 
والرازي ٠»‏ والامدي 


M.M 
٠ والزركشي » وغيرهم‎ » 
وقد ذكر الباحي عن القاضي أبي محمد من المالكية “ ما قد يكون صارفاً للإجماع‎ 
في هذه المسألة: أن مذهب مالك في هذا حمل المطلق على المقيّدء‎ 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)٤٤/۷(‏ ووفیات الأعیان »)۲٦۹/٤(‏ وشذرات الذهب 
»)٠١/١(‏ وشجرة النور الركية .)٠١۸/١(‏ 

)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي» أبو عبد الله فخر الدين الرازي» المعروف بابن حطيب 
الري» فقيه شافعي» أصولي» مفسر» أشعري» فيلسوف» إمام وقته ثي العلوم العقلية» توفي سنة 
(٦٠ه)»‏ له تصانيف عديدة منها: "مفاتيح الغيب" في التفسير» 'المحصول" و "لمعا" في 
أصول الفقه» "خاية العقول" قي أصول الدين. 
انظر ترحمته في: وفیات الأعیان »)۲٤۸/٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)۸١/۸(‏ شذرات 
الذهب .)٤١/۷(‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول .)۲٠١۲/١(‏ 

(۳) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» المعروف بسيف الدين الآمدي» 
الفقيه الأصولي المتكلم» توق سنة (١۳٦ه)»‏ له مصتفات منها: الإحكام في أصول الأحكام» 
وله "أبكار الأفكار" في علم الكلام» وغيرها. 
انظر ترجمته فی: وفیات الأعیان (۲۹۳/۳)» وطبقات الشافعية الکبری »)۳٠٦/۸(‏ وشذرات 
الذهب .)٠١۳/۷(‏ 

.)٤/۳( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر الحيط .)/١(‏ 

() انظر: المعتمد »))۲۸۹/١(‏ الإحكام للآمدي »)٤/١(‏ ونفائس الأصول »)۲٠٠٠/١(‏ والبحر 
ا محیط »)٩/٩(‏ وشرح الکوکب للمنیر .)۳۹٥/۳(‏ 

(۷) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحد التغلي» البغدادي» أبو محمد الفقيه المالكي 
الأصول الشاعر» الأديب العابد» تولى القضاء ف العراق ثم في مصرء وتوقي بها سنة 
(۲۲٤ه)»‏ له مؤلفات عدة» منها: 'التلقين" و"المعونة على مذهب عالم المدينة" في الفقه › 
و"الإفادة" و "التلحيص" و "المفاحر" في الأصول» وغيرها. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)۲۲١/۷(‏ وشجرة النور الركية .)٠١٠٤/١(‏ 


4 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


وأحذ ذلك من رواية رويت عن مالك أنه قال “: عجبت من رحل عظيم من أهل 
العلم يقول: إن التيمّم إلى الكوعين» فقيل له: إنه مل ذلك على آية القطع» فقال: 
وأين هو من آية الوضوء؟. 

ثم علق الباحي على ذلك: بأن هذا التأويل غير مسلّم؛ لأنّه يبحتمل هله عليه 
بقياس أو علَّة حامعةء وإغا الحلاف في حمل المطلق على المقيّد مقتضى اللفظ " 

وقال ابن رشك ابد 'تعليقاً على هذه الادئة: رووا أراد أن حمل آية التيمم على 
آية الوضوء أولى من جلها على آية السرقة» وإن كان هو لا يرى جلها على واحدة 
منهما؛ إذ لو هلها على آية السرقة» لأمر المتيمم بالتيمم إلى الكوعين ابتداءء ولو 
E E E N E E‏ 


)١(‏ ونص الرواية كما في البيان والتحصيل: :)٤٦/١(‏ ((وسئل مالك عمن أفتي بأن التيمم إلى 
الكفين فتيمم وصلى» ثم أخحبر بعد ذلك أن التيمم إلى المرفقين» ما ترى أن يصنع؟ قال: أرأيت 
لو صلى منذ عشرين سنة أي شيء کنت آمره به؟ ثم قال: أرى أن يعيد ما دام في الوقت. 
قال مالك: لقد معت رحلا عظيماً من أهل العلم يقول إلى المنكبين» واعجبا كيف قاله! 
فقيل له: إنه تأول هذه الآية: إ والسارق وألسَارَة فأقط عو أيديهًا ) [سورة الائدة:۸٠]›‏ 
فقال: أين هو من آية الوضوء فيأحذ بهذا ويترك هذا؟ فيا عجباً ما يقوله!)). 

(۲) انظر: إحكام الفصول .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» أبو الوليدء زعيم فقهاء وقته بالأندلس والمغرب» 
قاضي المحماعة بقرطبةء كان بصيرا بالأصول والفروع والفرائض» توفي سنة (١٠٠ه)»‏ من 
مصنفاته: كتاب البيان والتحصيل» و"المقدمات" لأوائل كتاب المدونة. 
انظر ترجمته قي: سير أعلام النبلاء »)٥٠0۲/٠۹(‏ وشذرات الذهب »)٠١٠/١(‏ وشجرة النور 
الركية (۱۹۰/۱). 

)٤(‏ المشهور من مذهب الإمام مالك في مسح اليدين أنه إلى المرفقين» وليس ذلك من حمل 
المطلق على المقيدء إنما من طريق الأحاديث والآثار التي رواها. انظر : المدونة »)٠٤١/١(‏ 
وبداية الحتهد .)۷٦-۷٤/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


فالآية عنده على إطلاقها غير مقيدة بآية الوضوءء ولا بآية السرقة) . 

والذي يهمنا هنا أن الإمام مالك لا يخالف قي عدم حمل المطلق على المقيّد إذا 
احتلفا ق الحكم والسبب» وما نقله القاضي عبدالوهاب عن مالك هنا من هله آية 
التيمم على آية السرقة "» لا ينبغي الالتفات إليه» ولا مؤيد له نرم الإجماع في هذه 
اللسألة» وقد أوردنا تعليق الباحي» وابن رشد ما يکفي . 

وبعد أن بيّنت إجماع العلماء قي هذه المسألة من عدم حمل المطلق على المقيّد 
لاحتلاف الحكم والسبب. 

نعود إلى ما ذكره الشوشاوي من أن القراني في شرحه للمحصول نقل عن التبريزي 
أقوالا ثلاثة قي هذه المسألة» ومذا لا يصح اطلاق الإجماع الذي ذكره القراني قي 
التنقيح. 

وبعد الرحوع لكتاب النفائس وحدت أن القراني -رحه الله- ذكر الاتفاق ق عدم 
همل المطلق على المقيد إذا احتلفا ف الحكم والسبب. 

قال القراني: ((وهو أن الحكم والسبب إما أن يتفقاء أو يختلفاء أو يختلف أحدها 
دون الآحر» فإن احتلفا معًّاء فلا مل لأحدهما على الآحر؛ كتقييد الرقبة بالإبمان» 


وإطلاق الشاة في الركاة)» ثم نقل عن المازري" في "شرحه للبرهان" قوله: (رإنّ 


.)٤۷-٤٦/١( البيان والتحصيل‎ )١( 

N E ES 

.]٠۸:ةدئالا والسارق وألسَارَة فاط عو أيديهًا ) [سورة‎ )١( 

)٤(‏ ولو قلنا: إِلّه من باب القياس» لامتنع أيضاً؛ أن من شرط القياس اتحاد الحكم بين الأصل 
والفرع» والحكم هنا ختلف. 

.)١٠٠٦١/٥( نفائس الأصول‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبو عبد اللّه» الإمام الفقيه المالكي» بلغ درحة 
الاحتهادء كان أصولياً فقيهاً حافظاً طبيباً رياضياً أديباً» توق سنة ٥۳٦(‏ ه)» له مؤلفات 
عديدة» منها: شرح البرهان للجويني وس ماه "إيضاح الحصول من برهان الأصول" » والمعلم 

رچ 


N 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


احتلف السبب والحكم» م يختلف ا م يختلف العلماء قي عدم مل المطلق 


على المقيّد. 

فالذي ذكره القراي في شرحه للمحصول موافق هما ذكره في كتابه تنقيح الفصول 
من الإجماع على عدم الحمل ق هذا القسم. 

أما ما نقله القراني عن التبريزي في النفائس» بقوله: ((قال التبريزي: في حمل المطلق 
على المقيد ثلاثة مذاهب» الحقق هو الثالث وهو: الحمل إن اتحد السبب؛ فإن الأسباب 
المختلفة لا يجب أن تكون سواء» بل الغالب اختلافهاء وأما مع اخحتلاف السبب» 
فيتعذر العمل يقتضاها؛ للتناقض» فيقدم التقييد؛ لأنه مدلول لفط . 

فالتبريزي رجه الله- ذكر في كتابه تنقيح المحصول قبل هذه المسألة ما يتعلق 
مباحث العموم وا لخصوص» م حاء في مبحث مستقل؛ فأورد مسألة حمل المطلق على 
المقيّد عموماً بدون التقسيم الذي ذكره القراني وغيره» وذكر أن فيها مذاهب ثلاثة م 
يورد منها إلا ما رآه راححاً. 

فهو يرى أن حمل المطلق على للمقيّد يقع إن اتحدا ف السبب» ولم جخالف إجماع 
الأصوليين في هذه المسألة القائلين بعدم الحمل حال الاحتلاف في الحكم والسبب. 

وهذا ينفي اللازم الذي أورده الشوشاوي بأنه يقتضي الخلاف في جيع الأقسام؛ 
فان ترحيح حل المطلق على المقيد إن اتحدا ق السبب» لا يلزم منه الخلاف ق بقَيّة 
الأقسام. 


بفوائد كتاب مسلم» والتعليقة على المدونة» وغيرها. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)۲۸٠/ ٤(‏ والديباج المذهب »)٠٠١/۲(‏ وشجرة النور الركية 
.)۸٦/۱(‏ 

.)٠٠١( المصدر السابق» وانظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول »)۲٠۷١/١(‏ وانظر كلام التبريزي قي كتابه: تنقيح حصول ابن الخطيب 
(۲/(. 


۹۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

وقد يكون التبريزي ذكر من الأقوال فيما يحتمله الخلاف؛ وها فيما احتلف فيهما 
الحكم واتحد السبب أو العكس» أما ما اتحد فيهما الحكم والسبب أو احتلف فيهماء 
فليست واردة أصلاً لحصول الاتفاق عليهما. 

الراجح 

وعموماً فالصواب في هذا المبحث مع الإمام القرائي؛ لما علمت من تطابق أقواله تي 
تنقيح الفصول» ونفائس الأصول» وأن الإجماع قائم على ما ذكر» واللازم الذي ألزم به 
الشوشاوي غير صحيح» فالخلاف قي قسم لا يقتضي الخلاف في بقية الأقسام. 


۹۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف عزوه القول بعدم حمل المطلق على 
المقيد فيما اتحد حکمه واختلف سببه لأكثر المالكية. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراتي: ((ووقوعه ف الشرع على أربعة أقسام : ...» ومتحد الحكم مختلف 
السب كالعتق مقيك ف القئل مطلق ق الظهار  6.١‏ وافالت: لا يحل فيه الق 
على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية حلافاً لأكثر الشافعيةء لأن الأصل قي احتلاف 


الأسباب اخحتلاف الأحكام» فيقتضي أحدها التقييد والآخحر الإطلاق" 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((قوله: والثالث: لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر 
ااا ی ی ع ا و ی ي 
كأكثر الشافعية » ولا أحسب من أصحاب مالك من خيخالفه. 
وفروع المذهب شاهدة بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم؛ فقد قال باشتراط 
الإبعان ف رقبة الظهار» وما هو إلا مل على رقبة كفارة القتل؛ وباشتراط العدالة ي 


an Clg >< 


)١(‏ ففي قوله تعالى (متحرير رَد ) [سورة امحادلة:۳]ء وقوله تعالى: ( تر رقب ةر مَوْمِكَةٍ ) [سورة 
النساء: ۲]. فإن الحكم ف الآيتين واحد وهو العتق » وأما السبب فقد اخحتلف؛ ففي الرقبة 
المطلقة الظهار» وق الرقبة المقيّدة بالإبمان هو القتل الخطأً. 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول )۲٠١(‏ . 

(۳) ونصٌ المازري في إيضاح المحصول من برهان الأصول (۳۲۳) : ((فإن مثال حل الخلاف العتق 
في كفارة الظهارء فإن الله سبحانه وتعالى قال قي المظاهر: إفتحريررَّةٍ ) ولم يشترط كوغا 
مؤمنة» ولا قيد ذکرها بذلك» بل أوردها ايراداً فطلا عير مقيد بنعت ولا صفة» وقال ق 
كفارة القتل: رر ربت مُوَمِسَةٍ )» فلم يطلق الرقبة بل نعتها ووصفهاء وقيدها بالإيمان» 
فقال مالك والشافعي: لابد من مراعاة الإبعان ق الرقبة ني الظهار رداً لمطلق آية الظهار إلى 
مقيد كفارة القتل)). 


۹۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ےم رس ےک | س < 


: 0 < ۲ کک س > ۶۹< 

الحكمين بين الزوحين مع أنه مطلة فی قوله: (فابعتوا حکمًا من هلو و ون 
أهلهاً ) [سورة النساء:٠٣]»‏ حلا على الحكمين ف الجزاء والصيد» وهو مقید بقوله 
E e lw‏ 


وجه الاستدراك 
نسب الإمام القراق لأكثر المالكية القول بعدم حمل المطلق على المقيد فيما اتحد 
واستدرك ذلك ابن عاشور وذكر أن مذهب مالك وجيع أصحابه في هذا القسم 
ف 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
ذهب ابن عاشور إلى أن مذهب مالك وجميع أصحابه هو حمل المطلق على المقيّد 
فيما اتحد حكمه واحتلف سببه» والشاهد له على ذلك؛ أن المالكية م يخالفوا في 
التفريعات الفقهية هذه المسألة» فينبغي كذلك أن لا يختلفوا ق الأصل الذي بنوا عليه 
فروعهم؛ وهو حل المطلق على للمقيّد إذا احتلف السبب واتفق الحكم. 
وأما القرافي فإنه ينسب لأكثر المالكية عدم حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة. 


وبالنظر إلى أقوال الأصوليين فإِنًا نحد أن كثير من المالكية يوافقون الإمام مالك في 
هذا الأصل» فقد نقل الزركشى عن القاضى عبد الوهاب أن جمهور أصحابه ذهبوا إلى 
NE‏ 


وو ا وا ا 
(۲) انظر: البحر الحيط .)٠١/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وحاء ني نثر الورود: (روظاهر كلامه” أن أكثر العقلاء لا بحمل أحدها على 
الآحر وأخما سواء في ذلك ليس كذلك؛ لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد 
الحكم واعتلف السبب قال به حل الشافعية وانابلة» وكتير من الطالكية . 

وأما الأكثر فهم على حلاف مالك ق هذه المسألة» فقد نقل غير واحد من 
الأصوليين أن الأكثر من المالكية يقولون: بعدم حمل المطلق على المقيّد قي هذه الحالة. 

ففي الإشارات للباحي: ((فإن تعلقا بسببين مختلفين نحو: أن يقيد الرقبة ق القتل 
بالإيمان ويطلقها في الظهارء فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا 
بدليل يقتضي ذلك . 

وقد نقل الزركشي» والشوكاني عن القاضي عبد الوهاب أن أكثر المالكية ذهبوا إلى 
عدم ا 

وقال حلولو :((واحتلف ق رد المطلق إلى المقيد ق هذا القسم: فذهب أبو حنيفة» 
وأكثر المالكيةء واحتاره الباحي؛ إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد. 


ا 
ونما سبق فإنّه يترحح لدي ما عليه القراقي -رحه الله- أن أكثر المالكية يرون عدم 


حمل المطلق على المقيد في هذا القسم. 


العلوي الشنقيطي التو سنة ٠۲۳١١(‏ ه)» وهو قوله: ((وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه 
حل العقلاء)). 

(۲) نثر الورود (۲۷۳-۲۷۲). 

(۳) الإشارة» للباحي .)٦١(‏ 

.)۷/۲( وإرشاد الفحول‎ »)١۸/١( البحر الحيط‎ )٤( 

.)۲۳۸-۲۳۷( التوضیح في شرح التنقیح‎ )٥( 


)١(‏ يقصد واضع منظومة "مراقي السعود لبتغي الرقي والصعود" وهو سيدي عبدالله بن الحاج 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وأما ما ذكره ابن عاشور من اشتراط الإبمان ق رقبة الظهارء وباشتراط العدالة في 
الحكمين بين الزوحين» فهذه الفروع صحيحة» وقد قال بها مالك -رحه الله- 
وأصحابه. 

فالقائلون بحمل المطلق على المقيد؛ يرون أن مالك خرحها على هذا الأصل»ء قال 
ابن رشد: ((وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في 
الأحكام وتختلف قي الأسباب» كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار؟ فمن 
قال: يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيعان في ذلك» حلا على اشتراط 
ذلك قي كفارة الظهار في قوله تعالى: ' فر رة مَوْمِكَوٍ ) [سورة النساء:4۲] » ومن 
ل ا چ عو و حا غ 

وأما القائلون بعدم الحمل فلهم مسلك آحر؛ وهو أن الإمام مالك نم يبن قوله بناء 
على حمل المطلق على المقيدء وإنغا بناها من طرق أخرى. 

قال حلولو: (( لأصحابنا قي اشتراط الإبعان في رقبة الظهار طريقان: 

أحدهما: أغم يتلقون ذلك من احبر فإن قي الحديث: رإن الذي لطم جاريته 
في وحهها وعظم ذلك عليه سول انه ي فقال له الرحل: إن علي رقبة» أفأعتقها؟ 
فدعاها رسول الله لل فسأهاء فاعترفت بالله» وصدقت رسوله). هذا معنی الخبر دون 
لفط فقال تغل السام ك واعتقها قافا وة فرقب الأمر بعقها على 
إعانغم "بالفاء'» التي هي للسبب» والرحل قال: 'علي رقبة" مطلقة» فأشعر ذلك بأن 


الرقبة إذا وجب إعتاقها اشترط الإعان فيها. 


.)۱۸١/۲( بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة .)٥۹۷/۱١(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحرم الكلام في الصلاة ونسخ 
ماکان من إباحته» (۳۸۱/۱)» رقم الحدیث .)٥۳۷(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


والطريق الثاني: القياس على كفارة القتلء والجامع أا رقبة طلب عتقها على 
طريق التكفير الماحي» فوحب أن يكون الإيمان مطلوباء تحليلا للعبادة» وإلحاقا ها 
بكفارة قتل النفس» هذا طريق الفقهاء في اشتراط الإمان)) . 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن كلام المازري ومن نحا نحوه منصب على رأي الإمام 
مالك» ومن حالف انصب كلامه على رأي الأتباع. 


.)۲۲١( انظر: التحقیق والبیان» للاأبیاري (۲۹۳-۲۹۲/۲)» والتوضيح في شرح التنقیح‎ )١( 


0 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


المبحث الرابع: الاستدراك على المصنف عزوه القول بحمل المطلق على المقيّد 
إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب لأكثر الشافعية. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام : ...» ومختلف الحكم متحد 
المج تيت الو باطاف وإطااق الي والميبب وانخك هر ادت ٠‏ 


و اا ٩‏ 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
٤ CE a e ». 3‏ ۴ 
قال حلولو: ((ونقل المصنف في هذا القسم عن أكثر الشافعية مل المطلق 
على المقيد» ومقتضى كلام ابن الحاحب » والرهون“ أنه إذا احتلف الحكم فلا يرد 


1 ٍ . ٤ 
١ أحدها إلى الاحر اتفاقاً...))”‎ 


> 


)١(‏ فآية الوضوء: [فاعسلوأو جوک وایریکہ کال لمرافق ) [سورة المائدة:1] ورد فيها لفظ 
الأيدي مقيدة بالمرافق» وآية التيمم: ا ویک وک) | [الساء:٠٤]‏ ورد فيها مطلقاء 
واحتلف فيهما الحكم؛ ففي الوضوء الغسل» وف التيمم المسح » والسبب واحد وهو الحدث 
أو إرادة رفعه. 

(۲) أي: القسم الذي اتحد سببه واحتلف حكمه . 

ی ا 

. أي: القسم الرابع‎ )٤( 

)٥(‏ هو حى بن موسى الرهون المالكي» ا کا کان ها حاط اما ن اصن الففة ده 
وكان إماماً ني المنطق والكلام» توقي سنة (۷۷۳ ه)» من مؤلفاته: تحفة المسؤول قي شرح 
مختصر منتهى السول» وشرح على متن "طوالع الأنوار" للبيضاوي. 
انظر ترجمته قي: الديباج المذهب »)۳٠۲/۲(‏ وحسن الحاضرة »)٤٠۰/١(‏ وشذرات الذهب 
(۳۹/۸). 


(( التوضيح في شرح التنقيح )٠٤٠١(‏ . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
وجه الاستدراك 
أورد الإمام القراف القسم الرابع من أقسام حل المطلق على المقيّد؛ وهو ما اخحتلف 
حكمه واتحد سببه» ثم ذكر أن هذا القسم فيه حلاف» ولم يفصّل فيه. 
واستدرك حلولو على القرافي أنه ينسب القول لأكثر الشافعية في حمل المطلق على 
المقيّد ني هذا القسم» ومقتضى كلام ابن الجحاحب » والرهون أنه لا يرد أحدها إلى 
الآحر اتفاقاً. 


المطلب الغالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
آراء العلماء ني حمل المطلق على المقيّد فيما اعد سببه واحتلف حكمه" : 
مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة على عدم حمل المطلق على المقيّد وقد نقل غير 
واحد من حققي الأصول الاتفاق على ذلك ؛ لعدم التعارض بينهماء فيعمل بكل 
واحد منهما كما ورد. 


)١(‏ انظر: اللمع للشيرازي »)٤ ٤(‏ وإيضاح المحصول» للمازري (۳۲۲)» وروضة الناظر 
»)١٠۸/۲(‏ والإحكام» للآمدي »)٤/٣(‏ وشرح مختصر الروضة» للطوقي »)٦٤٤/۲(‏ وكشف 
الأسرار» للبخاري (۲۸۸/۲)» وتحفة المسؤول» للرهون »)۲٠١۹/۳(‏ البحر المحيط »)١٤/١(‏ 
والمخحتصر» لابن اللحام »)۱۲١(‏ وشرح الکوکب المنیر (۳۹۰/۳)» ونشر البنود (۲۹۸/۱)» 
وإرشاد الفحول (۸/۲). 

(۲) كالآمدي في الإحکام »)٤/۳(‏ وابن الحاحب في مختصره »)۸٦١(‏ وابن حزي الكلبي ي 
تقريب الوصول »)١٦۲(‏ والرهو ثي تحفة المسؤول »)۲٠١۹/۳(‏ وابن اللحام ثي المختصر 
»)٠٠١(‏ والشوكان في إرشاد الفحول (۸/۲). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


. 1 1 )00( )9 
وذكر الخلاف ق هذا القسم ابن العربي ٠ ٠‏ وابن السبكي ٠‏ والعلوي 
(VD ,. (ODL‏ 
الشنقيطي » وغيرهم . 
وأما قول الشافعية قي هذه المسألة : 
فقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم الجحمل » وبعضهم ذكر الخلاف في هذا 
القسم. 


£ )( ع ۴ ۰ ع 
وقد أوضح الإسنوي رأي الشافعية قي هذا القسم» بقوله: ((كلام أصحابنا قي 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي» القاضي أبو بكر بن العربي» 
قال عنه ابن بشكوال ف كتاب "الصلة": هو الإمام العام الحافظ المستبحر» ختام علماء 
الأندلس وآخحر أئمتها وحفاظهاء توفي سنة (١٤١ه)»‏ من مؤلفاته: عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي» وامحصول ي أصول الفقه» وغيرها. 
انظر ترجمته في: الصلة »)٥٥۸(‏ ووفیات الأعیان »)۲۹٦/٤(‏ وشذرات الذهب .)۲١۲/٣(‏ 

(۲) انظر: امحصول» لابن العریي .)١١۸(‏ 

(۳) انظر: جمع الحوامع» للسبكي .)۲٤۳(‏ 

»)ه٠۲۳٣١( هو عبد الله بن إبراهيم العلويّ الشنقيطي» أبو محمد» فقيه مالكي» توي سنة‎ )٤( 
من مؤلفاته: نشر البنود على مراقي السعود» هدى الأبرار على طلعة الأنوار.‎ 
»)۳۸( انظر ترجمته ق: الوسيط في تراحم أدباء شنقيط» لأحمد بن الأمين الشنقيطي‎ 
.)٠١/٤( والأعلام» للزركلي‎ 

ف اط ف او 

)٩(‏ انظر: الحصول» لابن العربي »)١١۸(‏ وجمع الجوامع» للسبكي )۲٤١(‏ » والغيث المامع» لأبي 
زرعة العراقي »)۳٤٩(‏ ونشر البنود (۲۹۸/۱). 

(۷) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» جال الدين» أبو حمد» فقيه أصولي» 
مؤرخ ومفسر» وبرع ثي العربية والعروض» انتهت إليه رئاسة الشافعية» توني سنة (۷۷۲ ه)» 
من مؤلفاته: تماية السول» والتمهيد ق تخريج الفروع على الأصول » وطبقات الشافعية › 
والكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية. 


انظر ترجمته قي : حسن المحاضرة »)٤۲۹/۱(‏ وشذرات الذهب (۳۸۳/۸). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


اقروت ٠‏ يذل غل امل د اة المي اوري المي فان سجهما اة 
وهو الحدث» وقد وردت اليد في التيمم مطلقة» ويي الوضوء مقيدة بالمرافق» ومع ذلك 
لوه عليه لاتحاد السبب). 

ولعلّ الذين رأوا الخلاف ف هذا القسم» كان نظرهم يدور حول مسألة مسح 
اليدين ي التيمم» ففقهاء الشافعية يوحبون مسح اليدين إلى المرفقين تي التيمم» وقد ذكر 
الإسنوي أن ذلك مخزج على الأصل من حل المطلق على المقيد حال احتلاف الحكم 
و 

والذي يبدو لي أحم م يبنوا تلك المسألة على حل المطلق على المقيد» إنغا سلكوا 
في ذلك طريق الخبر؛ فقد ورد في السنة أن الرسول ئ قال: «التيمم ضربتان: ضربة 
ESS GG A a‏ 
ا 

وأما طريق القياس فاته يمتنع في هذه الحال؛ "لأن من شرط القياس اتحاد الحكم» 


والحكم هنا مختلف" . 


»)٠١/١( مذهب الشافعية وحوب مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم. انظر: الأم» للشافعي‎ )١( 
.)١١( والإقناع» للماوردي‎ 

(۲) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي .)٤٠۹(‏ 

(۳) أحرحه الطبراني قي المعجم الکبير »)۳٦۷/١۲(‏ رقم الحديث »)١۳۳١١(‏ والدارقطني في 
سننه» باب التیمم» (۳۳۲/۱)» رقم الحديث »)1۸٥(‏ والحاکم قي مستدرکه» (۲۸۷/۱)» رقم 
الحديث .)٦۳٤(‏ 
وضعفه الألباني ق ضعيف الجامع الصغير .)١۷١/١(‏ 

)٤(‏ يرى القراني أن رواية المرفقين منكرة عند أهل الحديث» قال: ((والأفضل البلوغ إلى المرفقين؛ 
لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم)). الذخحيرة .)٠١٠٤/١(‏ 

(ه) البحر الحيط .)٠١/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وبعد أن ذكرت رأي الشافعية نعود نحور الخلاف؛ وهو ما ذكره الشيخ حلولو من 
أن الإمام القراقي نسب القول لأكثر الشافعية بحمل المطلق على المقَيّد فيما اتفقا في 
السبب واختلفا في الحكم. 

٠ (OM . (0) a 

وكذا ذكر مثله الإسنوي »> والعراقي عن القراني . 

(°) ۶ EY f ا‎ 

قال العراقي: ((وحكى القراني عن أكثر الشافعية مل المطلق هنا على القيد)) . 

والذي يظهر لي أن القراقي نسب لأكثر الشافعية القول بحمل المطلق على للمقيّد 
حال احتلاف السبب واتحاد الحكم» أما هذا القسم فقد أجمل قي المتن القول أن فيه 


(7 £ . (MD. 


)۲۲۳( انظر: تاية السول» لاإسنوي‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» ولي الدينء الحافظ أبو زرعة بن الحافظ زين الدين 
العراقي الشافعي» كان إماما في الحديث وعلومه» وقي الفقه وأصوله واللغة وفنوتاء قاضي 
الديار المصرية» توق سنة (١۸۲ه)»‏ له العديد من المصنفات» ومنها: الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع» وأخبار المدلسين» و "مختصر الكشاف" في التفسير مع تخريج أحاديثه» وغيرها. 
انظر ترجمته فٍ: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة »)۸٠/٤(‏ والمنهل الصاف (۳۳۲/۱)» 
وشذرات الذهب .)٠١۱/۹(‏ 

(۳) انظر: الغيث المامع .)۳٤١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) والثالث (أي: القسم الذي اتحد حكمه واحتلف سببه ) لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند 
أكثر أصحابناء والحنفية» حلافاً لأكثر الشافعية. 

)٦(‏ ورأي القراني ق هذا القسم؛ هو المنع من الحمل» قال ف الذخيرة :)١۳/١(‏ ((وعنع ههنا 
حل المطلق على المقيد لاحتلاف الحكم؛ لأن أحدها وضوء والآحر تيمم)). 

(۷) ولم يفضتل القول أيضاً في نفائس الأصول »)۲٠٠١/٠١(‏ ولا في العقد المنظوم »)٤١٠/۲(‏ إنما 
قال : ((فیه حلاف)). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 

من خلال نظري في كتب القراتي م أحد نقله ذلك عن أكثر الشافعية صراحة. 

فقد يكون من نسب إليه حكاية القول لأكثر الشافعية يرى أن قوله: "فيه 
حلاف" أي؛ آنه كالخلاف في القسم السابق. 

وقد ذكر القراني في كتابه الذخيرة؛ أنه قي حال اتفق الحكم واحتلف السبب ففي 
حمل المطلق على المقيّد مذهبان» وكذلك نقل قي حال اتفق السبب واخحتلف الحكم أن 
فيه اا a‏ 

والذي يترحح لي أن القرافي حكى الخلاف مطلقاً في هذا القسم» ولم ينقل مذهب 
الشافعية كما زعم حلولو» والإسنوي» والعراقي. 

فقوله: (فيه حلاف) لا يلزم منه أن يكون كالقسم السابقء ثم له لا ينع حصول 


الاتفاق من مذهب أو عدة مذاهب. 


)١(‏ عبارة ابن السبكي بعد ذكره القسم الذي احتلف حكمه واتفق سببه» قال: ((ففيها 
الخلاف))» وقد شرحها العراقي في قوله: ((أي: قي الحالة التي قبلها)). انظر: الغيث المامع 
.)۳٤٦(‏ 


.)٠١۳/١( الذخيرة‎ )۲( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الفصل الثاني: الاستدراكات الأصولية الواردة في 
"باب دليل الخطاب". 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف عزوه القول بعدم حجية مفهوم 
الصفة مطلقاً لإمام الحرمين. 
المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف حكايته القول بان مفهوم 
اللقب لم يقل به إلا أبو بكر الدّقاق 


المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف حكايته الاجماع على أن من 
شرط اعتبار المفهوم عند القائلين به أن لا يخرج مخرج الغالب. 


المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف بناءه مسألة دلالة التقييد بصفة 
في جنس على التناقض عند المناطقة وليس على المفهوم. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث الأول: الاستدراك على المصنف عزوه القول بعدم حجية مفهوم الصفة 
مطلقاً لإمام الحرمين» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


2 8 ا i e.‏ ) 
قال القراقي: ((وخحالف قي مفهوم الصفة أبو حنيفة » وابن سریج › 


)°( (٤( 
والقاضی 4 وإمام الحرمين »> وھمهور المعتزلة»‎ 


)١(‏ مفهوم الصفة هو: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» نحو: في سائمة الغنم رَكاة. 
انظر: البحر الحيط .)١١٠١/١(‏ 

(۲) هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه» أبو حنيفة» أحد الأئمة الأربعة المشهورين» إمام 
أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق» قال عنه الشافعي: ((الناس ق الفقه عيال على أبي 
حنيفة))» ولد سنة (٠۸ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (١٠١١ه).‏ 
انظر ترجته في: طبقات الفقهاء للشيرازي »)۸٦(‏ ووفيات الأعيان »)٠٠٠/١(‏ والجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» محيي الدين الحنفي »)۲٦/١(‏ والطبقات السنية ق تراحم الحنفية» 
لتقي الدين الغڙي .)۲٤/١(‏ 

(۳) هو أحمد بن عمر بن سريج» القاضي أبو العباس الفقيه الشافعي؛ من أئمة المسلمين » وكان 
يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي» حتى على المزني» توفي سنة ۳١٠۹(‏ ه). 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)٦٦/١(‏ وطبقات الشافعية الکبری (۲۲/۳)» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۸۹/۱). 

)٤(‏ حرت عادة المصتف اطلاق لفظ "القاضي" على "أبي بكر الباقلاي" غالباً» كما هو هنا. 

(ه) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني الشافعي» أبو المعالي» الملقب بضياء الدينء 
المعروف بإمام الحرمين؛ لمكثه بمكة والمدينة مدة يفتي» أجمعوا على إمامته وعلى غزارة مادته 
وتفننه في العلوم والأصول» ومن تلاميذه: الغزالي» توفي سنة (۷۸٤ه)»‏ له مصنفات أشهرها: 
"اية المطلب" في الفقهء و "البرهان" و"الورقات" ثي أصول الفقه» وغيرها. 

انظر ترجته في: وفيات الأعيان »)١٦۷/۲(‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)١٠١/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء .)٤1۸/۱۸(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
(DD (1) ٤ e 3‏ 
ووافقنا الشافعي» والاأاشعري )) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((قال إمام الحرمين: أنه ليس بحجة في الصفة الغير مناسبة؛ كالأبيض» 
وهو حجة تي الصفة المناسبة؛ كالسوم قي الغنم» فإن خفة المؤنة ظاهرة قي الإيجاب» 


a ت‎ 


وجه الاستدراك 
نسب الإمام القراني -رحه الله- إلى إمام الحرمين القول بعدم حجية مفهوم الصفة 


مطلقا. 


وذهب العلامة حلولو إلى عدم صحة ما نسب إلى الإمام الجويني من أله عنع 
مفهوم الصفة مطلقاًء وإنما ينسب إليه القول بعدم الحجية في الصفة غير المناسبة فقط. 


المطلب النالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
احتلف النقل عن إمام الحرمين يي حجية مفهوم الصفة» فقد نسب إليه الفخر 
)5 د 5 
الرازي للمنع مطلقاء وتبعه تي ذلك القراقي» والبيضاوي . 


)١(‏ هو علي بن إ“ماعيل بن إسحاق» آبو الحسن الأشعري» إليه تنسب طائفة الأشاعرة» كان 
معتزلياًء نم انتقل إلى الأشعرية» وقيل: إنه رحع إلى مذهب السلف» توفي سنة ٤(‏ ۳۲ه)» له 
مصنفات منها: إثبات القياس» الإبانة قي أصول الديانة» مقالات الإسلاميين. 
انظر ترجمته قي: وفيات الأعيان »)۲۸٤/۳(‏ وطبقات الشافعية الکبرى »)۳٤۷/۳(‏ وشذرات 
الذهب .)١١۹/٤(‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول .)۷١(‏ 

(۳) التوضيح في شرح التنقيح )٠١٤(‏ . 

.)١١١/۲( انظر: المحصول‎ )٤( 

)١(‏ انظر: منهاج الوصول »)١ ١ ٦(‏ والإبهاج في شرح المنهاج» للبيضاوي »)۳۷١/١(‏ وناية 
السول .)٠١١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وقد نسب ابن E‏ ا لإمام الحرمين القول بإئبات مفهوم الصفة 

والحق أن الإمام الجويني يفرق بين الوصف المناسب» وغير المناسب؛ كما ذكر ذلك 

۳ 5 8 5 ل ۰ )49 i‏ کا ۰ 
العلامة حلولوء والسبكي قي الإبهاج» والزركشي قي البحر الحيط وغيرهم ٠‏ فإذا كان 
الوصف المذكور مناسباً للحكم الذي أعطي للمنطوق؛ فإنه يؤحذ يمفهوم الصفة» كما 
ي قوله 4: «في الغنم السائمة الركاة»» فان التقييد بالسوم يشعر بسهولة الانتفاع 
ووفرته» فهذا يناسب فرض الركاة ق الغنم التي ترعى في الكلأً المباح» دون ارهاق 

أما إذا كان الوصف غير مناسب للحكم الذي أعطي للمنطوق؛ فلا يؤحذ 
بمفهوم الصفة هنا؛ لعدم الارتباط بينه وبين الحكم» فالتقیید بالوصف لا یدل على 
انتفائه» ويكون كمفهوم اللقب قي هذه الحالة» كما لو قال: "في الغنم البيضاء ركاة" 
فان هذا التقييد لا يدل على انتفاء الحكم عما تخلّف عنه هذا القيد. 

ولعلٌ كلام إمام الحرمين حلي قوله بوضوح» فقد اعترف في كتابه البرهان أن الإمام 
الشافعي اعتبر الصفة و يفرق بین المناسب وغیره» واحتار هو التفصيل» 
فقال: ((واعتبر الشافعي الصفة ولم يفصلها واستقر رأيي على تقسيمها وإلحاق ما لا 
يناسب منها باللقب» وحصر المفهوم فيما يناسب). 

وقال : ((إذا كانت الصفات مناسبة للأّحكام المنوطة بالموصوف ياء مناسبة العلل 
معلولاتا» فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها؛ كقوله : «ف سائمة الغنم 


رَکاة» فالسوم يشعر فة المؤن» ودرور المنافع» واستمرار صحة المواشى ي صفو هواء 


(۱) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)4٤۹/۲(‏ 

(۲) انظر: تاية السول .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: البرهان »)١۷٤/١(‏ والتحقيق والبيان »)۳٠۳/۲(‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
»)۳۷١/١(‏ والبحر المحيط .)٠١۸/١(‏ 

.)۱۷١/١( البرهان‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الصحاري» وطيب مياه المشارع» وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق 
باحاويج عند احتماع أسباب الارتفاق بالمواشي» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك من 
حيث حصص وجوب الركاة بمقدار كثير» وأثبت فيه مهلا يتوقع في مثله حصول المرافق» 
فإذا لاحت المناسبة حرى ذلك على صيغة التعليل. 

وكذلك النهي عن لي الواحد ٠‏ فإن الموسر المقتدر ذا الوفاء والملاء إذا طلب بيا 
عليه م يعذر بتأخير الحق للمستحق» وهذا في حكم التعليل؛ لانتسابه إلى الظلم إذا 
سف وماطل)). 

وقال: ((قلنا احق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم؛ 
فالموصوف بها كاللقب بلقبه» والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات 
بألقاهاء فقول القائل: زيد يشبع إذا أكل» كقوله الأبيض یشبع» إذ لا اثر للبياض فيما 
ذكر» كما لا أثر للتسمية بزيد فيه) . 


(۱) وهو حديث عمرو بن الشريد » عن أبيه » قال: قال رسول الله بل «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». أحرجه أبو داود قي سننه» كتاب الأقضية» باب الحبس ق الدين» »)۳١۳/۳(‏ 
حديث رقم (۳1۲۸)؛ والنسائي في سننه» كتاب البيوع» باب مطل الغني» »)۳٠١/۷(‏ 
حديث رقم (۹٩1۸٤)؛‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الصدقات» باب الحبس في الدين 
والملازمة» (۸۱۱/۲)» حدیث رقم (۲۷٤۲)؛‏ وأحمد فی مسنده (۲۹/٥٠٦٤)؛‏ والحاكم في 
مستدركه» »)١١٤/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
والحديث ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً» ورواه موصولاً ومرفوعاً بلفظ: «مطل الغني 
ظلم»» کتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقالء (۱۱۸/۳)» حدیث رقم .)۲٤٠٠۰(‏ 
قال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري :)۷٦/١(‏ ((والحديث المذكور وصله أحمد» وإسحاق في 
مسنديهماء وأبو داود» والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه 
وااو ج 

.)١۷٤/١( البرهان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)٠۷١/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 
ونما سبق يتضح أن إمام الحرمين م ينف مفهوم الصفة مطلقاًء إنما نفى الصفة التي 
لا تشتمل على مناسبة فقط وقد اعتدر اللي لاإمام الرازي اين الحاحب» ققال: 
((ولكون العلة غير الصفة أطلق الرازي عنه انكار الصفة» ولكون غير المناسبة قي معنى 


اللقب أطلق ابن الجحاحب عنه القول ا 


)١(‏ وذلك أن وحه التفريق عند إمام الحرمين بين الصفة المناسبة» والصفة التي لا تشتمل على 
مناسبة: أن الصفة المناسبة في معنى العلة» والعلة يوحد الحكم بوحودها ويعدم بعدمهاء والثانية 
في معنى اللقب. 

(۲) شرح الحلي على جمع الجوامع T/۲)‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثاني: الاستدراك على المصتّف حكايته القول بأنْ مفهوم اللقب لم يقل 
به إلا أبو بكر الدّقاق» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بیان القول المستدرك عليه. 

وک ا اد و اق ا ل او ی 
وقال في شرحه موافقاً حكاية الرازي: ((والفرق بين مفهوم اللقب في كونه لم يقل 
به إا الدقاق» وبين غيره من المفهومات»› أن غيره من المفهومات؛ نحو مفهوم 


(5) ET 
. الصفة وغيرها فيه رائحة التعليل...))‎ 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((قوله: وحكى الإمام أن مفهوم اللقب ل يقل به إلا الدقاق»› 
لك افر كن ان ال ا 


)١(‏ عرفه القراق: بأنّه تعليق الحكم على جرد الذوات؛ نحو في الغنم الركاة. انظر: شرح تنقيح 
الفصول .)٥۳(‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي» أبو بكر الدقأق » كان إماماً عالماً بالفقه 
والأصول والنحو والحديث والأدب والشعر» توي عام (۳۹۲ه). 
انظر ترجمته ف: تاريخ بغداد» للخحطيب البغدادي »)٤٤۸/۳(‏ والواقي بالوفیات »)۱١۸/۱(‏ 
والنجوم الزاهرة »)۲١٠/٤(‏ وطبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة .)١١۷/١(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول (۲۷۰). 

.)١١٤۷/۳( شرح تنقيح الفصول (۲۷۰)» وانظر: نفائس الأصول‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الله البغدادي» أبو بكر» المعروف بالصيري» الإمام الفقيه الشافعي الأصولي› 
حكى القفال أنه كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» توفي سنة (١۳۳ه)»‏ له مصنفات 
منها: شرح الرسالة للشافعي. 
انظر ترجمته ق: تمذیب الأسماء واللغات (۱۹۳/۲)» ووفیات الأعیان »)١۹۹/٤(‏ وطبقات 


الشافعية الكبرى »)۱۸٦/۳(‏ وشذرات الذهب .)١٦۸/٤(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
وابن حويز نداد" من الالكية» وبعض الحنابلة...)). 
وجه الاستدراك 
ذكر الإمام القراني موافقاً للرازي بأنّه م يقل بحجيّة مفهوم اللقب إلا أبي بكر 
الدقاق فقط. 
وذكر ابن عاشور أن القول بجواز مفهوم اللقب لا ينسب فقط إلى الدقاق» بل قال 


به الصيرقي» وابن خرويز منداد وبعض الحنابلة. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 


e E : :‏ 
ذهب جمهور الأصوليين إلى القول بعدم حجيّة مفهوم اللقب ٠‏ واشتهر القول 


٤ (© ږ‎ ٍ ٤ س‎ ٤ 
بحجيته إلى أبي بكر الدقّاق» وقد احتاره أيضاً من الشافعية ابن فرك » وأبي بكر‎ 


(۱) هو محمد بن أحمد بن علي بن خويز منداد» أبو عبد الله البصري المالكي» الإمام الفقيه 
الأصولي» كان يجانب علم الكلام» وينافر أهله» ويحكم على الكل أم من أهل الأهواى 
تفقه على آبي بكر الأهري» توفي سنة (۳۹۰ه)» له في الفقه كتاب كبير في الخلاف وكتاب 
الجامع في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۷۷/۷)» الديباج المذهب (۲۲۹/۲)» شجرة النور الركية 
»)٠١٤/١(‏ وله ترحمة وافية قي "ابن خحويز منداد حياته وآراؤه الأصولية " رسالة ماجستير 
للدكتور عبدالعزيز بن سعد الصبحي» بجامعة أم القرى. 

(۲) التوضيح والتصحيح (۲/ )٤١‏ . 

(۳) انظر نسبة الأقوال والأدلة قي: المعتمد لأبي الحسين البصري »)٠١۹/۲(‏ والعدة لأبي 
يعلى(۲/١٥٥٤)»‏ والتمهيد» للكلوذان »)۲١۳/۲(‏ والبرهان »)۱٦۸/١(‏ والإحكام» للآمدي 
»)4١/١(‏ والمسودة »)۳٠٠(‏ وخاية السول »)٠١١/١(‏ والبحر الحيط »)٠٤١۸/١(‏ ورفع 
النقاب »)۲۷۷/٤(‏ وشرح الكوكب للمنير »)٠١۹/۳(‏ وإرشاد الفحول »)٤٦/۲(‏ وحاشية 
العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الحوامع »)۳۳۲/١(‏ وابن خويز منداد حياته وآراؤه 
الأصولية» للدكتور عبدالعزيز الصبحي .)۲٠۲(‏ 

() هو محمد بن الحسن بن فرك أبو بكر الأنصاري الأصبهان الشافعيء المتكلم الأصولي 

رچ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الصيرقي» قال الزركشي : ((وخالف فيه أبو بكر الدقّاق» وبه اشتهر» وزعم ابن الرفعة 
وغيره أنه م يقل به من أصحابنا غيره» وليس كذلك» فقد قال سليم في " التقريب": 
ثار إليه الدقاق وغيره من أصحابناء ورأيت في كتاب ابن فورك حکايته عن بعض 
أصحابناء ثم قال: وهو الأصح. وقال إلكيا الطبري ق " التلويح ": إن أبا بكر بن فورك 
كان ميل إليه» ويقول: إنه الأظهر والأقيس» وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر" عن أي 
بكر الصيرت)”“. 


2 ا * )( 
وقال المازري: اشير إلى مالك القول به» ونقل القول به عن ابن خويز منداد › 


(OM) 


الفقيه النحوي الأديب الواعظ» وبلغت مصنفاته في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً 
من مائة مصنف» توق سنة (٦٠٤ه).‏ 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)۲۷۲/٤(‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)١۲۷/٤(‏ 
وشذرات الذهب (ه/۲). 

.)١٤۸/١( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حويز منداد حياته وآراؤه الأصولية .)۲٦۲(‏ 

(۳) هو علي بن عمر بن أحد البغدادي » أبو الحسن » الفقيه المالكي» المعروف بابن القَصّار › 
كان أصوليا نظارا» تفقه على أبي بكر الأبجري» ولي قضاء بغداد» توفي سنة (۳۹۸ه)» وقيل 
غير ذلك وله تاب کبير في مسائل الخلاف» قال الشيرازي: ((لا أعرف هم كتاباً في 
الخلاف أحسن منه))» وله كتاب المقدمة ف الأصول. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۷۰/۷)» والواقی بالوفیات (۲۳۲/۲۱)» وشذرات الذهب 
.)٥| ۰/9‏ 

.)١٤١۹/٩( انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (۳۳۸)» والبحر الحیط‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


CD 


ا ار ()  „‏ 
ونقله أبو الخطاب الكلودّانن الحنبلى ٠‏ في "التمهيد 
١‏ 7 
وة لبعض الشافعية ومالك وعن ذاود الظاهرى حه اله : 


2 ٤ 
زان مقرل مض ابد کان ك‎ 


عن منصوص الإمام احمد» 
(°)0) 


الراجح 

الذف اح ها ده اة ا غاكو و مه أن الف ل هة مهد اللقت ااه 

ي يارحح ااه ان اور من يه مفهوم : ر 
أبو بكر الدقاق وغيره من الأصوليين وليس كما ذكر القراقي من نسبته للدقاق فقط. 


)١(‏ هو حفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوَذّاني» أبو الخطاب البغدادي الحنبلي» الفقيه الأصولي› 
أحد أئمة المذهب وأعيانه» توق سنة ٥١ ٠١(‏ ه)» له مصنفات منها: "التمهيد" قي أصول 
الفقه» "المداية" قي الفقه» "التهذيب" في الفرائض. 
انظر في ترجته ني: تاریخ بغداد وذيوله »)۱۷١/۲١(‏ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب 
5 وشذرات الذهب (/5ئ). 

(۲)انظر: التمهید .)۲٠١۳/۲(‏ 

(۳) هو داود بن علي بن حلف الأصبهان» أبو سليمان» الإمام المشهور المعروف بالظاهري» إمام 
المذهب الظاهري» وتبعه جمع كثرر يعرفون بالظاهرية» اشتهر بالعلم والحفظ مع التقى والورع 
والزهد والقناعة» أحذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وغيرهم» توي سنة (١۲۷ه)»‏ 
من مؤلفاته: إبطال القياس. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد وذیوله »)۳٦٦/۸(‏ ووفیات الأعیان »)۲٠٥/۲(‏ وشذرات 
الذهب (۲۹۷/۳). 

)٤(‏ ونسب الآمدي ني الإحكام )4٥/۳(‏ حجيته إلى أصحاب الإمام أحمد» بقوله: (راتفق الكل 
على أن مفهوم اللقب ليس بحجة خلافاً للدقاق وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحه الله)). 

() هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء» شيخ الحنابلة» كان عالم زمانه وفريد عصره» 
إمامًا ق الأصول والفروع» وتوفي سنة (۸٥٠٤ه)»‏ له مؤلفات عديدة منها: ق الأصول 
"العدة"» و "الكفاية"» وله "أحكام القرآن"» وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)» وشذرات الذهب .)٠١٠/١(‏ 

.)٠٥٥/۲( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الغالث: الاستدراك على المصتف حكايته الاجماع على أن من شرط 
اعتبار المفهوم عند القائلين به أن لا يخرج مخرج الغالب» وفيه ثلانة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
و ق و 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((...» وإذا تقزر هذا فما حكاه المصتف -هنا- وف الذحيرة من 


59( 
الإجماع لا يصح؛ لمخالفة إمام الحرمين)) . 


کک >< کو 


)١(‏ مثال ذلك قوله تعالى: ١‏ ولاقئلواأوكد ك حَسْية ِم ) [سورة الإسراء: ]٠١‏ أي: مخافة الفقرء فلا 
يقال: يجوز قتل الأولاد إذا لم خف الفقر؛ لأن هذا حرج مخرج الغالب؛ فالغالب أن الكفار 
إنغا يقتلون أولادهم مخافة الفقر» وأما قتلهم لغير ذلك فهو نادر. انظر: شرح تنقيح الفصول 
(۲۷۲)» ورفع النقاب .)۲۸۳/٤(‏ 

(۲) والمقصود بذلك أن القيد الدال على المفهوم إذا غلب على الحقيقة في العادةء فإذا قيدت به 
تلك الحقيقة» فلا يستدل بذلك على نفي الحكم عن المسكوت عنه. انظر: رفع النقاب 
(YA /©‏ 
قال القراني: (رإتما قال العلماء إن مفهوم الصفة إذا حرحت خرج الغالب لا يكون حجة» ولا 
دالاً على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه» بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة 
في الذهن بسبب الغلبة» فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة» 
فنطق با المتكلم لحضورها في الذهن مع الحكوم عليه» لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء 
الحكم عن المسكوت عنه» أما إذا لم تكن غالبة لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن» فيكون 
المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه» فلذلك لا 
تكون الصفة الغالبة دالة على نفي الحكم» وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت 
عنه)). شرح تنقیح الفصول (۲۷۲). 

(۳) المصدر السابق .)۲۷١(‏ 


)۲٠١( التوضيح ي شرح التنقيح‎ ()٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
وجه الاستدراك 


استدرك العلامة حلولو دعوى الإجماع التي حكاها القراقي وهي أن المفهوم لا يكون 
حجة إذا حرج مخرج الغالب» لمخالفة إمام الحرمين قي ذلك. 


مطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 

لقد اشترط الأصوليّون القائلون بحجَيّة مفهوم المحالفة شروطاً للعمل ذا المفهو» 
ومن تلك الشروط أن لا يخرج المنطوق خرج الغالب» فإذا كان كذلك لم يدل على أَنّ 
الملسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق؛ لأنه حص بالذكر بسبب غلبة حضوره ق الذهن. 

وقد حكى الإجماع على هذا الشرط الإمام القراني» والطوتي » وكذلك حكاه 
الآمدي بقوله: ((اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خحطاب خحصص عل النطق بالذكر 
لتروجه مرج الأعم بالأغلب لا مهوم لث . 

وقرّر حلولو أن هذا الشرط ليس محل اتفاق كما ذكر القراتي» وإنغا هو مذهب 
الجمهورء فقد ذهب إمام الحرمين إلى حجيته» ولا ينعقد الإجماع عند وحود المعتبر 
حلافه. 

قال لول ردا كان الأصرفت المدكرر رح شرج الغالب: فلا مقهوم له عد 
الجمهورء نحو قوله تعالى: و رڪم لی فی ورگلم [سورة النساء:٣۲]»‏ 
فلا تدل الآية على أا إذا م تكن في الحجر لا تكون عرمة لخروج الآية خرج الغالب» 


٤ ا‎ ۰ ۰ 


( انظر: شرح ختصر الروضة .)۷۷١/۲(‏ 
(۲) الإحكام للآمدي .)٠٠٠١/۳(‏ 
)۳( التوضيح في شرح التنقيح (9۸) . 
)٤(‏ وقد حكى القرطبي اتفاق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمّها إذا دحل بالأم» وإن م 
تكن الربيبة في حجره» وذكر أنه قد شد بعض المتقدمين وأهل الظاهرء فقالوا: حرم الله تعالى 
> 


۲۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وحكى الحلي ‏ عن الغرالي ‏ " أن البعيدة عن الزوج لا غرم عليه 


/ ل )°( 
ونحوه حكى ابن عطية عن علي -رضي الله عنه- ٠‏ )). 


الربيبة بشرطين: أحدها: أن تكون قي حجر المتزوج بأمها. والثاني: الدحول بالأم» فإذا عدم 
أحد الشرطين لم يوحد التحرم. انظر: تفسير القرطبي .)١١١/١(‏ 

وقد ذكر ابن كثير أن مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» وجمهور الخلف» والسلف على 
أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرحل» أو م تكن ثم أورد قولاً آحر؛ وهو أن الربيبة لا 
تحرم إلا إذا كانت قي حجر الرحل» فإذا م تكن كذلك فلا تحرم» وحكاه عن داود الظاهري» 
وأصحابه» ونقل حكاية أبو القاسم الرافعي عن مالك -رحه الله-» واختاره ابن حزم» وحكى 
عن الذهي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رهه الله فاستشكله 
وتوقضف فیه. انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۰/۲). 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي الشافعي المصري» أبو عبد اللّه» الشيخ حلال 
الدين المحلي» برع ني الفقه والكلام والأصول والنحو والمنطق وغيرهاء توفي سنة ٠ ٤(‏ ۸ه)» له 
مصنفات عديدة منها: "شرح جمع جمع الجوامع" في الأصولء ' شرح منهاج الطالبين" في الفقهء 
وغیرها. انظر ترجته في: حسن المحاضرة »)٤٤۳/۱(‏ وشذرات الذهب .)٤٤۷/٩۹(‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامد الغزالي» الملقب بحجة الإسلام زين 
الدين الطوسي الفقيه الشافعي» برع في الفقه» ومهر قي الكلام وال جحدل» توفي سنة (ه٠ده)»‏ 
له مصنفات عديدة» ومنها: "المستصفى" و "المنخحول" في أصول الفقه» و "الوسيط" و 
"البسيط" و "الوحيز" و "الخلاصة" قي الفقه» وإحياء علوم الدين» وتافت الفلاسفة» وغيرها. 
انظر ترجمته قي: وفيات الأعيان »)۲٠٠١/٤(‏ وطبقات الشافعية الکبری »)١۹۱ /٩(‏ 
وشذرات الذهب .)۱۸/١(‏ 

(۳) تي شرح المحلي على جمع الجوامع )"۲١/١(‏ أن الغزالي نقل عن داود الظاهري أن البعيدة عن 
الزوج لا تحرم عليه» وقد أطلق الغزالي القول بتحرمم الربيبة في الوسيط في المذهب )٠١١/١(‏ 

.)۳۲/۲( انظر: الحرر الوحیز‎ )٤( 

() فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: كانت عندي امرأًة 
فتوفيت» وقد ولدت لي فوحدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: 
توفيت المرأة. فقال علي: ها ابنة؟ قلت: نعم» وهي بالطائف. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وبالنظر إلى كلام الأصوليين في هذا الشرط يمكن تقسيم أقوالمم إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه شرط للعمل يمفهوم المخالفة» وذهب إليه جمهور اتو 

الثاني: عدم اشتراط هذا الشرط » وهو احتيار إمام الحرمين الحويني > 
ا 

الثالث: أنه يشترط عكس هذا الشرط» وهو أن الوصف إذا حرج مخرج الغالب 
فاته یکون له مفهوم» بخلاف إذا م يكن غالباً فاه لا مفهوم له» وقد نسبه القراني» 


وكذلك الطوقي للعڙ بن عبدالسادم ٠‏ 


قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف قال: فانكحهاء قلت: فأين قول 


لله: (و رڪم آلّی ف حُجُوركم ؟ قال: إنا لم تكن في حجرك إا ذلك إذاكانت 
في حجرك. 

قال ابن كثير: ((هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم)). تفسير 
ان کر 0 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۰/۲)» والتوضيح قي شرح التنقيح »)۲٠١(‏ والبحر الحيط 
»)۱٤۱/١(‏ وشرح الکوکب المنیر .)٤۹۰/۳(‏ 

(۲) دليلهم: ما قاله إمام الحرمين قي البرهان :)۱۷۸/١(‏ ((ومقتضى اللفظ لا يسقط باحتمال 
يؤول إلى العرف والذي يحقق ذلك أنه لما قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب -رضي الله 
عنهما- في قوله تعالى: أن قَصروأمِىَ ألصَكوةإِنْحمَم) [سورة النساء: :]١ ٠١‏ أنقصر وقد أمنا قال 
عمر: تعجبت نما تعجبت منه. ولم ينكر عليه اعتقاد المفهوم من طريق اللسان. وقد صار 
محمد بن الحسن إلى تنزيل مذهبه على مفهوم حديث عائشة ومنطوقه ني النكاح بغير ولي» 
فلست أرى المفهوم ي هذا الفن متروكاً من غير فرض دليل)). 

(۳) انظر: البرهان (۱۷۸/۱). 

.)١١۳( انظر: المنحول للغزالي‎ )٤( 

.)۷۷۷/۲( انظر: شرح تنقيح الفصول (۲۷۲)» وشرح مختصر الروضة‎ )١( 

)١(‏ قال القراتي: (ر كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام -رحه الله- يقول: إذا كانت الصفة 
غالبة هي أولى بالدلالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه» بسبب أا إذا كانت غالبة 

رچ 


YT 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 
و يتضح نما سبق أن هذه الشرط ليس محل وفاق كما ذكره القرائي» بل وقع 
الخلاف فيه» وكثير من المسائل الفقهيّة التي حرحت على هذا الشرط لم تكن محل اتفاق 
بين الفقهاء» وقد ذهب بعضهم إلى إعمال المفهوم مع كونه غالباً. 


كانت العادة والغلبة تفيدها للسامع» وإنما هي صفة هذه الحقيقة فلا يحتاج المتكلم إلى لفظ 
يدل به عليها اكتفاء بالعادة» فما نطق بها حينعذ إلا لقصد عدم الإعلام بماء وهو سلب 
الحكم عن المسكوت عنه» أما غير الغالبة فلم تكن العادة دالة عليها؛ فأمكن أن يقال نطق 
بها المتكلم ليفيد السامع أن هذه الحقيقة هي الصفة تعرض هما فيكون هذا مقصوده» دون 
قصد سلب الحكم عن المسكوت عنه)). شرح تنقيح الفصول (۲۷۲). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراني (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف بناءه مسألة دلالة التقييد بصفة في 
جدس على التناقض عند المناطقة وليس على المفهوم» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

قال القراني: ((أن التقييد بالصفة قي حنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر 
الأجناس فيقتضي الحديث مثلاً تي نفي وحوب الركاة عن سائر الأنعام وغيرها أو لا 
يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس حاصة وهو اخحتيار الإمام. 

ليحت ن هذا انوع مي على أن تقيض الك اف اللغة إا هو سلب الك 
فر ذلك الب لا مطلقاء فقيفن قرلا يدان لار أن يدا لسن فن الدار 
هذا هو الذي يستعمل نقيضاً ني اللغة» ويكذب به القول الأوّل» وإن کان عدم زيد من 
حيث هو زيد يناقض أنه في الدار» وكذلك إذا قلنا: "في الخبز من الحنطة غذاء"» 
فالذي يقصد مناقضته يقول: "ليس في الخبز من الحنطة غذاء"» فلا بد أن ينطق في 
لمناقضة بقوله من الحنطةء مع أنه لو قال: "ليس قي الخبز غذاء" مطلقاً حصل التناقض 
عقلا؛ لاندراج الخبز الخاص بالحنطة في مطلق الخبز نصا غير أن عرف اللغة ما ذكرته 
لك» فمن لاحظ هذه القاعدة» وهم الجمهور قال: إذا قال صاحب الشرع اق السائمة 
من الغنم الركاة" يكون نقيضه "ليس ف السائمة من الغنم ركاة"» هذا نقيض المنطوق 
الذي لا يثبت معه المنطوق» والمفهوم الذي هو النقيض اللازم للمنطوق» فيكون تقديره: 
"ما ليس بسائمة من الغنم "لا ركاة فيهاء هذا إذا أحذنا حصوص الحل» "وما ليس 
سا ا يتناول البقر والمعلوفة والإبلء بل العقار بل الحلي المتخحذ لاستعمال 


)١(‏ التناقض لغة: كون شيئين كل واحد منهما يقتضي إبطال الآخحر. انظر: المعجم الوسيط 
)۷/۲ 
التناقض اصطلاحاً: احتلاف القضيتين في الكيف (يعني: الإيجاب والسلب)» على وحه يلزم 
منه أن تكون إحداهما صادقة» والأحرى كاذبة » كقولنا: "زيد إنسان"» "زيد ليس بإنسان". 


انظر: الجمل ق المنطق» للخوخجي (۲)» وآداب البحث والمناظرة » للأمين الشنقيطي (۸۹). 


Yo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 

مباح» يجوز أن يستدل به على عدم وحوب الركاة فيه» بقوله عليه الصلاة والسلام: "قي 

سائمة الغنم الركاة"» ومفهومه يقتضي عدم وحوب الركاة في الحليء لأن الحلي ليس 

بغنم سائمة» هذا منشاً الخلاف بين الفريقين» هل يؤحذ حصوص امحل ف النقيض نظراً 
ء 2 ۱ 

لمر ا ا ود ر الفاق اف م حك اا ٠‏ 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

قال ابن عاشور: ((البحث في هذه المسألة عجيب» فإنه لا يختلف التناقض قي 
اللغة» ولا في المنطق» إذ المنطق بحث أساليب اللغةء كما قال ابن سيناء وعليه فالنقيض 
هو خالفة القضية الموحبة بالسلب» والسالبة بالإيجاب» وأما الموضوع والحمول فلابد من 
اتحاد هما كما هو معلوم من المنطق» وكذلك صفتهما إن كانت هما صفة»ء فقوله: «يي 
الغنم السائمة الزكاة»» نقيضه "ليس قي الغنم السائمة الركاة" » لكن المفهوم ليس من 
قبيل التناقض؛ لأنه اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه» وهو ترز القيد 
فهو تناقض مشروط بتغيير مدلول القيد» وهذا لم يبحث عنه المناطقة؛ إذ لا يلزم فيه 
من صدق إحدى القضيتين كذب الأحرى» وإذا كان هذا ضرباً من ضروب التناقض 
مشروطاً بشرط فلابد من الحافظة على بقية الشروط التي منها اتحاد الموضوع» فكيف 
يقال بعد هذا هل يثبت نقيض الحكم للموصوف بعكس الصفة المذكورة من خصوص 
ذلك الحنس أم من سائر الأجناس» وقول المصتّف: "مع أنه لو قال ليس في الخبز غذاء 
مطلقاً لحصل التناقض عقلاً الخ" مسلم؛ لكن هذا يصح إذا صرح به المتكلم» ولسنا 
نبحث عن كل حكم مناقض للمنطوق يصرح به المتكلم» بل عن التناقض اللازم 
للحملة» ولا شك أن قولنا: "ليس في شيء من الخبز غذاء" لا يستلزمه قولنا: "ق الخبز 
من الحنطة غذاء"» ولذا قال المصنف أخيراً: إنه تناقض عقلي من حيث الحملة» ولعل 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۷۲). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الذي أوحب فرض هذه المسألة المضطربة هو نفي الركاة عن معلوفة الإبل والبقر عند 


0) : eT 
معتبري صفة السائمة مع أن ذلك إغا هو بالقياس لا من المفهوم))‎ 


وجه الاستدراك 
ذكر الإمام القرافي مسألة دلالة التقييد بالصفة قي حنس هل يقتضي نفي ذلك 
الحكم عن سار الأجناس أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك ابحنس خحاصة . 
وبنى هذه المسألة على أن نقيض الركب هل هو عبارة عن سلب الجكم عن ذلك 
اركب حاصة أو هو عبارة عن سلب الحكم مطلقاًء فالأول لغوي» والثا عقلي. 
واستدرك ابن عاشور بناء المسألة على هذه القاعدة» وبين عدم احتلاف التناقض 


بين اللغة والمنطق» وذكر أن المفهوم ليس من قبيل التناقض؛ لأنه مشروط بتغيير مدلول 


.)٤١/۲( التوضيح والتصحيح‎ )١( 

(۲) اتفق القائلون بمفهوم الصفة على اعتبار مفهومه إذا كانت مع الموصوف» سواء تقدمت أو 
تأحرت؛ نحو: "قي الغنم السائمة" أو "ق سائمة الغنم الركاة". 
واحتلفوا فيما إذا تجردت الصفة عن الموصوف؛ نحو "في السائمة الركاة'» فاحتار تاج الدين 
السبكي عدم إعماله» وحكى العراقي عن السمعان أن جمهور الشافعية على إعماله. 
وإنما مبنى الخلاف على : أن المعتبر الصفة» أو مجحموع الصفة مع الموصوف؟ 
فقوله عليه الصلاة والسلام: "يي سائمة الغنم الركاة"» المنفي على مذهب الجمهور: ليس فيما 
ليس سائمة من الغنم الركاةء فلا يتناول المفهوم في الحديث إلا المعلوفة من الغنم؛ (بناء على 
اعتبار الأمرين). 
ولمنفي على القول الآحر: ليس فيما ليس بسائمة مطلقاً الركاة » فيتناول المفهوم المعلوفة من 
الغنم» ويتناول كل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضر والعقار والحلي» فيستدل ذا 
الحديث على هذا القول على عدم وحوب الركاة قي هذه الأشياء كلها؛ لأا ليست بغنم 
سائمة؛ بناء على اعتبار الوصف فقط. 
انظر: التبصرة »)۲۲١(‏ والمسودة »)٠١۸(‏ ورفع النقاب »)۲۸۷/٤(‏ والتوضيح في شرح 

. )۲١۳( التنقيح‎ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
القيد» وهذا يبحث عنه المناطقة؛ إذ لا يزم فيه من صدق إحدى القضيتين كذب 
الأخحرى. 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
لقد وضع المناطقة شروطاً للتناقض بين القضيتين لا يتحقق إلا بجاء فلابد من 
٤ 0‏ 8 ۱ 
وھا و ا و ای ا ا 


الأول: اتحاد الموضوع: فلو احتلفتا ني الموضوع لم تتناقضاء مثل: (زيد عالم)» 


(عمرو لیس بعام). 
الغاني: اتحاد المحمول: فلو احتلفتا في المحمول تتناقضاء مثل: (العلم نافع)» 
(العلم ليس بضاز). 


الثالث: اتحاد الزمان: فلا تناقض بين (زيد نائم)» أي: قي النهار» وبين (زيد ليس 
بنائم)» اأي؛ قي الليل. 

الرابع: اتحاد المكان: فلا تناقض بين (زيد صلى) أي: في المسجد» وبين (زيد ۾ 
يصل) أي؛ في الدار. 

الخامس: القوة والفعل: فلا تناقض بين (محمد ميت) أي: بالقوة» وبين (محمد 
ليس ميّت) أي: بالفعل. 

السادس: الكل والحزء: فلا تناقض بين (الزنحي أبيض) ويكون المراد بعضه؛ وهو 
أسنانه وعينيه» وبين (الزحي ليس بأبيض) ويكون اراد سائر بدنه. 

السابع: الشرط: فلا تناقض بين (زيد يدحل الحنة) ونعني بشرط موته على 
الإسلام» وبين (زيد لا يدحل الحنة) بشرط موته على الكفر. 


.)٠٠١( والمطلع مع حاشية عليش‎ »)٩٠( انظر: آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
القوة: الاستعداد والقابلية» الفعل: التحقّق والحصول والثبوت. انظر: معيار العلم ق فن‎ )۲( 
.)١١( المنطق» للغزالي (۳۳۳)» حاشية عليش على المطلع‎ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الثامن: الإضافة: فلا تناقض بین (زید أب) ونعنی انه أب لعمرو› وبين (زید لیس 
EE‏ 


ا 

وبناء على ما تقدّم فن ما ذكره الإمام القراتي من أن المفهوم من قبيل التناقض لا 
يسلّم له المناطقة» إذ لا يزم في المفهوم من صدق إحدى القضيتين كذب الأحرى كما 
ذکر ابن عاشور» ثم إن التناقض له شروط وقیود کما ذکرناها قریباً» وهذه لا تتحقق قي 
المفهوم. 

فلا يصح أن نحعل قوله ل: «في الغنم السائمة الركاة» نقيضه (ليس فيما ليس 

بسائمة مطلقاً الركاة)» فإِنٌ هذا يتناول البقر والإبل والمعلوفة والعقار والحلي» ولا شك 
أن النقيضان لابد أن يتحدا ق الأمور الثمانية» ومنها الموضوع الذي هو محل الحكي» 
وقد حصل الاحتلاف بينهما هناء فلا علاقة بين الغنم وبين سائر الأحناس!. 

ولذا فإِنٌ ما ذكره الإمام القراقي من التناقض من قبيل المفهوم؛ لا يصح. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الفصل الغالث: الاستدراكات الأصولية الواردة فى 
"باب المجمل والمبين". 

وفيه أربعة عشر مبحفاً: 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف في تعريفه للمجمل بأنه غير 
جامع. 
المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف إضافته (بالوضع) في تعريف 
المبين. 
المبحث الثالث: الاستدراك على المصنف تخصيصه المشترك دون المتواطئ 
في كون الإجمال أعمْ منه. 
المبحث الرابع: الاستدراك على المصنف إضافته (الاحتمال) في تعريفه 
للمؤول. 
المبحث الخامس: الاستدراك على المصتف جعله الحقيقة العرفية تبن 
المقصود من إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان. 


المبحث السادس: الاستدراك على المصتف في جعله أقسام البيان خمسة 


المبحث السابع: الاستدراك على المصتف تعبيره بالجواز في حكم ورود 
المجمل فى الكتاب والسنة. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثامن: الاستدراك على المصنف إيراده المصالح والفوائد من 
ورود المجمل فى الكتاب والسنة. 

المبحث التاسع: الاستدراك على المصتف اعتباره قوله صلى الله عليه 
وسلّم في الحج: «خذوا عنّي مناسككم»» وقوله في الصلاة: « صلوا كما 
رأيتموني أصلّي » من البيان بالفعل. 

المبحث العاشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة 
إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منها صالح لأن يكون بياناً. 

المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصتف إيراده فصل (وقت 
البيان). 


المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصنف تعبيره ب:(وقت الحاجة) 


المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصتف احتجاجه بقصة بقرة بني 
إسرائيل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصنف التمنيل بالدساء في كون 
المطلوب منهن العمل بمقتضى الخطاب دون علمه وفهمه. 


۲۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


٤ 2‏ م 0 ۰ )1( ا 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف في تعريفه المجمل أنه غير جامع» 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


)( 2( 
قال القراني: ((واجحمل: هو الدائر بين احتمالين ‏ فصاعداً ٠‏ إما بسبب الوضع؛ 


(D )٥( . )(‏ ™( 
وهو المشترك » أو من حهة العقل؛ كالمتواطيء بالنسبة إلى حزئياته)) ٤‏ 


)١(‏ احمل ف اللغة له عدة معان؛ ومن ذلك: ابحموع» وامحصّل» والخلط والمبهم. 
انظر: مقاييس اللغة »))٤۸١/١(‏ ولسان العرب .)١١۳/١١(‏ 

(۲) يخرج بذلك النص؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. 

(۳) على السواء لا مرحح لأحد معنييه أو معانيه على الآحر» وهو بهذا يخرج الظاهر؛ لأنّه ترحح 
أحد معنييه أو معانيه على الآخحر. 
انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۷)» وشرح ختصر الروضة .)٠١١/١(‏ 

)٤٠(‏ المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر؛ كالقرء موضوع للطهر والحيض. 
انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹). 

(ه) المتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كاي مستو في اله كالرحل؛ (الموضوع لمعنى): احترارا من 
للمشترك؛ لأنه موضوع لعنيين فأكثر» (مستو في حاله) أي: متفق في أفراده وأشخاصه: احترارا 
من المشكك» فإنه موضوع لمعنى كلي مختلف في خاله» فلفظ الرحل مثلا موضوع للقدر 
المشترك بين أشخاص الرحال» فجميع أأشخاص الرحال مستوية قي معنى الرحولية . 
انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۷)» رفع النقاب .)١٠١/١(‏ 

.)۲۷٤( المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) ذكر القرافى أن للإجمال سببان: 
أحدها: من حهة الوضع؛ وهو المشترك» فقد وضحه القرائي سابقاًء فقال: (( فإذا وضعت 
العرب اللفظ مشتركاً لزم الاشتراك الإجمال» كما تقول الفرس الآن لا إجمال فيه بل يتبادر 
الذهن إلى الحيوان الصاهل» فلو وضعوه لحيوان آحر صار محمااًء فعلمنا أن الإجمال نشا عن 
الاشتراك)). 


۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

قال ابن عاشور: ((تبع المصتّف جمهور الأصوليين ق تعريفهما وهو نظر للغالب؛ 
لكن تعريف احمل لا يشمل نحو الربا ف قوله تعالى : بدا ) [سورة البقرة:١۲۷]»‏ 
فإته عند العرب للزيادة» وهو ربا E‏ فجعالته الشريعة لمعنى حديد لم يتضح 
كمال المراد منه» كما ذكره ابن رشد فى المقدمات في كتاب الصرف» وذكر عن عمر 
بن ا نه قال: «كان من آخر ما أنزل الله آية الربا فتوق رسول الله ولم يبينهاء 
وإنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الرباء ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل 
مصر وكورها»» وقد وقع نحو هذا الكلام عنه مفرقاً ني صحيح البخاري» وني ظني أنه 
ق اناف تاب الأضاحي› أو كتاب الأشربة» فالأولى أن تُعرف احمل بأنّه: "مالم تتضح 
OD o‏ 


دلالته على المراد منه )) 


والثاني: من جحهة العقل؛ وبينه القراني بقوله: (روأما إذا قلنا ني الدار رحل؛ فإنا نحؤّز أن يكون 
زيداً وعمرأً أو جميع رحال الدنيا على البدل» وذلك بطريق التجويز العقلي» لا بالوضع 
اللغوي» بل ما اقتضى الوضع إلا القدر المشترك بين جميع الرحال» وهو مفهوم الرحل» وهو 
من هذا الوحه ظاهر لا بجمل» وإنما حاء الإجمال من حهة التجويز العقلي)). شرح تنقيح 
الفصول (۳۸). 

)١(‏ هو ربا النسيئة الذي كان مشهوراً ق الحاهلية» ويعرف بالزيادة المشروطة التي يأحذها الدائن 
من المدين نظير التأحيل. انظر: المغني ٤(‏ /۲۸۸). 

(۲) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» القرشي العدوي» أبو حفص» الفاروق» ثان 
الخلفاء الراشدين» وأحد فقهاء الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد أصهار النبي 
ية أسلم في السنة السادسة من النبوةء وأعز الله به الإسلام» روی )٥١۹(‏ حديثاًء استشهد 
في آحر سنة (۲۳ه). 
انظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي »)٠١١/١(‏ والإصابة »)٤۸٤/٤(‏ وتاريخ الخلفاءء 
للسيوطي .)۸۹٩(‏ 

)( التوضيح والتصحيح .)٤۷(‏ 


TT 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وجه الاستدراك 
استدرك ابن عاشور -رحه الله- على الإمام القرائي في تعريفه للمجمل بأنّه غير 
حامع؛ لأنّه لا يشمل الربا الذي جاءت به الشريعة» حيث إن الربا الجحديد يختلف عن 
الذي كان يتداوله العرب قبل الإسلام» وهو بالمعنى الجحديد لم يكتمل المراد منه. 
المطلب الغالث: دراسة الاستدراك. وبيان الراجح. 
اهتم الأصوليون بتعريف المجمل» ولمم ق ذلك تعريفات متعدّدة لم يسلم بعضها 
من اعتراضات» ويمكن تقسيمها كالتالي: 
الأول: ما اعترض عليها بأا غير حامعةء أو غير مانعة» أو كليهماء ومن أمثلتها: 


تعريف الباحي: ((هو ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى 
)00( 
(( 


وتعريف الغزالي: ((هو اللفظ الصاح لحد معنييه» الذي لا یتعین معناه لا بوضع 


O ETN 


وتعريف ابن قدامة: ((وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنی)) . 


(۱) إحکام الفصول» للباحي (۲۸۹). 

(۲) وهذا الح غير حامع؛ لأنه لا يشمل الفعل إذا كان جما فقيامه يل من الركعة الثانية من 
غير تشهد فاته يحتمل أن يكون عن عمد» ويحتمل أن يكون سهوً. انظر: الإحكام للآمدي 
(۸/۲)» ومنتهى الوصول والأمل »)۸٦ ٤(‏ وإرشاد الفحول .)٠١/۲(‏ 

(۳) المستصفى (۱۸۷). 

)٤(‏ وهذا الح غير حامع؛ لأنه لا يشمل الفعل. 

(ه) روضة الناظر .)١١١/١(‏ 
وقد اعترض الطوقي على هذا الحد بأثه ناقص؛ لأن ما لا يفيد معنى ليس كلاماً» بل هو لفظ 
مهمل» والجحمل يفيد معنى» لكتّه غير معين» وذكر أنه لو اقتصر قي تعريف المحجمل على ما لا 

چ 


٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وتعریف الآمدي : ((هو ما له دلالة على جحد أمرين لا مزية لأحدها على الآحر 
١‏ )00( 
بالنسبة إليه)) ٠‏ . 
الثاني : ما سلم من الاعتراضات لكونه جامعاً مانعاً. 
تعريف ابن الحاحب» وابن السبكي» وهو الذي اختاره ابن عاشور: ((ما م تتضح 
)0( 
دلالته)) ٠‏ . 
وتعريف القاضي آبي يعلى: ((هو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه» ويحتاج إلى قرينة 
(٥) 3‏ 
و 


وتعريف ابن النجار: ((الجمل ھا ردد ین تمان :ا کر على ا 


يفهم منه عند الإطلاق معنى» لبطل بالمشترك نحو القرء للحيض والطهر؛ فإذا أطلق لفظ 
القرء؛ فهم منه أحد الأمرين لا بعينه» وهو معنى جحمل. 
لذلك زاد آحر التعريف لفظ: معين» فقال: أي: المحمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق مع 
معين. انظر: شرح مختصر الروضة .)٠٤۹/۲(‏ 
وقد أورد ابن قدامة تعريفاً آحر: ((وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدها على الآخر)). 
روضة الناظر .)١٠۱۷/١(‏ 

.)٠١/١( انظر: الإحكام للآمدي (4/۳)» البحر الحيط‎ )١( 

(۲) قد يؤحذ عليه؛ أنه لا يستوعب احمل الذي يحتمل أكثر من معنيين. 

(۳) ختصر منتهى السؤل والأمل »)۸٦٤/۲(‏ وجمع الجوامع» لابن السبكي .)٠٥(‏ 

)٤(‏ قومما: (ما) ليتناول الفعل والقول؛ لأن الإجمال كما يكون في اللفظ كذلك يكون في 
الفعل. 
وقومما: (ولم تتضح دلالته) احترازاً عن المهمل؛ فإنه لا دلالة له أصلاًء وعن المبيّن؛ لأن 
دلالته متضحة. انظر: بيان المحتصر للأصفهاني .)٠١۷/۲(‏ 

(ه) العدة قي أصول الفقه .)١٤١/١(‏ 

.)٤۳۷/۳( شرح الکوکب المنیر‎ )٩( 


To 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وبعد أن وردنا تعريف المجمل» نرحع إلى استدراك ابن عاشور» فنقول: هل الربا ي 


و ا ی کم کال 
منه؟ 

إذّ ابن عاشور -رحه الله- يرى تعريف القراقي لا يشمل لفظ الربا الوارد في قوله 
تعالی: رورم اربوا » ويستشهد بحديث عمر -رضي الله عنه- قي الصحيحين» 
انه قال: «ثلاث وددت ان رسول الله بي كان عهد إلينا عهداً ننتھی ا الجدي 


) ء۶ ع (MD‏ 0( 
والكلالة » وابواب من ابواب الربا » . 


وقد دکر ابن عاشور تفصيل ذلك ټ تفسیره التحرير والتنوير» فبین الخلاف ٿ 
لفظ الربا قي الآية؛ هل هو منقول إلى معنى حديد قي اصطلاح الشرع» أو هو باق على 
معناه المعروف في اللغة» وذكر أن رأي الجمهور على أنه منقول» ورحح هو أَكًا باقية 


)١(‏ والمقصود: أن هذه المسائل وقع فيها الخلاف» ولم يرد فيها نص قاطع لا يحتمل النزاع؛ 
كالخمر» فتمنى عمر أن الي ل نص فيها نصاً منع الخلاف كما نص في الخمر» وليس معنفى 
هذا أن البي بيك لم يبينهن» فقد أتم الرسالة» وبلغ عن الله. 
انظر: الإفصاح عن معان الصحاح» لابن هُبَيْرَةَ »)١١١/١(‏ وتيسير العلام» للشيخ عبدالله 
البسام .)۷۲١/۱(‏ 

(۲) (المحد) یرید به میراثه» وقد کان للمتقدمین فيه حلاف کثیر» ومذهب ابي بکر - رضي الله 
عنه -: أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب. و (الكلالة ) من لا أب له ولا ولد عند الجمهور. 
انظر: إحکام الأحکام» لابن دقیق العید (۲۹۲/۲) 

(۳) قوله: (( "وأبواب من أبواب الزبا" لعلّه يشير إلى ربا الفضل؛ لأنٌ ربا التسيئة متّفق عليه بين 
الصحابة» وسیاق عمر يدل على أنه کان عنده نص ف بعض من أبواب الزبا دون بعض» 
فلهذا تمت معرفة البقية)). فتح الباري لابن حجر .)٠٠/٠١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب ماحاء قي أن الخمر ما حامر العقل من 
الشراب» »)١١٦/۷(‏ رقم الحديث (۸۸١٠)؛‏ ومسلم ثي صحيحه» كتاب التفسير» باب قي 
نزول تحریم الخمر» »)۲۳۲۲/٤(‏ رقم الحديث .)١٠۳١۲(‏ 


۲٦1 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


على ما هو معروف قبل الإسلام؛ قال: ((والظاهر أن الآية لم يقصد منها إلا ربا 
الجاهليةء وأ ما عداه من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرحة في أدلة 
أخری)) . 

وقد أوضح ابن عاشور مقصد عمر -رضي الله عنه- في حديثه السابق» حيث 
قال: ((والوحه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا محمل؛ لأنّه قابله بالبيان 
وبالتفسيرء بل راد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة حفي م يعمّه البي 
CC‏ 

فانظر إلى احتلاف كلام ابن عاشور في التحرير عما هو عليه في التوضيح» ففي 
التوضيح؛ يذكر أن لفظ الربا في الآية بمجملاً م يتضح كمال مرادهاء ويستشهد بمقول 
عمر -رضي الله عنه- على ذلك. 

وقي التحرير والتنوير يرحح أن المقصود بالربا قي الآية؛ إنما هو الربا ا لمعروف في 
الجاهلية» ولذا فإن لفظ الربا ق الآية ليس جما ؛ لأنٌ المراد به واضح» ويشير إلى أن 
عمر -رضي الله عنه- لم يقصد أن لفظ الربا جملا لأنه قوبل بالبيان والتفسير. 

ثم إن قول ابن عاشور في التوضيح : (( لم يتضح كمال المراد منه))» قد يفهم منه 
أن صور الربا احرمّة لم تستوفيها الشريعة؛ لان بعضها لم يظهر كمال مرادها إلى الآنء 
ما يدل على أن التي ي قد توق ولم يكتمل التبليغ . 


.)۹۰/۳( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (۸۷/۳). 

(۳) هل يجوز إبقاء المجحمل بعد وفاة الي ل دون بيان أو لا؟ 
فصل الإمام الشوكاني هذه المسألة في إرشاد الفحول )١٤/۲(‏ قائلً: (راعلم: أن الإجمال 
واقع في الكتاب والسنة» قال أبو بكر الصيرق: ولا أعلم أحداً أبى هذا غير داود الظاهري. 
وقيل: إِنه م يبق جحمل ني كتاب الله تعالى بعد موت الني بل 


۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وهذا رده أيضاً ابن عاشور في تفسيره» في قوله: ((فإكمال الدين هو إكمال البيان 
المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد نزول أحكام الاعتقادء الق لا 
يسع المسلمين جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام- التي آخرها الحج- بالقول 
والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي» كان بعد ذلك كله قد تم 


البيان المراد لله تعالى في قوله: وبرلا عدت الكت بَيستًا لكل سىء ) [سورة 


ص < ص صد 
ت 


النحل:۸۹]» وقوله: انراتا یک الڪ ر انين لتاس ما درا الم [سورة النحل:٤٤]»‏ 
بحيث صار جحموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنةء كافياً ي هدي الأمة في عبادتاء 
ومعاملتهاء وسياستهاء في سائر عصورها» بحسب ما تدعو إليه حاحاتا» فقد كان 


(D0) 


وقال إمام الحرمين: إن المحتار أنما يثبت التكليف به لا إجمال فيه؛ لأن التكليف بالمجمل 
تكليف بالمحال» وما لا يتعلق به تكليف؛ فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته &#). 

.)٠١۳/١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) وقد قزر ابن تيمية كون الأحكام الشرعية واضحة ومبيّنة» بقوله في محموع الفتاوى 
:)۳۳۲/۲١(‏ (رإِنّ الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن ببينها الرسول بيك بياناً 
عاماً» ولا بد أن تنقلها الأمة)). 
وأما بعض الصور التي قد تظهر مع تعاقب الأيام واحتلاف الأحوال» فهذه تخضع للقياس 
والاجتهاد » فيقيس ابحتهد على النصوص الواردة ما دامت العلة متوفرة ق الجميع. 
وهذا ما يوضحه ابن عاشور قائلاً : ((وقوله: الوم ا كلت كم دينك ) [الائدة: ۳] المراد 
بهما! إكمال الكليات التي منها الأمر بالاستنباط والقياس. قال الشاطي: لأنه على اخحتصاره 
حامع والشريعة تمت بتمامه ولا يكون جامعا لتمام الدين إلا والحموع فيه أمور كلية)). 
التحرير والتنوير .)٤١/١(‏ 
ويذكر الأمين الشنقيطي: أن الشريعة قد حاء فيها بيان كل شيء» وإنغا الخلل والقصور قد 
يحصل من تفاوت الناس في الفهم والإدراك قال: ((فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله 
5 بکلامه وکلام رسوله جمیع ما مر به» وجمیع ما هی عنه» وجميع ما أحله» وجميع ما حرمه» 

چ 


۲۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 

والذي يترحح لدي أن تعريف الشهاب القراني للإجمال لا إشكال فيه» وان ما 
أورده عليه ابن عاشور من اعتراض غير مسلّم به» وقد أحاب ابن عاشور على اعتراضه 
تي كتابه التحرير والتنوير» فلفظ الربا ني الآية على رأي ابن عاشور ليست جملةء ولا 
يوحد تي الشريعة شيء لم يكتمل بيانه. 

وعلى القول بأن لفظ الربا حملأ فلا إشكال في ذلك أيضاًء فقد وضحته الستة» 
وما يظهر من صور أخحرى؛ فإنًا نعمل فيها الأدلة الشرعية الأحرى» وتكون قابلة 
للاجتهاد والاستنباط. واللّه أعلم. 


وجمیع ما عفا عنه. ومذا یکون دینه کاملا کما قال تعالی: اوم ا كلت کک وتک وأَمَنّْتٌُ 
عَم نعَمَتى ‏ [سورة الائدة:٠]»‏ ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه 
النصوص»› وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة ق مراتب الفهم عن الله ورسوله ١‏ 
يحصيه إلا الله - حل وعلا - ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقسام العلماء في العلم)). 


أضواء البيان .)۲٠١/٤(‏ 


۲۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثاني: الاستدراك على المصتّف إضافته كلمة (بالوضع) في تعريف 
I‏ 
المُبيّن ٠‏ وفيه ثلاثة مطالب: 


.)١١۸۲/١( يات ق اللغة ععنى: الوضوح. انظر: مقاییس اللغة (۳۲۸/۱)» لسان العرب‎ )١( 
م يتعرّض كثير من الأصوليين لتعريف المبيّن اصطلاحاًء واكتفوا فقط بتعريف البيان.‎ 
ومن تعريفاتم (للبيان) ما تقل عن الصيرق: ((إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز‎ 
التحلي والوضوح))» وعرفه بعضهم بأنه: هو العلم» واحتار جماهير الأصوليين بأنً: البيان هو‎ 
الدليل.‎ 
وعرّف بعضهم المبيّن: بأنه نقيض المحمل» قال الطوي: ((وقد سبق للمجمل تعريفان؛ فخذ‎ 
ضدها قى المبين.‎ 
فإن قلت: المجحمل: هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواءء قل ق المبيّن: هو‎ 
اللفظ الناص على معنى» غير متردد» متساو:‎ 
وإن قلت: امجمل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين» قل: المبيّن ما فهم منه عند‎ 
الإطلاق معنى معين» من نص أو ظهور» بالوضع أو بعد البيان)).‎ 
»)۳۸۳/۲( بيان المختصر‎ »)1۷١/۲( شرح مختصر الروضة‎ »)٥۲۷/١( انظر: روضة الناظر‎ 
.)١۲/۲( إرشاد الفحول‎ »)٤۳۷/۳( شرح الکوکب المنیر‎ »)۹۰/٩( البحر الحیط‎ 
وعكن تقسيم المبيّن إلى قسمين:‎ 
: الأول: المبيّن بنفسه: (وهو ما ظهر معناه ابتداء)» ومن تعريفات الأصوليين هذا النوع‎ 
ومنه تعريف الشيرازي: (( هو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر ثي معرفة المراد‎ 
.)٤۸( إلى غيره)). اللمع» للشيرازي‎ 
.)٠١١/۳( وكذلك تعريف الرازي: (( هو الخطاب المبتدأً المستغنى به عن البيان)). المحصول‎ 
.)۲۲۸( تعريف الإسنوي : ((هو ما يكون كافياً في إفادته معناه)). نماية السول‎ 
فهذا النوع من المبيّن واضح بنفسه ابتداء» مستغن بنفسه عن البيان» قال ني الإبجاج‎ 
((اطلاق المبيّن بفتح الباء على الواضح بنفسه صحيح لأن المتكلم أوضحه‎ :)۲۳/۲( 
حيث م يأت بمجحمل)).‎ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: (رفالمبيّن هو اللفظ الدال بالوضع “ على معنى إما بالأصالة» وإما بعد 
O r.‏ 
البيان)) . 
عرف القراق المبيّن بأنّه اللفظ الذي أفاد للسامع ا ويحصل ذلك بأمرين: 
أحدها: بوضع اللفظ؛ كقولك: له عندي ع 
الثاني: ما يضم إلى ذلك اللفظ الذي أريد بيانه؛ كقوله عليه السلام: «فيما سقت 


السماء العشر»ء وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العُشر»» فهو: بيان لقوله تعالى: 


ا 
ر 


E TEI ag E E: 


الثاني: المبيّن بغيره: (وهو ما احتاج لغيره لإفادة معناه» كاللفظ احمل إذا بين المراد منه)» ومن 
تعریفاته: 

قال اللإسنوي: هو ((الواضح بغيره وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره إليه)). 

هاية السول (۲۲۹). 

فإذا المبيّن يطلق على الواضح الذي ظهر معناه ابتداء» وتارة على ما اتضح معناه بغيره. 

)١(‏ ذكر المصتّف أن للوضع حقيقتان: 
الأولى: عبارة عن حعل اللفظ دليلاً على المعنى؛ كتسمية الولد زيداً» وهذا هو الوضع اللغوي. 
الثانية: عبارة عن غلبة استعمال اللفظ قي المعنى حت يصير أشهر فيه من غيره. 
ويشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية؛ نحو الصلاةء والعرفية العامة؛ نحو الدابة» والعرفية 
الخاصة؛ نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. انظر: شرح تنقيح الفصول .)٠١(‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول .)۲۷٤(‏ 

(۳) واحترز هنا من اججحمل» والمشترك. 

)٤(‏ وكذلك جيع النصوص التي لا تحتمل أن يراد بها غير مدلولاتا؛ كقوله تعالى: إ ولاكقريا 
لر [سورة الإسراء:۳۲]ء وقوله: [عحمد رل َو [سورة الفتح:۲۹]» فهذه النصوص أفادت 
معانيها بنفس وضعها؛ إذ هي نصوص معانيها. 

(ه) ومثال البيان بالضميمة: آية الصلاةء وآية الركاةء وآية الحج؛ لأا مبحملة بينها البي عليه 

رھ 


٤١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
ومثاله أيضاً: فعله عليه السلام لمناسك الحج» فإن فعله ذلك بيان لقوله. 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((وقوله “:"اللفظ الدال بالوضع" هكذا في النسخ» ولا شك أن 
كلمة بالوضع سهو من الناسخ» أو غيره ؛ لأنه لا يندرج تحته قول المصتف: "وإما بعد 


ا 


وجه الاستدراك 
استدرك ابن عاشور إضافة كلمة (بالوضع) ني التعريف» وأن الح بدون هذه 
الكلمة مكتمل» وأثبت وحود هذه الكلمة ق النسخ» واعتبرها سهواً سواء من الناسخ 
أو من غيره؛ لأنه لا يندرج تحته قول المصتف: "وإما بعد البيان". 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 

بالنظر لتعريف المصنف ينقسم المبيّن إلى قسمين: 

الأول: أن يدل اللفظ على معنى بأصل الوضع. 

الثاني: ن يدل اللفظ بالوضع على معنى بعد البيان. 

ولا شك أن الثاني لا يستقيم أن يقال به مع إضافة كلمة (الوضع)؛ هذا اعتبرها 
ابن عاشور سهواً من الناسخ أو من غيره. 

ومن يتأمل في كلام ابن عاشور يجده صواباً؛ لعدم اندراج كلمة (بالوضع) مع قول 
لصتف (وإما بعد البيان). 

والسؤال الآن: هل قصد المصتّف أن تكون كلمة (بالوضع) ضمن التعريف؟ 


والصلاة والسلام بقوله وبفعله. انظر: رفع النقاب .)۳٤١/١(‏ 
)١(‏ أي: القراي. 
)۲( التوضيح والتصحيح .)٤۷(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الذي ببدو لي أن المصتف قصد ذلك؛ فإنه عرف للمبيّن في الباب الأول قي الفصل 
السادس في أسماء الألفاظ؛ قاثلاً: ((والمبيّن ما أفاد معناه» إما بسبب الوضع» أو 
)0( 
بضميمة بيان إليه)) . 
فلاحظ في التعريف هنا أن المصتّف أثبت كلمة (بالوضع)» وذكر ني هذه الجملة 
أن البيان يحصل للسامع بشيئين: 
أحدها: وضع اللفظ. 
والثاني: ما يضم إلى ذلك اللفظ الذي أريد e‏ 
وكذلك أنبتها في شرحه للتعريف قال: ((المبيّن من البيان وهو الإيضاح» فإذا قال 
له: "عندي عشرة" قلنا: هذا اللفظ مبيّن بالوضع أي: بينه الواضع والمستعمل» فإن كان 
اللفظ أولاً محملأ؛ نحو القرءء ثم بيّنه بعد ذلك قلنا صار مبيناًء فصدق المبيّن على 
) 
القسمين)) . 


الراجح 
إن ما ذكره ابن عاشور ف استدراكه على التعريف صحيحاًء فبإضافة كلمة 
(الوضع) أصبح هناك خلل واضح في الحد» فالصواب هو الاستغناء عن هذه الكلمة 
حت يستقيم الحد؛ فيقال: البْيّن هو اللفظ الدال على معنى إما بالأصالةء وإما بعد 
البيان. والله أعلم. 


رشح ققح افصو 2 
(۲) رفع النقاب .)۳٤٤/۱(‏ 
(۳) شرح تنقیح الفصول (۳۸). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف تخصيصه المشترك دون 
المتواطئ في كون الإجمال أعمَّ منهء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
MM < : e ّ‏ 
قال القراي: ((فكل مشترك بحمل» ولیس کل ججحمل مشتركا)) . 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: (رلا كان الإجمال له سببان» أحدها: الاشتراك اللفظي وهو 
اللفظ المشترك» والثاني: الاشتراك المعنوي وهو المتواطئ» كان الإجمال أعم من كل واحد 
منهما وكل واحد منهما أحص منه» فصار كل مشترك وضعًا جحملاء ولیس كل حمل 
مشترگا وضعاء وكذلك أیضًا نقول: کل متواطئ جحمل» ولیس کل جحمل متواطئًاء انظر 
لاي شيء حص المؤلف المشترك بهذا الحكم دون المتواطئ» مع أن ذلك يقال قي 
التواطئ» كما يقال في المشترك ؟!)). 


وجه الاستدراك 
استدرك الشوشاوي على القراقي تخصيصه المشترك دون المتواطيع قي كون الإجمال 
أعمٌ منه» فكل مشترك بحمل» وليس كل حمل مشترك. وكذلك ينبغي أن يقال : كل 
متواطئۍ جحمل» ولیس کل ججحمل متواطئ. 


(۱) سبق تعریفه ص (۱۳۲). 
(۲) سبق تعریفه ص (۱۳۲). 
(۳) شرح تنقيح الفصول .)۲۷٤(‏ 
)٤(‏ رفع النقاب )۲۹۸/٤(‏ . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 

ولدراسة الاستدراك ينبغي معرفة رأي الإمام القرافي في هذه المسألة. 

هل یری القرانی أن المتواطۍ یکون بحملا ام لا؟ 

جعل القراقي أسباب الإجمال تعود إلى أمرين: 

الول الوضع؛ وهو المشترك. 

والثاني: العقل؛ كالمتواطى . 

ومقتضى صنيعه هذا يدل على أن المتواطئ محمل. 

ولكتا نحد القراتي في موطن آحر من كتابه يذكر صراحة أن الإجمال واقع على 
المشترك» دون المتواطئ» والمشكك ١‏ قال : (رفائدة: ينبغي أن يفرق بين اللفظ 
المشترك. وبين اللفظ الموضوع للمشترك؛ لأن اللفظ الأول: مشترك والثاني: لمعنى 
واحد مشترك. واللفظ ليس بمشترك والأول حمل والثاني: ليس يمجمل؛ لاتحاد 


ا 
وقي كتابه نفائس الأصول ذكر أن الإجمال لا يقع على المتواطئ؛ لأنّ له ظاهر > 
ومن حهة الإطلاق والتقييد هو مطلق لا يعنع من العمل؛ فيكون الشخص متثلاً بفعل 


)١(‏ المشكك هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله» إما بالكثرة والقلة؛ كالنور بالنسبة 
إلى السراج والشمس. شرح تنقيح الفصول .)١(‏ 
والمشكك ليس محملا؛ لأن أفراده متفاوتة» فينبغي أن يحمل على الأقوى من أفراده؛ رعاية 
لتلك الأولوية بخلاف المشترك فإغا متساوية. انظر: البحر الحيط »)٤١١/۲(‏ التوضيح 
والتصحیح» لابن عاشور .)٤۸/۲(‏ 

(۲) اللفظ الموضوع للمشترك هو المتواطئ والمشكك. 

(۳) شرح تنقيح الفصول .)١(‏ 

.)۲۳١( وهو ما شاء المكلف من الأفراد. انظر: تاية السول‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


أي: واحدة منها » قال: (روكذلك تقول: كل مشترك جمل» ولیس كل بجمل 
مشتركاً؛ فا حمل أعم من المشترك» ثم المتواطئ لا يكون حملا وهو مستعمل قي 
موضوعه إلا بحسب خحصوصیات خاله لا باعتبار ما استعمل فيه» بل هو ظاهر» 
وكذلك يبادر بفعل المطلقات» ويخرج عن العهدة بفعل أيّها شفنا) . 

ونه إلى آن: ((الأصل في المتواطئ عدم الإجمال» وأن يحمل على مسجاه المعنى 
الكلي» حت تدل قرينة على استعماله في أحص من مسماه» والأصل في المشترك 
O‏ 

وقد يشكل علينا أن القراتي ف التقسيم حعله من جلة المجمل؟! 

وجيب القرافي عن هذا الإشكال قي قوله: ((جوابه: أنه قد تقدم أن المتواطيع 
يصدق عليه الإجمال وعدمه» حال کونه مستعملاً تي موضوعه» ونه ظاهر من وجه» 
وحمل من وحه» فباعتبار موضوعه ظاهر وغير بحمل» وباعتبار أشخاصه وأنواعه مجمل 
إجالاً لا يمنع من العمل؛ لأن الإجمال هو عدم فهم المعنى من اللفظ» وهو أعم من 
كونه مانعًا؛ لاحتمال أن يكون مع غير المفهوم ما هو مفهوم و 

ويهذا نكون قد أجبنا على الاستدراك الذي أورده الشوشاوي» بقوله : (رانظر لأي 
شيء حص المؤلف المشترك بهذا الحكم دون المتواطئ» مع أن ذلك يقال ق المتواطئ › 
كما يقال ق المشترك ؟!)). 


]۹۲ ضرب القراق مثالاً لذلك قائلاً: (رلأن الله - تعالى - إذا قال: مرمب ) [النساء:‎ )١( 
صدق أن لفظ (الرقبة) ظاهر بالنسبة إلى القدر المشترك وحمل بالنسبة إلى حصوصيات‎ 
.)۲٠۹٥/۰( الرقاب» في أنواعها وأشخاصها؛ لأن الإجمال عدم الفهم)). نفائس الأصول‎ 

(۲) المصدر السابق .)۲٠۹٤/٥(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۲٠۱۹٩/۰(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 
إن الصواب ق هذا المبحث مع الشهاب القراق؛ فهو يرى أن المتواطئ حمل من 
لا يمنع العمل بأيهما شاء. 
فلو قلنا: أكرم رحلا ق الدار؛ فإن هذا مبجمل من حيث أنه يقع على جميع من قي 
الدار من الرحال ولم يتبيّن من الرحل الذي يقع له الإكرام» وغير ججمل من جهة أنه 
مطلق لا يمنع العمل؛ فلو أكرم أحدهم تحقق الامتغال. 
وهذا حص القراق المشترك دون المتواطئ قي كون الإجمال أعمٌ منه» وهو أخحص 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الرابع: : الاستدراك على المصتف تعريفه للمؤول بالاحتمال» وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراي: ((والمؤول: هو الاحتمال الخفي مع الظاهر 


 ( 
۰ (( 


)١(‏ المؤول لغة: من الأول وهو الرحوع » أو مأخحوذ من الإيالة» وهى السياسة. انظر: جحمل اللغة» 
لابن فارس (۱/ ۱۰۷)» لسان العرب (۳۲/۱۱)» وتاج العروس .)۳١/۲۸(‏ 
واصطلاحاً: عرفه ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم بأنّه: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن به. 
وعرفه ابن الحاحب وابن السبكي وغيرهم بأنه: مل ظاهر على تمل مرحوح. 
وعرفه الغزالي والرازي بأنه: احتمال يعضده دليل يصير به غلب عن الظن من المعنى الذي دل 
عليه الظاهر. 
وأورد كثير من الأصوليين على التعريف الأخير؛ بأنه غير حامع» لأنه لا يتناول الفاسد 
واليقيني» وأيضاً عله عبارة عن نفس الاحتمال وليس كذلك؛ فإن الاحتمال ليس بتأويل بل 
شرط . 
انظر: المستصفى »)١۹٦(‏ واحصول للرازي »)١١١/۳(‏ وروضة الناظر »)٠٥٠۸/١(‏ وختصر 
منهى السؤل والأمل (۹0۹/۲)» وجحموع الفتاوى »)٠١/۳(‏ وجمع الجوامع (> »)١‏ وتحفة 
المسؤول (۳۰۸/۳)» والتحبیر للمرداوي »)۲۸٤۹ /٦(‏ وشرح الکوکب المنیر (۳/ »)٤ ٦١‏ 
والبحر الحيط ( »)۳۷/١‏ ومذكرة ف أصول الفقه للشنقيطي .)١٠١(‏ 

(۲) فان التأويل لا يرد على النص» ولا على المحمل؛ لأن النص يدل على معناه دلالة لا يحتمل 
غيرها» وا حمل دلالته متساوية ليس له معن راحح» أو مرحوح. 
إنما يرد على الظاهر؛ لأن له دلالتانء دلالة راححة» ودلالة مرحوحة» فإذا صرف اللفظ على 
الدلالة المرحوحة بدليل صار مؤولاً. انظر: الفائق في أصول الفقه »)٤/۲(‏ والبحر الحيط 
.)۳۷/١(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول .)۲۷١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

ا هو الا الات وا قاط الا ن خا لاي ١‏ 
أي: حقيقة المؤول: هو الاحتمال المرحوح الكائن مع الاحتمال الراحح» فالمراد بالخفي: 
هو المعنى المرحوح» والراد بالظاهر : هو المعتى الراحح. 

ولكن في كلامه مناقشة؛ لأنه فسر اللفظ الذي هو المؤول» بالعنى الذي هو 
الاحتمال» فالأولى أن يقول: والمؤول هو الحتمل الخفي الكائن مع الحتمل الظاهرء 
فالمؤول هو محل التأويل...)) . 


وجه الاستدراك 
استدرك الشوشاوي على القراقي تعريفه المؤول بالاحتمال؛ وكان من الأولى له أن 
يعرف المؤول بالحتمل؛ لأن المؤول يطلق على اللفظ نفسه الذي هو محل التأويل» أما 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
إن المؤول عند الشوشاوي يطلق على محل التأويل الذي هو اللفظ لا على المعنى. 
اما القراني -رحه الله- فالذي دفعه إلى احتيار أن المؤول هو الاحتمالء لأن المؤول 


هو: ((احتمال حفي يقتضيه اللفظ» ولا يدل E‏ وقد وضح ذلك بقوله: ((لأن 


() أي: الجمل» والمبين» والمؤول. 
0 الظاهر: المتردد بين احتمالين فأ کثر هو ف أحدها أرحح. شرح تنقیح الفصول (۷). 
(۳) رفع النقاب )۳١٠/٤(‏ . 


.)١١١/۲( نفائس الأصول‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


امعفى المؤول لا يفهم من اللفظ؛ لأنه لجاز مع الحقيقة”» والخصوص مع العموم» بل 
السامع يخير بأته غير مراد» فكيف يحسن أن يسمى أنه فهم من اللفظ؟ )"° 

وقد جعل القراني دلالة اللفظ هي إفهام السامع لا محرد فهمه» قال: ((والذي 
أحتاره أن دلالة اللفظ إفهام السامع لا فهم السامع» فيسلم من الحاز ومن كون صفة 
الشيءَ ٿي غير . 

فالقرافي يرى أن احمل والبيّن تعتير ألفاظاً؛ لأسا موضوعة فى معانيها. 

فاجمل عبارة عن لفظ متردد بين عدّة احتمالات متساوية» وهذه الاحتمالات 
موضوعة حقيقة هذا المعنى؛ كلفظ القرء يحتمل الطهر» ويحتمل الحيض. 

والمبيّن كذلك لفظ إما أنه واضح بأصل الوضع» أو أنه كان جملا وجاء بيانه. 

أما المؤول فهو لا يدل عليه اللفظ إنما هو احتمال مرحوح خحفي» فلو قال قائل: 
(رأيت أسدًا يخطب)» فاللفظ في الحقيقة يقع على الحيوان المفترس» ولكن أل هذا 
اللفظ لوحود القرينة إلى الرحل الشجاع» وهذا المؤول لا يدل عليه اللفظ بل هو احتمال 
حفي. 


وقد اذك إن الفجار ٠‏ أن الفاويل كر ما يسل ق الان > 


)١(‏ مثال رححان الحاز عند من يقول به: رأيت أسدًا يخطب. 

(۲) نفائس الأصول .)١١١-٦١١/۲(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول .)٠١(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» الحنبلي» المصري» أبو البقاء» تقي الدين» الشهير 
بابن النجار» فقيه أصولي» من القضاة» كان عالاً عاملاً متواضعًا طاركًا للتكلف» توفي سنة 
(۹۷۲ه)» له من المصنفات: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وشرح 
الكوكب المنير. 
انظر ترجمته في: كشف الظنون (۲/ »)۱۸٠٥۳‏ شذرات الذهب »)۳۹٦/٠١(‏ السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة» لابن هميد »)۸٠ ٤/۲(‏ الأعلام .)٦/١(‏ 

(ه) انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤٦١‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وهذا يتبين موضع الخلاف بين الشوشاوي والقراني -رحمهما الله-» فالشوشاوي 
نظر إلى أن المؤول هو نفس اللفظ الذي وقع عليه التأويل لا المعنى» والقراني يرى أنه لا 
ينبغي أن يطلق عليه اللفظ» إذ اللفظ مراد في حقيقته أو عمومه» وهو ما يفهمه السامع 
عند الإطلاق» آما المؤول فإنه احتمال مرحوح وخحفي» وهو جاز أو تخصيص لا يدل 
عليه اللفظ عند الإطلاق. 


الراجح 
والذي يترحح لي أن المؤول يطلق على اللفظء ويطلق على المعنى المؤول. 
وذلك أن العلاقة بين اللفظ والمعنى كالعلاقة بين الروح وال محسد لا يتصور الانفصال 
ولاشك أنني عندما أقول رأيت أسداً يخطب؛ فإن الأسد لفظ وهو مؤول؛ لأنه لا 
يقصد به قطعاً الحيوان المفترس» وهو يفيد معنى عند التخحاطب» وقد قال القراق: 
((واللفظ هو المغيد للمعنى عند التخاطب)) . 


فنقول إذاً لفظ مؤول أو معنى مؤول. واللّه أعلم. 


() شرح تنقيح الفصول .)٤(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الخامس: الاستدراك على المصنف فى جعله الحقيقة العرفية تبير 


المقصود من إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان'"» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


قال القرافي: ((إضافة التحليل والتحرم إلى الأعيان ليس جحملاً ‏ فيحمل على ما 
ا العرف عليه ني كل عين» خلافاً للكرحي» فيحمل في للميتة على الأكل» وقي 
الأمهات على وحوه الاستمتاع. 


. )۳٠۸/٤( والمراد بالأعيان هي الذوات» وهي الأجسام. انظر: رفع النقاب‎ )١( 

(۲) اخحتلف العلماء ني مسألة إضافة التحرم والتحليل إلى الأعيان» هل هي جملةء أو ليست 
جحملة؟ 
على قولین: 
القول الأول: ليس فيها إجمال» وهو قول جمهور العلماء » وحجتهم: أن العرف يعيّن المقصود 
في كل عين» فالمفهوم عرقًا من تحرم الميتة» هو أكلهاء والمفهوم عرفا من تحرم الأمهات» هو 
الوطء. 
القول الثاني : أغا تقتضي الإجمال» وهو رأي الكرحي» وأبي عبد الله البصري» وغيرهم» 
وحجتهم: أن الأفعال كثيرة» ولا يوحد ما يعيّن المقصود» فليس تقدير البعض بأولى من 
البعض؛ لعدم دلالة الدليل على تعيينه» فحصل الإجمال» فقوله تعالى: حرمت عَلك 
ألْمَيَنَةٌّ ) [امائدة: ۳] يحتمل أكثر من فعل؛ أكلهاء أو لمسهاء وغير ذلك فهذا إجمال يحتاج إلى 
بیان. 
انظر : المعتمد »)٠٠۷ /١(‏ إحكام الفصول للباحي »)۲٠١ /١(‏ التبصرة للشيرازي 
»)۲١١(‏ واللمع »)١١(‏ المستصفى (۱۸۷)» المحصول »)١٦١/۳(‏ الإحكام للآمدي 
»)١۲/۳(‏ مختصر منهى السؤل والأمل »)۸٦٦/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)۲۷١(‏ المسودة 
»)٩1(‏ تقريب الوصول لابن حزي »)١٦۲(‏ جمع الحوامع »)٠٥(‏ خاية السول (۲۲۷)» 
التوضيح يي شرح التنقيح حلولو (۲۷۲)» رفع النقاب »)۳٠۸/٤(‏ شرح الكوكب المنير 
5 ا ارو 07 0 ا الول ۷ : 


o۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


يقول الكرحي: الحقائق غير مكتسبة إيجاداً ولا إعداماًء وما ليس مكتسباً لا يتعلق 
به تكليف» لأنا إا نكلف ما نقدر على كسبه من أفعالناء وأما الأعيان فلا تكتسب 
لناء فيكون المنطوق به؛ وهو الأعيان غير مراده» والمراد غير منطوق به» فليس تقدير 
بعض ما يصلح أولى من البعض فيتعين الإجمال. 

واحماعة يجيبونه ويقولون: العرف عين المقصود بالتكليف تي كل عين» حقى صار 
ذلك المركب في العرف موضوعاً لذلك الفعل المخحاطب به قى تلك العين» والمركب 
حينئذ حقيقة عرفية ٠‏ ولا بحتاج تي هذه الحقيقة العرفية إلى تقدير شيء غير المتبادر 
من هذه الحقيقة» وقد تقدم أن النقل كما يحصل قي المفردات يحصل ف المركبات» 


N 8‏ 
ويكون ذلك المركب حقيقة عرفية جازاً لغوياً» وهو ججاز ٠‏ في التركيب اشتهر حقى صار 


)١(‏ عرف القراني الحقيقة بأغا: اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف الذي وقع به التحاطب. 
وهي أربعة: لغوية ؛ كاستعمال الإنسان ف الحيوان الناطق» وشرعية ؛ كاستعمال لفظ الصلاة 
في الأفعال المخحصوصة» وعرفية عامة؛ كاستعمال لفظ الدابة قي الحمار» وحاصة؛ نحو 
استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة. 
الحقيقة العرفية العامة فهي التي غلب استعماهها في غير مسماها اللغوي» فإن الدابة اسم لمطلق 
ما دب فقصرها على الحمار تي ارض مصر أو الفرس بأرض العراق وضع آخر» وهو حقيقة 
عرفية باز لغوي. 
والعرفية الخاصة ميت خاصة لاخحتصاصها ببعض الطوائف بخلاف الأولى عامة مثل الجواهر 
والعرض للمتكلمين» والنقض والكسر للفقهاء. انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤٤-٤۲(‏ 

(۲) قال القراقي: (روابحاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التحاطب 
لعلاقة بينهماء» وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة ججحازات: لغوية؛ كاستعمال الأسد قي 
الرحل الشجاع» وشرعي؛ كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء» وعرف عام؛ كاستعمال لفظ 
الدابة قي مطلق ما دب» وعرق خحاص؛ كاستعمال لفظ الجوهر ق النفيس. 
لما تقرر أن الحقائق أربع كانت الحازات أربعة؛ فلفظ الدابة إذا استعمل في مطلق ما دب كان 
حقيقة لغوية جحازاً لغوياً» وإذا استعمل قي الحمار كان حقيقة عرفية جازاً لغوياً؛ لأنه استعمال 

رھ 


or 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


(1) AN 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

فال هافو وة طهر أن هدا لين فة غرف اليس لفط اة 
منقولاً للأكل» ولا لفظ الأمهات منقولاً للترويج» ولو كان كذلك للزم عليه أن قوله 
تعالى: ووت مهديك ) [سورة النور:١]‏ جحاز عرق » ولكان قوله إلا أن يكون ميتة أو 
دماً معنی إلا أن یکون اکل فلیس ما ورد فی مثل [ حرمت ّم انگ 
[سورة النساء:۲۳] من قبيل نقل المفردات» ولا معن لتقل ٤‏ ریات ٳذ ابجاز تي 
الات و ا 0 اکن رامال 
أنواع كل ني نظيره» وأما الاعتماد على القرينة واللزوم ونحوه قي الكلام فليس من إخراج 
اللفظ عما وضع له» وقد توهم مثل توهم المصتّف هنا من قال: إن مفهوم الموافقة نقل 
اللفظ إليه عرفاً؛ بل هذا إيجاز» لا جحاز؛ الذي هو أصل الحقيقة العرفية» فلا يتم قول 
الصتف إنه ججاز ل 


له ي غير ما وضع له» ولفظ الصلاة إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية جحازاً شرعاً؟ 
لأنه استعمال في غير ما وضع له باعتبار الوضع الشرعي» وإن استعمل قي الأفعال المخحصوصة 
كان حقيقة شرعية جحازاً لغوياً» وكذلك القول في لفظ احوهر وكل ما يعرض من هذا 
الباب)). المصدر السابق .)٤ ٤(‏ قلت: لا يسلّم هذا للقرانفي» نعم الحقائق تنقسم إلى أربعة» 
أما الجاز فلا. 

(۱) شرح تنقيح الفصول .)٠۷١(‏ 

E ((‏ الخبرية إذا استعملت في الإنشاء فاخا تسمى ارا مركباً إذا م تكن علاقتها المشاهة» 
ومن أمثلتهاء قوله تعالى: [ والمط لقت يربص بأنيهنّ ) [البقرة: ۲۲۸]؛ فان (يتربصن) جلة 
خحبرية يراد منها الإنشاء» يعني الأمر بذلك. المنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عون .)۳١۳/۳(‏ 

(۳) التوضيح والتصحيح )٠١(‏ . 


\o 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وجه الاستدراك 


یری الإمام القرانی أن قوله تعالى: ‏ حرمت َم اکک) [سور 
النساء:٣۲]؛‏ از ف التركيب» وقد نقل گب واشتهر حقی صار حقيقة عرفية» وقد 
استدرك ذلك ابن عاشور وذهب إلى أن هذا ليس حقيقة عرفيّة» بل الآية باقية في 
حقيقتها على الوضع الأول» وليس هناك جاز؛ بل هو إيجاز. 
المطلب الثالث: دراسة الاستدراك, وبيان الراجح 


e a 0‏ 
اتفق ابن عاشور والقراي على جواز ابحاز قي القرآن » وعلى وحوده قي 


(O)‏ عب ع ع ل 
التركيب ٠ ٠‏ واتفقوا على أن إضافة التحليل والتحرم إلى الأعيان ليست محملة؛ لأنٌ 


العرف عيّن المقصود من هذه الأعيان» ففي قوله تعالى: ر حر م مٽ عَڪم 


= والصواب عدم وقوع الحاز قي القرآن» وقد بسط الكلام على هذا العلامة الشنقيطي‎ )١( 
.)۲١( الله- في رسالته "منع حواز لجاز" ص‎ 

(۲) قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 3 وَسَكَلٍالمَرَيَةَ ) [سورة يوسف:۸۲]: ((وسؤال القرية 
ججاز عن سؤال أهلها)). التحرير والتنوير .)٤١/١۳(‏ 
قلت: ليس هناك جحاز» ويجاب عن قوله: ‏ وَسَكَلِالَمَرَيَةَ ) من وحهين: 
الأول :أن إطلاق لقره وإرادة أهلها شن سالب الله العرية 
الثاني: أن المضاف الحذوف كأثه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاءء وتغيير الإعراب عند 
الحذف من أساليب اللغة. انظر: منع جواز المجاز (۲۷). 

(۳) اخحتلف الأصوليون قي وقوع الحاز ق التركيب على قولين: 
الأول: حواز ذلك» واختاره تاج الدين السبكي» والإسنوي» والبيضاوي» وغيرهم. 
الثاني : منع ا لجاز قي التركيب» وهو اخحتيار ابن الحاجب . 
انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل »)۲۳۸/١(‏ الإبهاج ف شرح المنهاج »)۲۹٤/١(‏ خاية 
السول »)١۲۷(‏ التوضيح في شرح التنقيح .)١٤٤(‏ 


\oo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


اهت [سورة النساء:۲۳] فإنه يفيد بالعرف تحريم الوطء أو الاستمتاع» فهذا الذي 
يفهم عند الإطلاق . 

وحلافهم يدور حول هذه الآية وما شابهها هل هي حقيقة عرفية قد انتقلت 
واشتهرت فأصبحت من الحقائق» أم أا حقيقة لغوية» وهي من الاستعمالات العربية 
العرفية» ويمكن توضيح ذلك كالتالي: 

الإمام القرا یری أن قول تعالی: [ حرمت يڪم اک ځکم) [سرن 
الساء:٣۲]؛‏ ججاز في التركيب (رلأن لفظ التحرم إنما وضع ليركب مع الأفعال دون 
الذوات» فتركيبه مع الذوات جحاز ف التركيب؛ لأن التكليف إنما يتعلق بأفعال المكلفين 
التي هي من كسبهم ولا يتعلق بذواتمم؛ لأنما ليست من کسبهم)) » وهذا المرگّب قد 
نقل واشتهر حى صار حقيقة عرفية» وهو أيضاً ججاز لغوي. 

وقد وضح القرافي رأيه هذا قي شرح المحصول بقوله: ((فإن هذه الصيغة تقتضي 
معنى اللغة العموم في تحرم الأمهات» فنقله العرف للعموم في تحرم أنواع الاستمتاع» ولو 
م ينقله أهل العرف» لكتًا نقدر مضافاً حذوفاً» تقديره: "عليكم استمتاع أمهاتكم ". 
ولكنا بعد نقل العرف لا نقدّر ذلك؛ لأن اللفظ يدل على تحر الاستمتاع بالمطابقة 
من حهة الوضع العرق» واعلم أن دلالة العرف» ونقله هذه الألفاظ المركبة - لا يختص 
بصيغ العموم» بل في المفرد المعين أيضاًء نمنوع ني العرف» فلو قلت: "حرمت عليك 
هذه الميتةء أو هذه الأم" لكان هذا اللفظ أيضا منوعاً ني العرف؛ لتحرم المنافع 
لمقصودة من تلك العين» والمنقول هو هذا الجحموع المركب دون مفرديه. 

فلو قلت: "الأمهات" وسكت» م يكن فيه نقل عرقي. 

ولو قلت: "حرمت" ولم تذكر الأمهات» لم يكن فيه نقل عرف بل النقل العرقي إنغا 
حدق الافظ ا لكب هاهاي ‏ : 


.)٤١( وانظر: شرح تنقيح الفصول‎ »)٤۳۳/١( رفع النقاب‎ )١( 
.)٠۷١١/٤( نفائس الأصول‎ )۲( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


والعلامة ابن عاشور يرى أن الآية باقية في حقيقتها على الوضع الأول» وليس 
هناك جحاز بل هو إيجاز » والعرف في الآية إنغا هو عرف الاستعمال العري البيّن بنفسه» 
((وذلك أنه من التراكيب التي التزمت العرب فيها الحذف لاإيجاز ٠‏ يقولون: امرأته 
حرام عليه؛ ولا يريدون كلامها» وشأن الحذف المستمر أن يكون لما هو أسبق للذهن» 
وحيث كان الحذوف في مثل هذا حالاً من الأحوال للشيء نوقن بأنه أسبقها إلى 
الذهن عند تصور ذلك الشيء» إما لكونه أولاها بالتقدير» وإما لقرينة العرف)) وما 
ذكره المصتّف من انتقال الآية إلى الحقيقة العرفية لا يصح» فاللفظ لم يخرج عما هو 
عليه. 


الراجح 

والذي يترحح لي أن ما ذكره ابن عاشور هو الصواب» فالتوسع قي اطلاق الحاز 
المركب» ونقله إلى الحقيقة العرفية سيلزم منه نقل كثير من المركبات إلى الحقيقة العرفية» 
وهو أمر مبالغ فيه. 
تم إن هذا الأسلوب من أنواع الإيجاز المعروف عند العرب» فمن يسمع قول 
القائل: (حرمت عليك الطعام والشراب)» سيتبادر إلى فهمه تحر الأكل والشرب» 
((والأصل بي كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة» إما بالوضع الأصلي» أو بعرف 
ااال : 


)١(‏ الإيجاز: تقليل الكلام من غير إخحلال بالمعنى. انظر: النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن 
الرماني (7). 


(( التوضيح والتصحيح (6۹). 
(۳) الإحكام للآمدي .)١۲/۳(‏ 


\o¥ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث السادس: الاستدراك على المصتف في جعله أقسام البيان خمسة فقط› 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
6 ا ا ا ا 
بالدلل الى ١ء‏ أر نارك عك أ لبس واا او بالسكرت به السوال " 
فيعلم عدم الحكم الشرعي في تلك الحادثة)° 


)١(‏ مثال البيان بالقول قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» في بيان قوله 
تعالى: وء اثوأ حَقَهريومَ حَصاووء ) [سورة الأنعام: »]١ ٤١‏ والبيان بالقول متفق عليه بين 
العلماء. انظر: روضة الناظر »)٥۲۹/١(‏ البحر الحيط ..)۹۸/١(‏ 

(۲) مثال البيان بالفعل؛ حجه عليه الصلاة والسلام مبيّن لقوله تعالى: إ ورلو عل الاس حح ألَيّتِ 
سساح ليه سيا ) [سورة آل عمران:4۷].انظر: الإحكام للآمدي 

(۳) ومثال البيان بالكتابة» تبيينه عليه الصالة والسلام نصب الركاة ومقادير الديات في كتاب 
لأهل اليمن. انظر: المعتمد »)۳۸/١(‏ العدة في أصول الفقه .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ ومثال البيان بالإشارة؛ إشارته 5 بيده نحو المشرق وقوله: «الفتنة من هنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان». انظر: البحر الحيط )٠٠٠١/١(‏ 

(ه) ومثال البيان بالدليل العقلي؛ تبيين قوله تعالى: أله كلق كَل سىء [سورة الزمر: »]٦٠‏ 
فالعقل بين استحالة تعلق هذا النص بالله تعالى. انظر: البحر الحيط (ه/١٠٠٠)‏ 

)١(‏ ومثال البيان بالترك؛ ما روي أنه 4ي نى عن الشرب قائماً ثم فعله وترك الجلوس» فدل ذلك 
على أن الجحلوس في الشرب ليس واحباً بل مندوباً. انظر: شرح تنقيح الفصول (۲۷۹). 

(۷) ومثال السكوت بعد السؤال قصة الصحابي الجليل عور العجلاني لما سأل رسول الله لل عن 
عن شأن امرأته وأنه رأى منها ما يسوءه فلم يجبه رسول الله ئي وسكت» فدل ذلك على 
عدم حكم اللعان» ثم نزلت آية اللعان» فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أنزل فيك وقي 
صاحبتك قرآن» ولاعن بينهما. انظر: شرح تنقيح الفصول (۲۷۹)» شرح مختصر الروضة 
.CATIY)‏ 


o۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
ع ع (D‏ 
قال الشوشاوي: ((ذكر المؤلف أن أقسام البيان خمسة وهي: القول» والفعل»› 
Oe 0‏ 
والعقل » والترك» والسكوت بعد السؤال» وزاد الباحي انين ٠‏ وها: 
OE Oo,‏ 
الإقرار على الفعل »> وشاهد الجال )) . 
وجه الاستدراك 
استدرك الشوشاوي على القراق اقتصاره على خمسة أنواع نما يقع با البيان» 
واغفاله لقسمين قد ذكرها الباحي؛ فتصبح أقسام البيان بذلك سبعة. 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 


ن طرق البيان متعددة» اقتصر بعض الأصوليين على خمسة منهاء ومنهم من زاد» 
ومنهم من جعلها دون ذلك. 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۷۸). 

(۲) ومقصود المصتف أن اللفظ إذا لم يكن بين بنفسه» فيكون بيانه هذه الأقسام الخمسة. انظر: 
التوضیح شرح التنقیح (۲۷۸). 

(۳) قال الباحي: ((والبيان يقع بالقول تارة ويقع بالفعل والإشارة والرمز والكناية وشاهد الجال 
وإقرار صاحب الشرع على الفعل)). إحكام الفصول .)١١۸(‏ 

)٤(‏ كإقرار البي ي عقود الكفار؛ فإنه م ينكرها على فاعلهاء فيدل على إباحتها. انظر: البحر 
الحیط (۱۰۱/۰)» رفع النقاب .)۳۳۹/٤(‏ 

(ه) ومال البيان بشاهد الحال؛ قوله عليه السلام: «يقضى بالحائط لمن إليه القَمُط » والعقود»» 
فهو بیان بالاجتهاد. 
ومعناما: تداحل الأركان بعضها قي بعض» وقيل: الفُمُط: هو التمليس بالجبس والجير 
والتراب» والعقود: هو تداخحل الأركان بعضها في بعض. انظر: رفع النقاب -۳۳۷/٤(‏ 
(A‏ 


.)۳۳١-۳۳۰/٤( رفع النقاب‎ )٩( 


1۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وهناك أمور اخحتصٌ بعض العلماء بذكرها دون بعض» وبالنظر فيها تحد أن أغلبها 
تندرج تحت أقسام ر 

فالإمام القراني مثلاً أدرج الإشارة والكتابة ضمن الفعل» بينما الشيخ حلولو جعل 
أربعة أنواع تحت قسم واحد» وهو الفعلء قال الشيخ حلولو: ((ومن الفعل: البيان 
بالإشارةء والكتابة» وبالترك» والسكوت)”'. 

والإمام الباحي ذكر سبعة أمور؛ وهي: القول » والفعل» والإشارة » والرمز > 
والكناية» وشاهد الحال» وإقرار صاحب الشرع على الفعل. 
ولاشك أن الرمز يتبع الإشارةء والإشارة تتبع الفعل» فإذاً الرمز والإشارة تندرج تحت 
الفعل . 

وكذلك خد أن الكناية من وحوه البيان فيندرج تحت القول. 

ونحد أن الإمام القرافي يجعل الإقرار واقعاً تحت الفعل» حيث يقول: ((فإن عارض 
الفعل الفع؛ بأن يقر شخصاً على فعل» فعل هو عليه الصلاة والسلام ضده فيعلم 
خروجه عنه)) ٠‏ 

وحعل من تعارض الفعلين؛ تعارض الإقرار والفعل. 

ويذكر ذلك صراحة فيقول: ((تقريره: أن الإقرار ترك» والترك فعل؛ لأنه ملابسة 


الشف داك جم ا ي 


(۱) التوضيح شرح التنقيح (۷۹). 

(۲) مثال البيان بالرمز أي: (الإشارة)» قوله تعالى: قال ءَايمک الائ ڪام الاس تة يار 
Ee O‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۹۲). 

)٤(‏ وكذلك قال ركريا الأنصاري قي غاية الوصول :)۹٠/١(‏ ((ومن الفعل التقرير والإشارة 
والكتابة)). 


.)۲٠٠٣/٣( نفائس الأصول‎ )٥( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وأما ما ذكره الإمام الباحي من شاهد الحال فهو يعود إلى البيان بالاجتهاد» وقد 
ذكره عدد من الأصوليين» منهم الإمام السمعان ني قواطعه إذ يقول: ((والوحه السادس 
احقص العلماء ببيانه عن اجتهادهم وهو ما قدمت فيه الوخوه الخمسة " إذا كان 
الاجتهاد موصلا إليه من أحد وحهين: أمّا من أصل يعتبر هذا الفرع به» وأمّا من طريق 


ء س ù‏ 
أمارة يدل عليه 


الراجح 

الذي يترحح لي أنه ليس هناك حلاف بين الشوشاوي والقرايي. 

فان العلماء يتفقون على بعض أقسام البيان» ويختلفون في بعضهاء ويزيد بعضهم 
أقسام للتنبيه عليهاء بينما يدرجحها بعضهم تحت بعض. 

وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة كليّة فيما بحصل به البيان» ومن ذلك ما ذكره 
الغزالي قي المستصفى: ((واعلم أن كل مفيد من كلام الشارع وفعله» وسكوته» 
واستبشاره حيث يكون دليلاًء وتنبيهه بفحوى الكلام على علة الحكم كل ذلك بيان؛ 
لأ جميع ذلك دلیل». 

وقال الشيخ حلولو: ((وباحملة ؛ يكون البيان بكل دليل شرعي» أو عقلي» أو 
حسي» أو قرينة حال أو فعل» لكن يشترط ني الفعل ما يشعر بكونه بياناً من قرينة 


٤ 
حالية أو قال‎ 


)١(‏ وهي: القول» والفعل» والكتابةء والإشارة» والتنبيه. 

(۲) قواطع الأدلة »)۲۹٤/۱(‏ وانظر: إرشاد الفحول .)٠٠/۲(‏ 

(۳) المستصفى »)١۹۲(‏ وانظر: روضة الناظر »)٠٥۳١/١(‏ وحاء عن بعض العلماء (كل مقيّد من 
الشرع). انظر: شرح مختصر الروضة »)1۸١/۲(‏ وشرح الكوكب للمنير »)٤٤١/۳(‏ وتيسير 
التحرير .)۱۷١/۳(‏ 

.)۲۷۸/۱( التوضیح شرح التنقیح (۲۷۹)» وانظر: نشر البنود‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث السابع: الاستدراك على المصتف تعبيره بالجواز في حکم ورود 
المجمل في الكتاب والسنة وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

قال القراني: ((يجوز ورود المجحمل في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه كل . 


)١(‏ الجواز لفظ مشترك بين عدة معان» ومنها: 

-١‏ المباح» وهو التخيير بين الفعل والترك. انظر: المستصفى »)٥۹(‏ غاية الوصول في شرح لب 
الأصول »)۸۹/١(‏ وشرح الكوكب النير »)٤۲۹/١(‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد 
.)٠۷(‏ 

۲- ما لا يمتنع شرعاًء فيعم غير الحرام » ويشمل الواحب والمندوب والمكروه والمباح. انظر: شرح 
الكوكب المنير »)٤۲۹/١(‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد .)٠١١(‏ 
الكوكب المنير »)٤۲۹/١(‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد .)٠١١۷(‏ 

٤‏ المشكوك ف حكمه شعا أو عقلا. انظر: شرح الكوكب لتر ۴١ ١(‏ والمف حل إل 
مذهب الإمام أحمد .)٠١١۷(‏ 

(۲) وقوع الإجمال قي الكتاب والسنة هو مذهب جمهور العلماءء ولم يخالف قي ذلك إلا داوود 
الظاهري» حيث ذكر أن الإجمال لا فيد بدون بيان» فإن کان معه بيان كان تطويلاً بغر 
فائدة» ثم إنه لا يقع ق كلام البلغاءء فكيف يقع تي كلام الله وكلام رسوله 5ل. 
وأحاب الجمهور: بأن ذلك واقع» وهو سلوب عربي معروف» فالعرب تحمل كلامها ثم 
تفسره» تم إن الله تعالى يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 
وذكروا عدد من الفوائد والمصاح من وقوع الإجمال في الكتاب والسنة. انظر: المحصول 
»)١۸١/۳(‏ وجمع الحوامع »)٠١٦(‏ والبحر المحيط (١ه/٠٠)»‏ وغاية الوصول قي شرح لب 
الأصول »)۸۹/١(‏ وشرح الكوكب المنير »)٠٠١/۳(‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
(4۷/5)» وإرشاد الفحول »)١٤/۲(‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد .)٠٠٤(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۸۰). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
س ۱ £ ۲ 
قال حلولو: ((ولو عبر المصتّف بالوقوع بدل احواز لكان أول)) . 


وجه الاستدراك 
عبر الإمام القرافي بالجواز قي مسألة حكم ورود احمل ف الكتاب والسنة» 
واستدرك عليه ذلك العلامة حلولو وذهب إلى أن الأولى التعبير بالوقوع. 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
إن العلاقة بين الجواز والوقوع علاقة عموم وخحصوص. 
فالجحواز أعم من الوقوع» حيث أنه يقرر إمكانية الوقوع» ولا يعني ذلك أن نقطع 
بالوقوع» فيكون الحواز أعم من الوقوع من هذه الناحية؛ "لأن الوقوع فرع ا 
فيمكن أن نقول: إن كل واقع جائز » ولا يلزم أن يكون كل جائز واقعاً» والقرافٰ يقرر 
هذا بقوله: ((ولا یازم من الحواز الوقوع)). 
أما الوقوع فإنه مؤثر على الجواز لا العكس» ولذا فإِنٌ علماء الأصول يستدلون به 
على الجواز؛ إذ للوقوع قوة قاطعة لا تقبل الشك. 


)١(‏ الوقوع له عدة معان ق اللغة» ومنها: الحصول. انظر: القاموس الحيط »)۷۷۲/١(‏ ولسان 
العرب .)٤۰۲/۸(‏ 
والوقوع قد يکون شرعي» أو لغوي» او عرقي . 
الوقوع الشرعي هو حصول الشيء بالفعل بنص الشارع من كتاب» أو سنة» أو يما معاًء أو 
ما دلا عليه. انظر: استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية» لنوف بنت 
کداء .)٥٦/۱(‏ 

(۲) التوضیح شرح التنقیح (۲۸۲). 

(۳) بيان المختصر »)٤١١/١(‏ والردود والنقود» للبابرق الحنفي .)٤٤۸/١(‏ 

.)١٤/١( نفائس الأصول‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


0) ٤ ٤ 
1 قال الامدي: ((الوقوع ي الشرع أدل الدلائل على الجواز الشرعي))‎ 
() ۴ NT ت ا‎ 
. وقال الشوكاني: ((وقد وقع ذلك» والوقوع دليل الجواز))‎ 
وقال العلامة الشوشاوي في شرحه هذه المسألة: ((فدل وقوعه على جوازه؛ لأن‎ 
rr 1 . 
. الوقوع من لوازم الحجواز؛ إذ لو كان متنعا لما وقع))‎ 
والقراني -رحه الله- هنا استدل بالوقوع على الحواز بقوله: ((يجوز ورود الجمل في‎ 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه بي حلافاً لقوم» لنا أن آية الجحمعة» وآية الرَكاة جحملتان وهما‎ 
في کتاب الله ا‎ 


فآية احمعة وهي قوله تعالى: اما الین اموا إا ووت لصو نور أَلْجُمَعَةٍ 
سوال ذكٍأَكَهٍ ) [سورة الحمعة:۹] » فهي مجحملة بالنسبة إلى صفة أدائها. 

وكذلك آية الركاة» وهي قوله تعالى: وء اوا حَقَه٫يومَ‏ حضاوو ) [سورة 
الأنعام: ]٠٤١‏ فهي جحملة بالنسبة إلى مقادير الحق الواجب. 

فدل وقوع الإجمال في الكتاب والستّة على الحواز. 

وهناك مسائل كثيرة احتلف فيها الأصوليون من جهة الحواز والوقوع» نما يدل على 
اخم يفرقون بين الحواز والوقوع» ومن ذلك: 


e حکم‎ 0 


.)١١۷/١( وشرح الكوكب المنير‎ »)٠١١/١( وانظر: البحر المحيط‎ »)١ ٤۹/۳( الإحكام‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول »)۳۸١/١(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة (۲۸/۲)» وبيان المختصر 
»))۸١/۲(‏ والبحر الحيط .)١١/۳(‏ 

(۳) رفع النقاب .)٤١/٤(‏ 

.)۲۸۰( شرح تنقیح الفصول‎ )٤( 

)٥(‏ قال الطوفي: ((احتلف الناس في النسخ» والخلاف إما في جوازه أو ي وقوعه)). شرح ختصر 
الروضة .)۲٦٦/۲(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


۱ 
ANA 


مر () 
-٣۳‏ للتاکید . 


وكذلك فعل القراتي قي مسألة حكم النسخ» قال: ((وهو واقع وأنكره بعض اليهود 
عقلاً وبعضهم معا . 

ولقد وافق الإمام القراف الإمام الرازي في احصول”“ ني تعبيره بابحواز في مسألة 
حكم ورود احمل في الكتاب والسنة» وكذلك فعل الأرموي” في التحصيل اما 
أكثر الأصوليين' “ فإتم قد عبروا تي هذه المسألة بالوقوع. 


)١(‏ قال الآمدي: (راحتلف الناس في اللفظ المشترك » هل له وجود في اللغة» فأنبته قوم ونفاه 
آخحرون» والمختار جحوازه ووقوعه)). الإحکام للآمدي (۱۹/۱). 

(۲) قال الرازي: ((والتزاع إما أن يقع في جوازه عقلاً أو في وقوعه)). المحصول .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول .)٠۳(‏ 

.)٠۸١/۳( انظر: المحصول‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمود بن أبي بكر بن أحد الأرموي» سراج الدين» أبو الثناء» من علماء الشافعية ق 
الأصول والمنطقء ولي قضاء قونية وتوقي بها سنة ٦۸۲(‏ ه)» له مصنفات منها: التحصيل من 
امحصول» والبيان والمطالع في المنطق» شرح الوحيز في الفقه للغزالي. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۳۷١/۸(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠٠۲/۲(‏ 

.)١١١/١( انظر: التحصيل من المحصول‎ )١( 

(۷) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول »)١٦۲(‏ وجمع الجوامع »)٠٦(‏ والبحر امحيط 
»)٠٠/١(‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول »)۸۹/١(‏ وشرح الكوكب المنير »)٠٠١/۳(‏ 
وارشاد الفحول »)١ ٤/۲(‏ وحاشية العطار على شرح الجلال الحلي (4۷/۲)» والمدحل إلى 
مذهب الإمام أحمد .)۲٠٤(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 

الذي يترحح لي هو ما عليه الإمام القرافي سرجه الله- من التعبير بالجواز؛ وذلك 
أن الإمام القراني فرق كما يظهر لي بين مسألتين» وهما: 

الأوى: حواز وحود احمل في نصوص الكتاب والستة. 

قال: ((يجوز ورود احمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه لل حلافاً لقوم)) . 

الثانية: وقوع المجحمل ق الكتاب والسنة. 

قال: ((لنا أن آية الحمعةء وآية الركاة محملتان وهما في كتاب الله تعالى" 

والعلامة حلولو حعل جواز وحود ابجمل» ووقوعه مسألة واحدة. 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۸۰). 
(۲) المصدر السابق. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثامن: الاستدراك على المصنف في ذكره المصالح والفوائد من ورود 
المجمل فى الكتاب والسنةء وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

قال القرافي : ((رحجة المنع أن الوارد ق الكتاب والسنة إما أن يكون للمراد به 
الإفهام أو لاء والثاني عبث» والأول إما أن يكون مع ذلك احمل بيانه أو لاء والأول 
تطويل بغير فائدة» وإن لم يكن معه بيانه حاز أن لا يصل إلى السامع» فيلزم التضليل 
وكل ذلك مفسدة ينزه الكتاب والسنة عنها. 

وجوابه: أن عندنا يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد» ولا يستحيل عليه تعالى إيقاع 
اللكلف في الجهالة والضلالةء وأما على أصول المعتزلة ونحن أيضاً - إذا سلمنا ذلك - 
فلنا أن نقول في ذلك فوائد وشا 

إحداها: امتحان العبد حت يظهر تشبته وفحصه عن البيان فيعظم أحره» أو 
إعراضه فيظهر تخلفه وعصیانه. 


وثانيتها: إذا ورد المجمل وورد بعده البيان ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سيده له. 


وثالشتها: أن الحروف إذا كثرت كثرت الأحور لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قرأ 


a - 1 e 7‏ 0 
القرآن وأعربه کان له بکل حرف عشر حسنات» » 


)١(‏ نقل الزركشي في البحر امحيط )٠١/١(‏ عن الماوردي» والرويان: أن الخطاب بامحمل حائز 
لأمرين: 
الأول: ليكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه لو بدا في تكليف 
الصلاة ويها لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا تنفر من إجاها. 
والثاي: أن الله تعالى حعل من الأحكام جلياًء وحعل منها حفياًء ليتفاضل الناس قي العلم 
بها» ويثابوا على الاستنباط هها. وانظر: إرشاد الفحول .)٠١/۲(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود» ورواه الميشمي قي جمع الزوائدء وقال: فيه 

رچ 


1۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ويعظم أيضاً أجر الحفظ والضبط والكتابة وغير ذلك. فهذه مصال تترتب على 
الال . 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((ولا يحتاج إلى حواب المصتف بعظم الأحر؛ لأنه يرد عليه أن 
الله قادر على أن يعوض عظم الأجر الناشئ عن التطويل بعظم الأجر الناشئ عن 
الفهم» وأما قوله: لازدياد التشريف بالخطاب » وقوله: لامتحان العبد؛ . 


وجه الاستدراك 
ذكر ابن عاشور أسباب داعية لورود احمل قي الكتاب والستة وبين آنا كافية في 
لرد على شبهة من يقول بمنعه" »ثم بين ضعف أجوبة الصف بذكره الصا والفوائد 
من ورود اججحمل. 


هشّل» وهو متروك. انظر: جحمع الزوائدء للهيثمي .)١٦۳/۷(‏ 
وله شواهد كثيرة ذكرها صاحب الكنز» انظر: كنز العمال» لعلاء الدين المتقي المندي 
(ort-or/1)‏ 

(۱) شرح تنقيح الفصول (۲۸۰). 

(۲) التوضيح والتصحيح ( )٥١‏ . 

(۳) قال في المصدر السابق : ((والإجمال يبحصل من جهات: 
الأولى: حهة نقل اللفظ إلى معنى حديد فيحتاج إلى بيانه؛ كما تبيّن الاصطلاحات» وهذا 
مثل الربا عند من يراه شاملا لسائر أنواع البيوع؛ كما قال ابن رشد قي المقدمات» وابن العريي 
في العارضة أخذا من قول عمر -رضي الله عنه-. 
الثانية: قصد جمع الشريعة والإحاطة بالأحكام؛ فيلزم استعمال ألفاظ تشمل تفاصيل ثم يقع 
بياناء وهذا مثل الركاة والإيمان والإحسان والعول. 
الثالثة: الحوالة على معروف عند المخحاطبين وقت النزول» فيعده حملا من لا يعرف عوائدهم 
وأحوالحم» مثل قوله تعالى: لإا ووك لِاصَلوة ينوم أَلْجُمُعَةٍ) [سورة الحمعة:٩]»‏ فإنه ببين 

رھ 


1۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


المطلب الثالث: دراسة الاستدراك, وبيان الراجح 

لا يختلف ابن عاشور» والقرائي في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة» وخلافهم 
يدور حول المصال والفوائد من ورود احمل في الكتاب والسنة. 

فالإمام القرائي ذكر المصال والفوائد من ورود احمل في الكتاب والسنة» والذي 
دعاه لذلك هو الرد على من منع ورود ا حمل قي الكتاب والسنة. 

فان الإمام الرازي في امحصول أورد شبهة المنع من ورود ابجمل» ثم ذكر أنه قد 
يكون هناك مصلحة من وروده م نطلع عليها. 

قال الرازي: ((والجواب أن هذا الكلام ساقط عنا؛ لأن عندنا يفعل الله ما يشاء 
ويبحكم ما يريد» وعند المعتزلة فلا يبعد أن يكون في ذكره باللفظ المحمل» ثم إرداف ذلك 
المجمل بالبيان مصلحة لا يطلع عليهاء ومع الاحتمال لا ببقى القطع والله علي 

فلا شرح القراقي احصول ذكر هذه المصال والفوائد با فتح الله عليه » ونقلها تي 
تنقيح الفصول. 

وابن عاشور يرى أن ما ذكره المصتف من المصالح والفوائد لا يحتاج إليه؛ لسببين: 

الأول: التكلف فيهاء قال: ((وأما قوله لازدياد التشريف بالخطاب » وقوله 
لامتحان العبد؛ فتکلف)). 


رم و 


حكما من أحكام وقت صلاة معروفة» ومنه البغاء في قوله: [ولانكرهوا فيي عل لبا ) 
[سورة النور:١۳]ء‏ وقوله: فن تمتع بالعمرة ألما أسسَيْسَرَ مهدي ) [سورة البقرة: »]١۹ ٦‏ ومذا 
کان بيان أمثاها بما علم ضرورة وتواتر. 
وكان لمعرفة أحوال العرب وسيرة النبي ل أثر عظيم في فهم حقائق الشريعة» وجهذا تندفع 
الشبهة» ويظهر السبب الداعي لورود ا لحمل وبيانه» ويعلم أن غيره لا نقول بموحبه» ولكن 
دعا إليه المنع لأصول المعتزلة)). 

.)٠١۹/۳( امحصول‎ )۱( 

(۲) انظر: نفائس الأصول .)۲۱۹۸/٥(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الثاني: أن ما ذكره من المصال والفوائد قد يعترض عليه» قال: (رولا يحتاج إلى 
جواب المصتّف بعظم الأجر؛ لأنه يرد عليه أن الله قادر على أن يعوض عظم الأجر 
الناشئ عن التطويل بعظم الأحر الناشئ عن الفهم)). 


الراجح 
الذي يترحح لي أن الصواب هنا مع الإمام القراتي؛ فإِتّه لا بأس من ذكر بعض 
الصا والفوائد من ورود المحمل ف الكتاب والسنة؛ لأا ق النهاية من عمل الحتهدء 
وما غا لم تخالف نصا فلا يمنع منها. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث التاسع: الاستدراك على المصتّف اعتباره قوله صلى الله عليه وسم في 
ا a‏ ت ٣‏ 

الحج: «خذوا عني مناسککم» > وقوله في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني 

: EE 

اص من البيان بالفعل» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني : ((ويجوز البيان بالفعل حلافاً لقوم...» لكنه قد وقع كما تقدم بيانه 
: )و 
قي الحج» وغيره)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 


O IS O 
لأن الفعل يطول فيتأحر البيان مع إمكانية تعجيله بالقول» وحجة الجمهور: وقوعه»‎ 
كقطع يد السارق من الكوع.‎ 

قيل: ومنه بيانه للحج بالفعل» وقال: «خحذوا عقي مناسككم»» وكذا في الصلاة 
وقال: «صلوا كما رأيتمون أصلّي N a‏ 2 


(۱) أخحرحه مسلم في صحيحه بسنده عن حابر -رضي الله عنه-؛ قال: رأيت الني ييه يرمي على 
راحلته يوم النحر» ويقول: «لتأحذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 
هذه» » كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء »)٩٤۳/۲(‏ حديث 
رقم (۱۲۹۷). 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» (۹/۸)» حديث رقم 
(۰۰۸). 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۸۱). 

)٤(‏ أي: الفعل. 

O ENA NE) 


۷۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وجه الاستدراك 
استدرك الشيخ حلولو على الإمام القراني استشهاده على البيان بالفعل بحديث: 
«خذوا عقي مناسككم» في الحج» وني الصلاةء بحديث: « صلوا كما رأيتمون أصلي». 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
لا ختلف الشيخ حلولو والإمام القراقي من أن الفعل يقع به البيان“» وإغا الخلاف 
فقط يدور حول الاستشهاد بالجحديثين السابقين قي كوكما دليلان على البيان بالفعل. 
فحلولو سرجه الله- قد وافق اعتراض المخالفين بان البيان بمذين الحديثين ۾ 
يحصل بالفعل» وإنغا حصل بالقول» أو بالقول والفعل معاً. 
وقد أحاب الجمهور عن هذا الاعتراض؛ بان هذا اللفظ لا يعلم منه تفاصيل أفعال 
الحج والصلاة» بل هو دال على أن الفعل بيان لذلك» وهذا قضى الني ييل مناسكه قي 
الحج راكباًء ليرا الناس ويتعلموا مته . 
ویرون أن معن قوله 4 : «صلوا كما رأيتمون أصلّي»» و«حذوا عقي 
مناسككم»» "أي: انظروا إلى فعلي في الصلاة والحج؛ فافعلوا مثله" . 


الراجح 
والذي يبدو لي أن الإمام القراف لا ڪخالف الشيخ حلولو قي أن البيان قي هذين 
الحديثين م يمحصل بالفعل» وإنغا حصل بالقول والفعل. 


)١(‏ وبه قال جمهور الأصوليين» حلاف لأبي إسحاق الإسفراييني والكرحي. انظر: الإحكام 
للآمدي (۲۷/۳)» والتحبير شرح التحرير .)۲۸٠١ /٩(‏ 

(۲) انظر: المعتمد »)۳٠١/١(‏ وقواطع الأدلة »)۲۹٤/١(‏ وروضة الناظر »)٥١١/١(‏ والإحكام 
للآمدي (۲۷/۳)» والمسودة (۱۸۷)» وشرح مختصر الروضة »)1۸٠0/۲(‏ والتحبير شرح 
التحریر »)۲۸۰٦١ /٦(‏ وشرح الكوكب المنير .)٤٤٥/۳(‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة .)٦۸٠/۲(‏ 


۷۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


س 


فن الإمام القرافي والشيخ حلولو يشترطون ني الفعل ليكون بياناً؛ أن يرتبط بدليل 
يعضده. 

قال القراني: ((والفعل والإقرار أضعف دلالة من القول؛ لأن القول يدل بنفسه 
والفعل لا يكون مدركاً شرعياً إلا بدليل من القول يدل على أنه حجة» كقوله تعالى: 
وما اتك ألرسول ف وة [سورة الحشر:۷]ء وقوله عليه الصلاة والسلام: «خحذوا 
عني مناسککم» و«صلوا کما رأیتموي اأصلي») 

وقد ذكر قريباً من ذلك حلولو» بقوله: ((وبا لحملة؛ يكون البيان بكل دليل شرعي» 
أو عقلي» أو حسي» أو قرينة حال أو فعل» لكن يشترط قي الفعل ما يشعر بكونه بياناً 
من قرينة حالية" أو مقالية) . 


فإذاً ليس هناك حلاف بينهما. والله أعلم. 


(۱) شرح تنقیح الفصول .)۲٠١(‏ 
5 القطع من الكوع» فانه بیان لقوله تعالی: [ والسارف والسارة افط عوأ أيديهمًا { [سورة 


المائدة:۳۸]. 


(۳) التوضیح شرح التنقیح (۲۸۰-۲۷۹). 


VT 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث العاشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة إذا 
ورد بعد المجمل قول وفعل كل منها صالح لأن يكون بياناًء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
8 : : : )0 
قال القراقي: ((وإذا تطابق القول والفعل فالبيان القول» والفعل مؤكد له)) . 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((وهذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الأقوال الثلاثة: 
قيل: البيان: القول» والفعل مؤكد له» كما قاله المؤلف. 
وقيل: البيان: الفعل» وأما القول فهو مؤكد للفعل. 


MD, 
. وقیل: هما سياذ))‎ 
وجه الاستدراك‎ 
استدرك العلامة الشوشاوي على الإمام القرافي عدم استيفائه الأقوال في مسألة إذا‎ 
ٍ ع‎ ۳ 
احتمع بعد احمل قول وفعل» واتفقا في الدلالة على الحكم » فأيّهما يكون بيانا؟.‎ 
أورد القرافي قولاً واحداً» وني المسألة قولان آخران ذكرها الشوشاوي.‎ 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۸۱). 

(۲) رفع النقاب .)١٤٥/٤(‏ 

(۲) مثاها: كما لو طاف النبي ي بعد نزول قوله تعالى : وو عل الَا جح ايتِم سطع َه 
سیا ) [سورة آل عمران:4۷] طوافاً واحدا» ومر بطواف واحد. انظر: نشر البنود (۲۷۹/۱)» 
وأفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية .)٠١۷/١(‏ 


V٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 

ما لا حلاف فيه أن القول من أقسام البيان» وكذلك الفعل على القول الراحح 
عند جماهير أهل العلم» وإنما الخلاف هنا فيما إذا ورد بعد احمل قول وفعل» واتفقا ت 
الحكم» وكل منهما صالح لأن يکون بياناًء فأیّهما a‏ 

إن ورد بعد احمل قول وفعلء واتفقا في الدلالة على الحكم وكل منهما يصلح أن 
یکون بیاناً» فلهما حالتان: 

الأولى: إذا علم المتقدم منهما: 

فالمتقدم قولاً كان أو فعلاً هو البيان» ويكون الثان تأكيداً له" . 

الغاني: إذا حهل المتقدم منهماء ففيه قولان: 

القول الأول: يكون الأول قي نفس الأمر والواقع هو البيان» ويكون الثا تأكيداً 


له» وعليه اک ا 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۲۸/۳)» وبيان المختصر (۳۸۹/۲)» والإهاج ف شرح المنهاج 
»)۲٠١/١(‏ وجمع الجوامع »)٥۷(‏ وتحفة المسؤول »)۲۸٥/۳(‏ والردود والنقود »)٠١/۲(‏ 
وتشنيف المسامع »)۸٠١/۲(‏ والبحر المحيط »)١١٠/٠١(‏ والغيث الحامع »)۳٠۲(‏ والتقرير 
والتحبیر »)٩۳/۳(‏ وشرح الکوکب المنیر »)٤٤۷/۳(‏ نوشر البنود (۲۷۹/۱)» وإرشاد 
الفحول .)۲١/۲(‏ 

(۲) واشترط الآمدي أن لا يكون الثاني دون الأول ق الدلالة؛ إذ يعتنع التأكيد بالأضعف. 
ورد ذلك: بأن المؤكدات المستقلة؛ كالجمل» يحصل جا التأكيد ولا يلزم منها أن تكون أقوى 
من الحملة الأولى» وإنغا يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات. انظر: الإحكام للآمدي 
(۲۸/۳)» ونفائس الأصول »)۲۲٤٠/٥(‏ وبيان المخحتصر (۳۸۹/۲))» والبحر الحيط 
(/۱۰۱)» وشرح الکوکب المنیر »)٤٤۸/۳(‏ وإرشاد الفحول .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط »)٠١٠/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٤٤۸/۳(‏ وإرشاد الفحول .)۲١/۲(‏ 


Vo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


القول الثاني: أن المرحوح هو البيان» والراحح يكون موكدًا؛ لأن المرحوح لا يكون 
)( 


ع a‏ : چ 
تاكيدا للراحح لعدم الفائدة » وهذا اختيار الامدي 
رأي القرافي 
الذي يبدو لي أن الشهاب القراني يرى أن القول مقدم على الفعل بإطلاق؛ سواء 
علم المتقدم منهما أو حهل» وقد بيّن سبب ذلك بقوله: ((لأن القول يدل بمجرد 
الوضع» والفعل لا يدل إلا بالقول الدال على کونه لیل كما دل قوله تعالى: وا 
اتك السو وة [سورة الحشر:۷]ء ولولا ذلك م يكن الفعل حجة» وما هو 
ع س ۳ 
OR E O E‏ 0 
رأي الشوشاوي 
أما ما ذكره العلامة الشوشاوي من أقوالء فالقول الأول للمؤلف لا اشكال فيه» 
أما القول الثاني والقول الثالث؛ فيظهر أنه رأي الإمام الآمدي» ولكن فات 
الشوشاوي -رحه الله- أن الآمدي يوافق الجمهور قي التقسيم» ولكتّه يخالف من جهة 
تساوي الدلالة أو رححاغا. 


)١(‏ وقد ذكر الحواب: بأن المرحوح المستقل يصح أن يكون تأكيداًء وأيضاً فإن الأضعف يؤكد 
ويقوي» ويزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله» كما لو شهد أربعة ثم زاد شاهد. انظر: نفائس 
الأصول .)۲۲٤۱/٤٥(‏ 

(۲) قال الآمدي: ((وإن حهل ذلك» فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالةء أو أحدها 
أرحح من الآخحر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال» فإن كان الأول: فأحدها 
هو البيان» والآحر مؤكد من غير تعيين» وإن كان الثان؛ فالأشبه أن المرحوح هو المتقدم لأنا 
فرضنا تأحر المرحوح» امتنع أن يكون مؤكداً للراحح» إذ الشيء لا يؤكد مما هو دونه تي 
الدلالة» والبيان حاصل دونه» فكان الإتيان به غير مفيد)). الإحكام للآمدي (۲۸/۳). 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۸۱). 


۷71 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


فإذا تساويا في قوة الدلالة فان المقدّم منهما هو البيان» ويكون الثاني مؤكداً من 


أما اذا احتلفا فإن المرحوح هو المقدّم» لامتناع التأكيد بالأضعف. 


الراجح 
الذي يترحح لي أن الأقوال التي زادها الشوشاوي تعود إلى الإمام الآمدي» 
والصواب أن يذكر تقسيم جماهير الأصوليين؛ وهو فيما إذا علم المتقدم منهما فهو 
البيان سواء القول أو الفعل» والثاني تأكيداًء أما إذا جهل المتقدم فإن البيان يحصل 
بواحد م يطلع عليه وهو الأول قي نفس الأمرء والتأكيد يكون بالثان. واللّه أعلم. 


VY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصنف إيراده فصل روقت البيان)» 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
أورد المصثف تحت باب احمل والمبيّن ستة فصول» الفصل الخامس منها هو 


EST 
. وقته (اي: وقت البيان)‎ 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((لا طائل تحت هذا الفصل للاتفاق على عدم وقوع تأخير 
البيان عن وقت الحاحة» وإنغا الكلام في الحجواز وعدمه» وبه تذهب شبهة الإيقاع قي 
التضليل. 
ثم إن المراد من البيان هنا البيان بالمعنى الأعم الصادق على تخصيص العمو 
وتقييد المطلق» وعلى النسخ أيضاً) . 


وجه الاستدراك 
يرى ابن عاشور عدم الحاجة لإيراد فصل (وقت البيان) وذلك لأنٌ الأصوليين 
متفقين على عدم وقوع تأحير البيان عن وقت الحاجحة» وإنما الخلاف واقع ف الجواز 
وعدمه. 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
لا حلاف بين الأصوليين في عدم وقوع تأحير البيان عن وقت الحاحة» وإنغا 
الخلاف فقط في الجواز» وقول جمهور الأصوليين بعدم الجواز؛ لأنه يؤدي إلى التكليف 
یما لا یطاق وهو متنع شرعًا. 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۸۲). 
(۲) انظر: رفع النقاب .)١١١/٤(‏ 
(۳) التوضيح والتصحيح )٥٦/۲(‏ . 


۷A۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل فهو حائز وواقع 
عند e‏ 

أما ما ذكره ابن عاشور من أنه ((لا طائل تحت هذا الفصل للاتفاق على عدم 
وقوع تأحير البيان عن وقت الحاحة» وإنما الكلام في الجحواز وعدمه)). 

فمفهوم كلام ابن عاشور أن عدم الوقوع واقع على النوعين. 

فالنوع الأول: وهو تأخير البيان عن وقت الحاحة» فلا اشكال فيه» لأنه قد حصل 
الاتفاق فعلا على عدم وقوعه. 

إنما الإشكال في النوع الآحر وهو تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 


ا لحاحة» فلم يتطرق ابن عاشور إليه ولا أظن أنه يقول بعدم وقوعه. 


الراجح 
إن ما ذكره ابن عاشور من أنه لا طائل تحت هذا الفصل للاتفاق على عدم وقوع 
ار الان کے جد 
فن هذا الفصل من أهم الفصول وأولاها عناية عند العلماءء بل إِنّه إذا ذكر البيان 
انصرفت الأذهان إلى تأخحير البيان. 
ثم إن قاعدة تأحير البيان تعتبر من القواعد للمهمّة والمعؤل عليها عند الأصوليين 
والفقهاء فقد خرجوا عليها ما لا بحصى من المسائل والفروع. 


»)٤١۳/۳( وشرح الكوكب المنير‎ »)١١٦/١( وروضة الناظر‎ »)١۹۳( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)١۲۳( ومذكرة ف أصول الفقه‎ )۲۸١/١( والتوضیح شرح التنقیح (۲۹۰)» ونشر البنود‎ 


۷۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثانى عشر: الاستدراك على المصثف تعبيره ب(وقت الحاجة) فى مسألة 
تأخير البيانء وفیه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
۱ ع 
6 ی کو ا ا رو ر الان عن وت 


1 
ا ت ایل کف اا ا و ا 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۸۲). 

)۲( تأخير البيان نوعين: 
الأول: تأحير البيان عن وقت الحاجة. 
وصورته: أن يقول: "صلوا غداً" ثم لا بن هم في الغد كيف يصلون. 
اتفق الجميع على عدم وقوعه؛ ولم يخالف تي حوازه إلا من يرى حواز التكليف بامحال» 
والقائلون بعدم الحواز حجتهم: أنه يؤدي إلى التكليف ما لا يطاق» وهو متنع شرعاً. 
قال الشوكاني قي إرشاد الفحول :)۲٦/۲(‏ ((وأما من جوز التكليف ما لا يطاق» فهو يقول 
بجوازه فقط» لا بوقوعه» فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين» وهذا نقل ابو بكر 
الباقلاف إجماع أرباب الشرائع على امتناعه)). 
قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة :)۲۹١/١(‏ ((لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز 
تأحير البيان عن وقت الحاحة إلى الفعل)). 
وقال الغزالي ني المستصفى (۱۹۲): ((لا حلاف أنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إلا على مذهب من يجوز تكليف الحال)). وانظر: امحصول (۱۸۷/۳)» والإحكام للآمدي 
(۳۲/۲)» وروضة الناظر »)٥۳٤/١(‏ وشرح الكوكب النير »)٠٠١۲/۳(‏ وإرشاد الفحول 
(۲/). 
الثاني : تأخحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجحة إلى الفعل: 
فهو حائز وواقع عند جمهور أهل العلم من الشافعيةء والحنابلة» والمالكية. 
واستدلوا بأدلة كثيرة » منها: 

-١‏ قوله تعالى: [قإدافراته َأ قران دعا بيات ا [سورة القيامة:۱۸- ۹٠]ء‏ و (م) 

چ 


A۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((إنغا حالفت عبارة المصتف في قولي: تأخير البيان عن وقت الفعل»› 
ول أقل كما قال المصتف: عن وقت الحاجة؛ ليشعر باحتصاص للمسألة بالعمليات كما 


عا فا 


للتراحي فدلت على جواز تراحي البيان عن وقت الخطاب. 

۲- وقوله تعالى: فان له مء وللرسول ولذ ى ألْمَرقّ ) [سورة الأنفال:١٤]ء‏ فهذه الآية نزلت في 
غزوة بدر» ثم بيّن رسول الله ي بعد ذلك قي غزوة حنين» كما قي الصحيحين أن السلب 
للقاتل» وأن ذوي القربى: هم بنو هاشم» وبنو المطلب» دون بني أمية» ونوفل. 

E E‏ قِيمُوأألصَلَوةَ )» ثم وقع بيانا بعد ذلك بصلاة حيريل» وبصلاة البي ل 

-٤‏ لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال وما کان كذلك فهو جائز. 
القول الثاني: المنع مطلقاًء وهو مذهب أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» ونسبه القرائي وغيره 

للمعتزلة. 
القول الثالث: يجوز في احمل دون غيره» اختاره أبو الحسن الكرخحي وبعض المعتزلة. 
وني المسألة أقوال أحرى وأدلة ومناقشات. انظر: شرح الكوكب للمنير »)٤١۳١/۳(‏ وإرشاد 
الفحول »)۲٦/۲(‏ وغاية الوصول »)٠0/١(‏ والبحر الحيط »)٥۹/٤(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(۲۸۳)» وناية الوصول في دراية الأصول (ه/٤‏ ۱۸۹)» والتحصيل من المحصول »)٤١١/١(‏ 
والإحكام للآمدي (۳۲/۳)» وشرح محتصر الروضة (1۸۸/۲)» والتحبير شرح التحرير 
(AIA)‏ 

)١(‏ هو عياض بن موسى بن عمرو» أبو الفضل اليحصي السبتي» كان عام المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته» عالاً بالتفسير والأصول والفقه والنحو وكلام العرب وأيامهم وأنسايحم» ولي 
قضاء سبتة ثم غرناطة» توف راكش عام ٠٥٤ ٤(‏ ه)» له مؤلفات منها: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» والشفا بتعريف حقوق المصطفى 45 وترتيب المدارك» والإعلام بحدود قواعد الإسلام 
وغيرها. 
انظر ترجمته في: شجرة النور الركية »)۲٠٠/١(‏ والديباج المذهب »)٤٦/۲(‏ وشذرات الذهب 
(7/(. 


۱۸۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


د )ء۶ 
وأيضاً فقد ذكر العراقي عن الشيخ أبي إسحاق ‏ أن التعبير بالحاحة يليق بمذهب 
ن ۲ ۳ 
العتزلة القائلين: بان للمؤمن حاجة إلى التكليف )) . 


وجه الاستدراك 


استدرك الشيخ حلولو على الإمام القراقي تعبيره بوقت الحاحة في مسألة تأخير 
البيان» ورأى أن الأولى التعبير بوقت الفعل؛ لأن هذه المسألة مختصة بالمسائل العملية. 


المطلب الغالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
اتفق اللمجحميع على عدم وقوع تأخير البيان عن وقت الحاحة أو الفعل» واحتار 
جمهور العلماء وقوع وحواز تأحير الخطاب إلى وقت الحاجة. 
والخلاف الوارد بين الشيخ حلولوء والإمام القرافي هو لي التعبير عن مسألة تأحير 
البيان. 
فالشهاب القراتي عبر عنها ب (وقت الحاجة)» والشيخ حلولو يرى أن الأولى التعبير 
ب (وقت الفعل). 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الاستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» الملقب بركن 
الدين» كان فقيهاً متكلماً أصولياًء وكان ثقة ثبتاً في الحديث» بلغ رتبة الاحتهاد» توق 
بنيسابور سنة (۱۸٤ه)»‏ له العديد من المصنفات منها: الجامع قي أصول الدين والرد على 
الملحدين» وتعليقة قي أصول الفقه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۲٠٠٦/ ٤(‏ ووفيات الأعيان »)۲۸/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳۰۳/۱۷)» وشذرات الذهب (ه/۰٠).‏ 

(۲) انظر: الغيث المامع .)۳١۳(‏ 

(۳) التوضیح في شرح التنقیح (۲۹۷) . 


A۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


والذي عليه أكثر الأصوليين هو التعبير ب روقت الحاحة) » ويقصدون به الوقت 
الذي يحتاج فيه المكلف تنفيذ الفعل . 
ن 1 49 
وبعضهم يعبر ب (وقت الفعل) . 
و اضرا م لكر لرن شا كال الان > قال :راع 
أن لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاحة إلى الفعل 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه »)۷۲٤١/۳١(‏ والتبصرة »)۲٠۷/١(‏ والتلحيص قي أصول الفقه 
»)۲١۸/۲(‏ والمستصفى »)١۹۲(‏ والواضح في أصول الفقه »)۸۷/٤(‏ وامحصول لابن العربي 
»)٤۹(‏ وروضة الناظر »)٠١٤/١(‏ والإحكام للآمدي (۳۲/۳)» ومختصر منتهى السؤل 
والأمل (۸۸۹)» والتحصيل من المحصول »)٤١١/١(‏ والمسودة (۱۷۸)» وشرح ختصر 
الروضة (1۸۸/۲)» وبيان المختصر (۳۹۲/۲)» والإبهاج في شرح المنهاج »)١٠١/۲(‏ وتحفة 
المسؤول (۲۸۸/۳)» والردود والنقود »)۳١۹/۲(‏ والموافقات »)١ ٠١/٤(‏ والبحر الحيط 
»)١۹/٤(‏ وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول »)1۸/٤(‏ والتحبير شرح التحرير 
(AIA)‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة »)۲۹١/١(‏ وغاية الوصول قي دراية الأصول »)۱۸۹٤/٥(‏ والفائق تي 
أصول الفقه »)۳۸۷/١(‏ والمسودة »)۱۸٠١(‏ وناية السول »)۲۳٠/١(‏ وإرشاد الفحول 
(۲/(. 

(۳) انظر: المعتمد »)۳۲۷/١(‏ والفائق قي أصول الفقه »)۳۸۷/١(‏ وجمع الجوامع »)٥۷(‏ وغاية 
الوصول »)۹٠/١(‏ وتشنيف المسامع »)۸٠۲/۲(‏ والنبذة الكافية في أحكام أصول الدين» 
لابن حزم »)٤۲(‏ ونشر البنود »)۲۸٠/١(‏ والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة قي سلك 
جمع الجوامع (۳۸/۲). 

)٤(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي الشافعي» أبو المظفر » الشهير بابن السمعاني» 
الحنفي» ثم الشافعي» مفتي حراسان» وشيخ الشافعية» فقيه أصولي» توق سنة (٩۸٤ه)»‏ له 
عديد من المصنفات» منها: القواطع في أصول الفقه» والبرهان والاصطلام» والانتصار ق الرد 
على المحالفين. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (ه/٠٠)»‏ وطبقات المفسرين» للداوودي 

رچ 


AY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ولا الحتلاف أيضاً أنه يجوز تأحير البيان إلى وقت ا 

وقال صفي الدين اندي : (روأما تأحيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
فقد احتلفوا فيه: فذهب جماهير أصحابناء والحنفية إلى جواز تأخيره عن وقت الخطاب 
إلى وقت العمل مطلقاً. 

وسبب الخلاف هو ما ذكره حلولو» وكذلك أبو إسحاق الإسفرابيني من أن التعبير 
بالحاجحة لائقة بالمعتزلة القائلين بان المؤمنين بحاحة إلى التكليف ليستحقوا الثواب 
بالامتثال على طريق المعارضة» أمّا أهل السنة فلا يليق يمم ذلك فهم يرون أن المؤمنين 
لاون ا ا و اتو لار الف ل ا 


(۳۳۹/۲)» وسیر اعلام النبلاء .)١١١/١١۹(‏ 

.)۲١/۲( وانظر: إرشاد الفحول‎ .)۲۹٥/۱( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي » أبو عبد اللّه» الملقب بصفي الدين الهندي » ولد 
بالمند سنة ٤ ٤(‏ ٠ه)»‏ الفقيه الشافعي الأصولي» المتكلم على مذهب الأشعري» توق سنة 
(١٠۷ه)»‏ له مصنفات منها: "الزبدة" ني علم الكلام» و 'الفائق" ني التوحيدء و "فاية 
الوصول تي دراية الأصول" قي أصول الفقه» وغيرها. 
انظر ترجمته قي: طبقات الشافعية الکیری »)۱٦۲/۹(‏ وشذرات الذهب .)٦۸/۸(‏ 

(۳) خاية الوصول تي دراية الأصول .)٠۸۹٤/٥(‏ 

)٤(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج »)۲٠۷/۲(‏ والبحر الحيط »)٠١۷/١(‏ وحاشية العطار 
0/1 


A٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 
الذي يترحح لدي أن كلا التعبيرين صحيح» ولا حلاف وارد» بل هي مشاحة 
4 لأن الحميع يتفق سواء من عبر بالحاحة أو الفعل؛ على أن المقصود بالوقت 
هو "الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة يما تضمنه 
N N eS A‏ 
أما العدول عن الحاجة إلى الفعل لعلا نوافق المعتزلة فهو بعيد» فاته لا يتوقف على 
الحاجة إلى التكليف؛ بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به» ثم إن الفقهاء 


٤‏ : : ك 0( ا ء۶ 
والاصوليين يصرحون با کثيرا» ولا يعترض على من عبر بها . والله اعلم. 


(انظر: اللخر احبط ة۷ ): 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) حاشية العطار .)٠١١/۲(‏ 


A0 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصنف احتجاجه بقصة بقرة بنى 


NC ۴ ١ 
على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» وفيه‎  ليئارسإ‎ 
ثلاثة مطالب:‎ 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراقي: ((وأما اتفاقهم معنا على حواز تأحير البيان إلى وقت الجحاحة عن 
وقت الخطاب» فسببه ...» وثانيها: قوله تعالى في قصة بقرة بني إسرائيل: إا َة 


کے ر ور 2 16 4 ع yr‏ 


فارض) [سورة البقرة:١٠]‏ إإنها بقرة صمَرآءُ ) [سورة البقرة: ]1٩‏ لإنهابقرة لاذلول) 
[سورة البقرة: ]۷١‏ فتنصرف إلى ما أمروا به من ذبح البقرة» وهم ٤‏ يؤمروا إلا ببقرة منكرة 
والمراد بها معينة» فيحتاج إلى البيان» ويدل على أا كانت معينة قوله تعالى: «إغا إنا» 
والأصل في الضمائر أن تعود إلى الظواهر» فهذا بيان تأر عن وقت الخطاب» بل عن 
وقت الحاحة» لاحم كانوا حتاحين إلى ذبح البقرة ليتبين أمر القتيل» وترتفع الفتنة التي 
کانت بینهم» واخصومات في مر القتیل)) ٩‏ 


(۱) روی ابن حرير الطبري في تفسیره (۱۸۳/۲): ((کان في بني إسرائيل رحل عقيم -آو عاقر- 
قال: فقتله وليّه» ثم احتمله فألقاه ف سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر حقى أخذوا 
السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا ني الله» فقال: اذجوا 
بقرة! فقالوا: أتتخذنا هزواء قال: (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» الوا ادع لنا ربك يبين 
لنا ما هي» قال: إنه يقول إنما بقرة » إلى قوله: فذبجوها وما كادوا يفعلون» قال: فضرب» 
فأحبرهم بقاتله. قال: ولم تؤحذ البقرة إلا بوزنها ذهباًء قال: ولو امم أحذوا أدن بقرة لأجزأت 
عنهم» فلم يورث قاتل بعد ذلك)). 

(۲) شرح تنقیح الفصول .)۲۸٤-۲۸۳(‏ 


A٦ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((التحقيق أن ما وقع فيها ليس بياناً؛ بل اعناتاً؛ لأنه ليس اظهاراً 
مراد حفي؛ لأن الله تعالى أراد ذبح بقرة ماء فلما شدّدواء شدّد الله عليهم» فلا يصح 
الاحتجاج به لتأخير البيان؛ بل هو من ورود المقيّد بعد وقت العمل فهو نسخ المطلق» 
وما ذكره المصتف من دلالته على أن البقرة كان المراد منها بقرة معينة» لا دليل فيه كما 


هو ظاهر» والحدث ینافیه) . 


وجه الاستدراك 
یری ابن عاشور -رحه الله- أن قصة بقرة بني إسرائيل ليست دليلاً على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة إلى الفعل» فما وقع قي أثناء القصة من 
تفاصيل للبقرة ليست بياناً بل هو اعناتاً هم؛ لأخم شدّدوا على أنفسهم» فشدد الله 
عليهم» وأنٌ ما ذكره القراقي من أن الله تعالى أراد بقرة بعينها لا دليل عليه. 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 


ذهب جمهور الأصوليون إلى القول بجواز تأحير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة» والخلاف بينهم هنا واقع في صحة الاستدلال بقصة بقرة بني إسرائيل قي قوله 


صد 


lll 


تعالی: إن اله امم أن تذ وا بر 
الفعل» وهم في ذلك على مذهبين: 
ع N re‏ 

المذهب الأول: صحة الاستدلال بها» وحجتهم قي ذلك : 


[سورة البقرة:1۷] على جواز تأحير البيان إلى وقت 


. )٥۷/۲( التوضيح والتصحيح‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب والإرشاد »)٤١٠/۳(‏ والتلحيص قي أصول الفقه (۲۲۲/۲)» وقواطع الأدلة 
»)۲۹۹/١(‏ والمستصفى »)١۹۳(‏ والمحصول للرازي »)١۹۳/۳(‏ والإحكام للآمدي 
»)۳٦/۲(‏ وغاية الوصول »)١۹٤١/٥(‏ وشرح مختصر الروضة (1۹1/۲)» والإهاج شرح 
المنهاج (۲۱۸/۲)» وناية السول »)۲۳١/١(‏ وشرح الكوكب للمنير )٤٤١/۳(‏ 


AY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة معينةء ثم لم يعيّنها وببيّن صفاتا إلا بعد 
أسئلتهم المتكررة. 

الذي يدل غل أغا كانت معية عة آمور: 

الأول: أنم سألوا تعيينهاء فقالوا: دع لا ريك يبن لَنَامَاهى ‏ » وقالوا: ما 
نها ولو كانت غير معينة لما احتاجوا إلى ذلك. 

الثاني: أن الله تعالى عيّن البقرة المطلوبة ووصفها بقوله: إإِنَّه يمول تها رة 
صمر اق لَوْنها سر الظریت )۰ اقول إا بره لافار ولا بكر عو †» 
والضمير يعود للبقرة المأمور ذبحهاء ثم لو كانت غير معينة لما استحقوا جواباً على 
سؤاهم» ولكتّه تعالى أحاب فدلٌ على تعيينها. 

الغالث: أن البقرة المذبوحة طابقت المأمور ولم تخالفه» وبذلك حصل الامتثال. 


المذهب الثاني: عدم صحة الاستدلال بها على وقوع وحواز تأخير البيان إلى 
)0 غ 
وقت الجحاجة » وحجتهم ف ذلت: 
أن البقرة الى أمروا بها غير معينة» والذي يدل على ذلك عدة أمور: 
الأول: أن البقرة ثي قوله تعالى: أن تذعوأبمَرةً ) نكرة؛ والنكرة غير معيئة بحسب 
الظاهر» وترك الظاهر حلاف الأصل» فكان باطلاً . 


)١(‏ انظر: الفصول قي الأصول »)٠١/۲(‏ وأصول السرحسي »)۳٤/۲(‏ والإحكام لابن حزم 
»))4۳/١(‏ والإحكام للآمدي »)"٦/٣(‏ والتحصيل من المحصول »)٤۲٤/١(‏ وبيان المختصر 
(۳۹۰/۲)» وأصول الفقه لابن مفلح (۱۰۳۱/۳)» والردود والنقود (۳۲۹/۲)» وشرح 
التلويح على التوضيح (۳۷/۲)» والبحر الحيط »)١١١/٤(‏ ونشر البنود »)۲۸١/١(‏ وحاشية 
العطار .)٠١٤/۲(‏ 


A۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ونوقش: لو كانت البقرة منكرة لما سألوا تعيين صفاتما سؤالا بعد سؤال» وكان 
يجزيهم ذبح أية بقرة كانت ويزول التكليف» ولكن استقصاؤهم في طلب صفاتا يدل 
على أا كانت معينة. 

وأحيب: أن ظاهر الأمر يدل على التنكير» والقول بالتعيين يخالف التنكير المفهوم 
من اللفظ» والقول بالتنكير الموافق لظاهر النص أولى من الحمل على التعيين بضرورة 
سۇام. 

الثاني: أن البقرة لو كانت معينة لما عتفهم الله وذمّهم على طلب البيان بقوله: 
فد وها وما كادوأ علو ) [سورة البقرة: ]۷١‏ ؛ وقد علم أن طلب البيان يوحب 
استحقاق المدح لا الذم» فدل ذلك على أن ما أتوا به ليس سعيا ف الامتثال» بل هو 


زتوقش: أذ التعتيف بوالذم ليس :على السؤال: وطلب النان» إا هو على التوان 
والتقصير بعد البيان. 


الفالث: قول ابن عباس رضي الله عنهما- : (رلو اعترضوا بقرة فذعوها 
لأحزأت عنهم» ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم))» فدلّ ذلك على 
أن الحكم الأول كان ذبح أي بقرة كانت» فلما تعنتوا شدّد الله عليهم بزيادة الصفة؛ 
فا طت رياد الان لسن ديد 


)١(‏ هو الصحابي الحليل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» الهاهي» أبو 
العباس» ابن عم النبي بيك دعا له البي بيك بقوله: « الله فقّهه في الين وعلمه التأويل»» 
كان يقال له: حبر العرب» وترجمان القرآن» والبحر لكثرة علمه» استعمله علي بن أبي طالب 
على البصرة» توفي -رضي الله عنه- بالطائف سنة ٦۸(‏ ه). 
انظر تر مته في: الإصابة »)١۲١/٤(‏ والاستيعاب (4۳۳/۳)» وصفوة الصفوة .)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)۱۸١/۲(‏ 


1۸۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ونوقش: بعدم التسليم أن البقرة المأمور بها غير معينة قي نفس الأمر» لاحتمال أن 
تكون البقرة معينة قي نفس الأمر مع أنه يجزى غيرهاء فإن إحزاء الشيء لا يدل على أنه 
مأمور به قى نفس الأمر؛ كصلاة من ظن أنه متطهر. 

ثم إن قول ابن عباس خير واحد وهو مرحوح بالنسبة إلى الكتاب. 

الرابع: أن ذلك يوجحب ا البيان عن وقت الحاجة وهو متنع. 


ونوقش: بأن الامر لا يوحب الفور. 


الراجح 

وما سبق بيانه يترحح لدي ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره إلى عدم صحة 
الاستدلال بقصة بقرة بني إسرائيل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى الفعل» 
RN aE EES‏ 
أحذوا بقرة من البقر فذجحوها لأحزأاً عنهم» وأدوا الواحب بذلك» ولكنهم شذدوا فشدد 
الله عليهم. 

وسياق الآيات يدل على أن الله تعالى ذمهم على مسألتهم نبيهم َل عن صفة 
البقرة التي أمروا ا 

يقول ابن القيم : ((فإتمم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواحب عليهم أن يبادروا 
إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت» فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال» بل هو 


(۱) قال ابن حرير: ((ولكن القوم لا زادوا نبيهم موسى 5 أذى وتعنتاًء زادهم الله عقوبة 
وتشديدا))» وروى ذلك عن ابن عباس» وعن عبيدة السلماني» وعن عكرمة » وعن جاهد › 
وعن أبي العالية. انظر: تفسير الطبري .)٠٠٤/۲(‏ 

(۲) انظر: جحموع الفتاوى »)٠١١/۷(‏ وتفسير الطبري .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي» سمس الدين» أبو عبد الله» الشهير بابن 
قيم الحوزية » الفقيه الحنبلي الأصولي المفسر النحوي» الحتهد المطلق» لازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وبرع في جميع العلوم» توفي سنة (١١۷ه)»‏ له مصنفات عديدة» منها: مدارج 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


بمنزلة قوله: اق رقبة» وأطعم متا وصم یوما ونو ذلك» ولذلك غاط فن احتج 
بالآية على حواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فإن الآية غنية عن البيان المنفصل› 

8 0 )1( 
مبينة بنفسهاء ولكن هما تعنتوا وشدودا شدد عليهم)) . 

((ولا يخفى أن موافقة ظاهر النص الدال على تنكير البقرة» وظاهر قول ابن عباس 
أولى من موافقة ما ذكروه من لزوم مطابقة الجواب للسؤال» لما فيه من موافقة الأصلين› 

ع ۲ 

وخالفة أصل واحد» وما ذكروه اک 

وقد أغاظ ابن جریر - رمه ا القول فيمن یری أن اللقصود بالبقرة بقرة معينة 
بقوله: ((وقد زعم بعض من عظمت جهالته» واشتدت حيرته» أن القوم إنما سألوا 
موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقرء لاحم ظتوا احم أمروا بذبح بقرة 
بعينها حصّت بذلك» كما حصت عصا موسى ق معناهاء فسألوه أن يجليها هم 
ليعرفوها. 
ولو كان الجاهل تدبّر قوله هذاء لسهل عليه ما استصعب من القول؛ وذلك أنه 
استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشدداً منهم في دینهم» تم أضاف إليهم من 
الأمر ما هو أعظم نما استنكره أن يكون كان منهم» فزعم اخم كانوا يرون أنه حائز أن 


السالكين» وزاد المعاد» وإعلام الموقعين» وغيرها. انظر ترجمته ف: ذيل طبقات الحنابلة 
»)۷٠/١(‏ وشذرات الذهب (۲۸۷/۸)» وبغية الوعاة .)٦۲/١(‏ 

.)١٠١/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي .)۳١/۳(‏ 

(۳) هو محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» الإمام الحليل والجحتهد المطلقء كان إماماً يي 
فنون كثيرة» منها الفقه» والتفسير» والحديث» والأصول» توق ببغداد سنة (۰ ٣١٣‏ ه))» له 
مصنفات عديدة» منها: حامع البيان في تأويل القرآن» تاريخ الأمم والملوك» و اخحتلاف 
الفقهاء» وغيرها. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)١۹١/٤(‏ طبقات الشافعية للسبكي »)٠۲١/۳(‏ سير 
أعلام النبلاء .)۲٠٦۷/١ ٤(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


يفرض الله عليهم فرضاً ويتعبدهم بعبادة» ثم لا يبين هم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به» 
حى يسألوا بيان ذلك همم! فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه» ونسب 
القوم من الجهل إلى ما لا ينسب الحانين إليه» فزعم أحم كانوا يسألون رهم أن يفرض 


۱ ٤ء‏ ۱ 
عليهم الفرائض» فنعوذ بالله من الحيرة» ونسأله التوفيق والمداية)) . 


.)۲۰۸/۲( تفسير الطبري‎ )١( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصنف التمثيل بالدساء في كون المطلوب 
منهن العمل بمقتضى الخطاب دون علمه وفهمه» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


قال القراقي: ((يجحب”" البيان لن أريد إفهامه فقط”» ثم المطلوب قد يكون علماً 
فقط كالعلماء بالنسبة إلى الحيض» أو عملا فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض 


4 ™( 
وفعهه)) 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((فالأولى حينغذ أن ثل بالصلاة للصبيان؛ فإنٌ المراد عملهم 
إيّاها» لا علمهم با؛ إذ ليسوا مكلفين بالعلم» وإنغما أريد ۰ 
وجه الاستدراك 
مثل الإمام القرا بالنساء بالنسبة لأحكام الحيض في كون المطلوب منهنّ العمل 
بمقتضى الخطاب دون فهمه وعلمه. 
وقد استدرك ذلك العلامة ابن عاشور ورأى أن الأولى التمثيل بالصبيان بالنسبة إلى 
الصلاة» فإن المطلوب منهم العمل لتعويدهم » وهم ليسوا مكلفين بالعلم. 


)١(‏ ناقش ابن السبكي البيضاوي في الإبهاج حول قوله: (يجب)» فقال: ((اطلاق قوله يحب 
البيان لمن أريد فهمه يشعر بأنه يجب على الله تعالى» وهذا إنما يقوله المعتزلة» فهي عبارة رديةء 
والأولى التعبير بأن البيان لمن أريد فهمه لا بد من وقوعه)). انظر: الإحاج .)٠٠٠/۲(‏ 

(۲) وذلك لأن تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف با لا يطاق» وأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا 
يجب البيان له بالاتفاق. انظر: نماية السول »)۲٠١(‏ والبحر الحيط »)١٠۹/١(‏ ورفع النقاب 
(۳۹۷/۶)» وشرح الکوکب المنیر .)٤٤۱/۳(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول .)۲۸٦-۲۸۰١(‏ 

.)٥۹ > ٥۸( التوضيح والتصحیح‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
يجب بيان الخطاب لمن أريد إفهامه» وهو المكلف بذلك الخطاب دون غيره؛ لأنه 
لو لم بین له لكان مكلمًا باحال» وذلك تکلیف ہا لا يطاق. 
أما من لم يرد إفهامه فلا يجب البيان له؛ لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب. 
وقد قشم القراني المطلوب بيانه إلى أربعة أوجه: 
الأول: أن يكون المطلوب ني حقهم العلم دون العمل؛ كالعلماء بالنسبة إلى 
ا 


الثاني: أن يكون ذلك المطلوب في حقهم العمل فقط دون العلم؛ كالنساء 
بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه. 


الغالث: أن يكون المطلوب في حقهم العلم والعمل معّا؛ كالعلماء بالنسبة إلى 
ا 

الرابع: أن يكون المطلوب لا علم ولا عمل؛ كالعلماء بالنسبة إلى كتب الأمم 
الاه كالرراة الاين رها ٠‏ 


ومحل بحثنا هنا هو الوحه الثاني فيمن يطلب منهم العمل دون العلم» وقد مثلها 
القراقي في التنقيح كما ذكرنا سابقاً بالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه. 


)١(‏ أي: بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بهم؛ كالصلاةء والركاةء فإنه يحب عليهم فهم آية الصلاةء 
وآية الركاة» وغير ذلك» ويجب عليهم العمل مقتضى تلك الآيات. انظر: رفع النقاب 
Y9‏ 

(۲) قال القراني في شرحه: (( وأما الكتب السالفة فلم يؤمر بتعلمها لعدم صحتها وأدباً مع 
الأفضل منها وهو القرآن» ولا العمل يا فيها من حيث هو فيها لعدم الصحة» وإيما نعمل يما 
فيها من حيث دلالة شرعنا على اعتباره من العقائد والقواعد الكليّة وغيرها من الفروع)). 
شرح تنقيح الفصول .)۲۸١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وهذه العبارة ذكرها أبا الحسين البصري في المعتمد» وتابعه عليها فحر الدين الرازي 
في المحصول» ووافقه على ذلك جماعة من العلماء» واشترطوا ق النساء استفتاء 


) 
العلماء . 


ولم يرتض القراني في شرحه للتنقيح هذه العبارة» قال: ((وقومم إن النساء ردن 
بالعمل فقط» غير متجه بسبب أن النساء أيضاً مأمورات بتحصيل العلم» فكذلك من 
سلف هذه الأمة عائشة -رضي الله عنها- التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: «خذوا 
شطر دینکم عن E‏ وكانت من سادات الفقهاء» وكذلك جماعة من 
نساء التابعين وغيرهم» غاية ما ف الباب أن التقصير عن رتبة العلم ظهر ق النساء 
أكثر» وذلك لا يبعثنا على أن نقول المطلوب منهن العمل فقط, بل الواقع اليوم ذلك» 
إما آنه حکم الله فغیر ظاش)) . 

وكذلك القراني استدرك على الرازي في نفائس الأصول هذه العبارة وتعحب من 
متابعة كثير من العلماء له مع القطع ببطلانه» قال: ((وكم وحد قي هذه الأمة الحمدية 
من النساء العظيمات المقدار» الجليلات في العلم والعمل ممن رححن على العلماء 
المشهورين؛ فالحاصل أن الرحال والنساء سواء في توحه الطلب» غير أن العجزة من 


)١(‏ انظر: المعتمد »)۳۳١/١(‏ وامحصول »)۲۲١/۳(‏ وغاية السول »)۲٠١(‏ ورفع النقاب 
(v9‏ 

(۲) هذا الحديث منكر لا يعرف له إسناد» قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)۳۲١(‏ ((قال 
شيخنا "ابن حجر" ق تخريج ابن الحاحب من إملائه: لا أعرف له إسناداً» ولا رأيته في شيء 
من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير قي مادة "حمر" ولم يذكر من خرحه» ورأيته أيضاً 
تي كتاب الفردوس» لكن بغير لفظه» وذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضاً ولفظه: "حذوا 
ثلث دينكم من بيت الحميراء"» وبيض له صاحب مسند الفردوس فلم يخرج له إسناداً» وذكر 
الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه سأل الحافظين المزي والذهي عنه فلم يعرفاه)). 
وانظر : كشف الغطاء» للعجلون .)۳۷٤/١(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول .)۲۸٦١(‏ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


النساء المعذورات بالضعف أكثر من المعذورين من الرحال؛ فإن نوعهن يقتضي ذلك» 
فيجحب البيان هن» كما وحب للرحال ويبطل هذا القسم من التقسيم» أو يضيف إليه 
ضعفة الرحال أيضًاء ويصير هذا القسم مسمّى بالضعفة لا بالنساء» ويستقيم كلامه 
على هذا التقدير» والعجحب من إطباق الجماعة معه على ذلك التقسيم» والتزام صحته. 
ذكره صاحب "المعتمد" والعا مي من الحنفية» وصاحب "العمد" والقاضي أبو يعلي من 
الحنابلة» وجماعة من المصنفين» وهو مقطوع ببطلانه في حق النساء» كما رأيت التقرير 
والإیراد) . 

ذكر القرافي هنا أنه إذا كان النساء والرحال على السواء في توجه الطلب» فاه 
يسقط هذا القسم ويبقي ثلاثة أقسام فقط, أو أن هذا القسم يبقى قي العاحز لفهم 
اطا ن الال السا 


الراجح 
الذي يترحح لي عدم صحة أن يكون المطلوب من النساء العمل دون العلم لما قزره 
القراتي سابقاً من كون النساء مأمورات بالعلم والعمل وهن كالرحال ي جميع أحكام 
الشريعة إلا ما حصنّه الدليل. 
وما ذكره القراق من بقاء هذا القسم في العاحز من الرحال والنساء» لا يصح؛ فإنّه 
لا يتصور حصول العمل بدون علم. 
فالصواب هو سقوط هذا القسم» وبقاء ثلاثة أقسام فقط. 


)١(‏ نفائس الأصول »)۲۲۹۷/١(‏ وقد اعترض أيضاً ابن السبكي والإسنوي على البيضاوي اتباعه 
الرازي في ذلك» وذكرا أنه لا فرق بين الرحال والنساء قي وحوب تحصيل العلم بما كلفن به 
على المستعد منهم دون غيره» إلا أن الغالب صدور الاستعداد من الرحال. انظر: خاية 
السول »)۲٠١(‏ الإبهاج شرح المنهاج .)٠٠١/۲(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وأما ما ذكره ابن عاشور من التمثيل بالصبيان فإنّه لا يصخ؛ لأن وحوب بيان 
ا لخطاب يتعلّق بفعل المكلفين» أما الصبيان فليسوا مكلفين فلا يجب البيان مم؛ لأّه لا 
س ۱ 
لق ذلك الطاب . 


)١(‏ الصبى المميز على رأي الجحمهور غير مكلف بشيء مطلقاًء لأن القلم مرفوع عنه حى يبلغ 
وعلى مذهب الإمام أحمد يرى أن من بلغ عشر سنين فإنه مكلف بالصلاة دون غيرهاء 
ومذهب المالكية أنه مكلف بالمندوبات والمكروهات دون الواجبات والحرمات؛ للإجماع على 
أنه لا انم عليه بترك واحب» ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه» وأما المكروه» والمندوب» 
فاستدلوا لتكليفه هما بحديث الخثعمية التي أحذت بضبعي صي» وقالت: يا رسول الله أهذا 
حج؟ قال: نعم ولك أحر. 
انظر: مذكرة قي أصول الفقه للشنقيطي .)١١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الفصل الرابع: الاستدراكات الأصولية الواردة في 
"باب فعله عليه الصلاة والسلام". 
وفيه خمسة عشر مبحفاً: 
المبحث الأول: الاستدراك على المصثف عدم إيراده مسألة تحقيق عصمة الرسل. 
المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف اطلاقه القول بان حكم دلالة فعل النبي 
الله عليه وسلَّم إذا كان بيانا لمجمل أله ذلك المجما. 

وسلم ! لمجمل 
المبحث الثالث: الاستدراك على المصتّف عدم استيفائه الأقوال في دلالة فعل 
النبي صلى الله عليه وسلَّم إذا لم يكن بيانا لمجمل وظهر فيه قصد القربة. 


المبحث الرابع: : الاستدراك على المصنف عدم تفصیله في دلالة إقرار النبي 


صلى الله عليه وسلّم » في قوله:" وأما إقراره على الفعل فيدل على جوازه". 


المبحث الخامس: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة حكم 
التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلَّم فيما علمت صفته من الأفعال. 

المبحث السادس: الاستدراك على المصنف فی ذکره ثمانية أشياء يعرف بھا حکم 
فعله عليه الصلاة والسلام. 

المبحث السابع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقذّم القول وتأخر 
الفعل بتراخ؛ نسخ الفعل القول. 

المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم الفعل وتأحر 

القول وكان عاما له ولأمته؛ نسخ القول الفعل. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث التاسع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقذم الفعل وتأخر 
القول وكان خاصضًا به أو بأمته؛ خصصه من عموم الفعل. 


المبحث العاشر: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأخر 
الفعل من غير تراخ وكان القول عامًا له ولأمته؛ خحصّصه من عموم القول. 


المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصثف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول 
وتأخر الفعل وكان القول خاصًا بالأمة؛ ترجح القول على الفعل. 

المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف اختياره أن حكم التعارض بين قول 
النبي صلى الله عليه وسلّم وفعله؛ إذا جهل التاريخ؛ أنه يرجح القول. 

المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصتف تصويره تعارض الفعلين بتعارض 
فعل وتقرير. 

المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة 
تعبّد النبي صلى الله عليه وسلّم بشرع من قبله قبل النبؤة. 

المبحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


(0 


المبحث الأول: الاستدراك على المصتف عدم إيراده مسألة تحقيق عصمة الرسل 
وفيه ثلاثة مطالب: 


() 
« 


)١(‏ وردت العصمة ني اللْغة لعدّة معان» منها: المنع والحفظ. انظر: لسان العرب »)٤٠0۳/۱۲(‏ مقاييس 
اللغة .)۳۳٠/٤(‏ 

(۲) الأنبياء بالنسبة للأمر المتعلق بالعصمة على حالين: 
الأول: العصمة في تبليغ الرسالة. 
الأنبياء عليهم السلام معصومون بالاتفاق فيما يخبرون به عن الله تعالى» قال شيخ الإسلام في محموع 
الفتاوى :)۷/١۸(‏ ((فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أْم معصومون فيما يخبرون به 
عن الله - عز وحل- فلا يكون خبرهم إلا حقا))» وقال الزركشي قي البحر الحيط :)١ ٤/٦(‏ ((أمر 
التبليغ» وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطا فيه)). 
الثاني : العصمة من المعاصي» حاصل المذاهب فيها ثلاثة: 
المذهب الأول: ذهب جهور أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر» والصغائر الخسيسة 
التي تزري بمناصبهم» كرذائل الأحلاق» والدناءات» وسائر ما ينفر عنهم؛ كسرقة لقمة» والتطفيف 
بحبة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قي جموع الفتاوی :)۳١۹/٤(‏ (رفإن القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حت إنه قول 
أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل 
التفسير» والحديث» والفقهاءء بل هو لم ينقل عن السلف» والأئمة» والصحابة» والتابعين» وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول)). 
أمّا الصغائر غير المنفرة؛ فإم غير معصومين منها» وعصمتهم قي عدم الإقرار عليهاء وتوبتهم منها. 
قال شيخ الإسلام ني منهاج السنة :)٤۷۲/١(‏ ((وعامة الجمهور الذين يجؤزون عليهم الصغائر 
يقولون إهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم» كما حاء ق الأثر: كان داود 
بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيغة» والله حب وبين محا طهر ) [سورة البقرة: ۲۲۲] » وان 
O a‏ 
المذهب الثان: أن الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم ذنب» لا كبيرة ولا صغيرة» لا عمدًا ولا سهوًا 
»وهو قول الشيعة الإمامية» وحكاه ابن برهان عن اتفاق الحققين» وهو قول الأستاذ أبي إسحاق 

رچ 


Y0 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
م يذكر الإمام القراقي مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام» وإنما شرع مباشرة بذكر ما 


الإسفرابيني» وأبي الفتح الشهرستان» والقاضي عياض» والشيخ تقي الدين السبكي» وابنه» وغيرهم» 
قال النووي: ومنعها المحققون» أي: الصغائر أيضاً على الأنبياء. 

المذهب الثالث: حواز صدور الذنوب من الأنبياء سواء كانت كبيرة أو صغيرة » ونسب هذا القول إلى 
الأزارقة (فرقة من الخوارج» تدسب إلى رئيسهم نافع بن الأزرق الحروري» وقد قالوا بجواز بعثة نبي علم 
لله أنه يكفر بعد نبوته)» والفضيليّة (فرقة من فرق الخوارج» تنسب إلى الفضل بن عيسى الرقاشي» 
فإخم قضوا بأ كل ذنب يوجحد فهو كفر مع تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياءء فكانت كفرا). 
ومن المناسب أن نختم الأقوال في هذه المسألة بكلام لشيخ الإسلام ف مجحموع الفتاوى )٠١١/٠١(‏ 
يبيّن فيه الانحراف الواقع في مسألة عصمة الرسل» قال: ((واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 
طرفي نقيض كلاها مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا تي دعوى امتناع الذنوب حقق 
حرفوا نصوص القرآن ال مخبرة يما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله هم ورفع درحاتحم بذلك. 
وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتمم منه وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً نزههم الله 
عنها. وهؤلاء خالفون للقرآن وهؤلاء محالفون للقرآن ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف 
كان من الأمة الوسط مهتدياً إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصالحين)). 

انظر تفصيل المسألة في: التلحيص ف أصول الفقه (۲۲۹/۲)٬والمستصفى »)۲۷٤(‏ والإحكام 
للآمدي »)١۱٦۹/١(‏ وناية الوصول »)۲١٠٠١/١(‏ وناية السول »)۲٤۹(‏ والبحر الحيط »)١٤/٦(‏ 
وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول »)۲٠١/٤(‏ والتوضيح قي شرح التنقيح »)۳٠١(‏ وشرح الكوكب 
امير »)١٦۹/۲(‏ ونشر البنود »)١١/۲(‏ وإرشاد الفحول »)4۸/١(‏ وأفعال الرسول ل ودلالتها على 
الأحكام الشرعية .)١٤٤/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((حرت عادة الأصوليين بتقديم مسألة على مسألة الاحتجاج بفعله عليه 
الصلاة والسلام» وهي: تحقيق عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لتوقف الاقتداء بهم على 
٩)‏ 


وجه الاستدراك 
استدرك العلامة حلولو على الإمام القراني عدم تمهيده بمسألة عصمة الأنبياء كما هي 
عادة الأصوليون قبل الحديث مما يتعلق بأفعال الني بل؛ لأن الاستدلال بالأفعال متوقف على 
عصمتهم» ثم حمق حلولو هذه المسألة. 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
حرت عادة الأصوليين المتكلمين التمهيد بمسألة عصمة الأنبياء قبل بحث الأفعال النبوية؛ 
لأن الاستدلال بأفعالمم» متوقف على عصمتهم. 
فعل ذلك البيضاوي في المنهاح”» إذ حعلها أولى مسائل بحث الأفعال النبويةء قال 
الإسنوي في شرحه: "وهي مقدمة لما بعدهاء لأن الاستدلال بأفعالهم متوقف على 


On 


وفعل ذلك الزركشي» وقال: "القسم الثاني الأفعال» وعادتم يقدمون عليها الكلام على 
ع ع ع ع ٤‏ 
العصمةة أجل أنه بى فلبها ووب التأسي بعال" : 


O TOOT N O EEE 
و ي ف و‎ 


. )۳٠٠١( التوضيح في شرح التنقيح‎ )١( 

(۲) منهاج الوصول .)٠١۳(‏ 

(۳) كاية السول .)۲٤۹(‏ 

.)١١/١( البحر الحيط‎ )٤( 

.)۲۷٤( المستصفى‎ »))٠۹( انظر: المنخول‎ )٥( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


E AAAS NEA E ANE 
ا ا ع وخ شو ا ا ج ت ا‎ 
لني ي.‎ 

الإمام القراني تحاوز هذه المسألة في التنقيح» وذكر ما يتعلق با في شرحه للمحصول > 

والسبب في عدم إيراد هذه المسألة في كتابه تنقيح الفصول فيما يبدو لي أا من المسائل 
الكلامية» فمحل بحثها في كتب العقائد» وليس كتب أصول الفقه. 

وقد تحاشى القرافي كثير من مسائل الكلام التي ذكرها الرازي في احصول”. 

والإمام الآمدي أحال تحقيق هذه المسألة على كتب علم الكلام في قوله: ((وقد أتينا ق 
كل موضع من المواضع المتفق عليهاء والمختلف فيها تزييفاً واختياراً بأبلغ بيان» وأوضح برهان 
فى كتبنا الكلامية» فعلى الناظر الالتفات إليها. 


1 یں ع ع ع‎ 
EE e E a 


الراجح 
الذي يترحح لي أن مسألة العصمة من المسائل المشتركة بين علم الكلام وأصول الفقه» 
فإنا تبحث في كتب أصول الدين؛ لأنا فرع عن موضوع الرسل والرسالات. 


)١(‏ انظر: ختصر منتهى السؤل والأمل »)۳۹٦/١(‏ وتحفة المسؤول »)١۷۲/۲(‏ وشرح الكوكب النير 
»)۱٦۷/۲(‏ وتيسير التحرير (۳/ »)٠١‏ وإرشاد الفحول .)۹۸/١(‏ 

(۲) انظر: أفعال الرسول َة ودلالتها على الأحكام الشرعية .)١٤١/١(‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول .)٠٠١٠٤/٩(‏ 

)٤(‏ ومن ذلك: مسألة بقاء الأعراض عند الكلام عن النسخ» أهو رفع أم بيان» ومسألة حلاف الأشاعرة 
مع المعتزلة ف تفسير العلَة ومسألة تعليل أفعال الله وأحكامه بالمصلحة والحكمة» وغيرها. 

(ه) الإحكام للآمدي .)۱۷۱/١(‏ 

.)٠١ /۳( ذكر ذلك امیر باد شاه فی تيسير التحریر‎ )٦( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
وتبحث أيضاً في أصول الفقه في مبحث الأفعال النبوية؛ لأن الاستدلال بأفعالهم» متوقف 
وقد أجحاد حلولو باستدراكه على القرافي وتحريره هذه المسألة. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث الثاني: الاستدراك على المصتف اطلاقه القول بأ حكم دلالة فعل النبي صلى 
الله عليه وسلّم إذا كان بياناً لمجمل أنه حكم ذلك المجمل» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراقي في المتن: (رالفصل الأول: في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام”؛ إن كان 


Na A E 
ثم بيّن ذلك في شرحه للتنقيح بقوله: ((البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين» فبيانه‎ 
عليه الصلاة والسلام الحج الوارد قي كتاب الله تعالى يعد منطوقاً به قي آية الحج» كأن الله تعالى‎ 


24 ?ےو 


قال: وَل عل لتا حح ليت [سورة آل عمران:4۷] على هذه الصفةء وكذلك بيانه عليه 


السلام لآية الجمعة» فعلها جخطبة وجماعة» وحامع وغير ذلك فصار معن الآية: أا لذن 


ور 2 


اموا إا ووك لِلصَكوة ) التي هذا شأما [ يِن يوم أَلْجُمعَة سوا إلى كر أ ) [سورة 


ت 


الحمعة:۹]» وإذا كان البيان يعد منطوقاً به في المبين؛ كان حكمه حكم ذلك المبين؛ إن واحباً 


(0 و ع ا‎ ٤ 


)١(‏ قشم المصتف -رحه الله- فعله عليه السلام إلى قسمين: 
الأول: أن يكون بياناً مجمل. 
الثاني : أن لا يكون بياناً مجمل» وهو على حالين: 
الحالة الأولى: أن تكون فيه قربة. 
الحالة الثانية: أن لا تكون فيه قربة. 
ولعلماء الأصول تقسيمات أحرى» فقد أوصلها الشوكان إلى سبعة أقسام» وذكر الزركشي قي البحر 
امحيط نمانية أقسام. انظر هذه التقسيمات ف: البحر الحيط (۲۳/۲)» وإرشاد الفحول »)٠٠۲/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير (۱۷۸/۲)» وغيرها. 
(۲) شرح تنقیح الفصول (۲۸۸). 
(۳) المصدر السابق. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

قال حلولو: ((وحكم هذا القسم: وحوب الاتباع» ووحوب البيان عليه تي الواحب 
فاق وأما المندوب والمباح فقد يجب عليه وقد لا يجب. 

وذكر المصتف -هنا- أن حكم البيان حكم المبيّن» وقزره ذلك في الشرح بأنٌ البيان يعود 
كأنه منطوق به قي المبيّن» وإذا كان كذلك کان حکمُه حکمه. 

وقال الفهري : ((ومن المشهور بين الفقهاء أن بيان الواحب واحب» وبيان المندوب 
و 

وهذا ليس على إطلاقه؛ فقد يكون بيان المندوب واحباً على الرسول بء كما يجب عليه 
بیان ا 


وجه الاستدراك 
يرى القراني أن فعل الني بلي إذا كان بياناً مجحمل؛ فإ حكمه حكم ذلك الجحمل» وقد 
استدرك حلولو ذلك؛ بأنّه ليس على إطلاقه» فقد يكون بيان المندوب والمباح واا غك 
الرسول 5. 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي الفهري» المصري» شرف الدين» أبو محمد المعروف بابن التلمسان»› 
فقيه أصولي متكلم شافعي» من علماء الديار المصرية ومحققيهم» توف سنة ٤ ٤(‏ ٦ه)»‏ له مؤلفات 
منها: شرح المعا م في أصول الفقه» وشرح المعا م في أصول الدين» وجيعها للفخر الرازي» شرح التنبيه 
للشيرازي في فروع الفقه الشافعي. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١٦۰/۸(‏ وحسن الحاضرة .)٤١۳/١(‏ 


(۲( التوضيح ي شرح التنقيح )۳۱١(‏ . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


المطلب الغالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 

ذهب جمهور الأصوليين أن الفعل يقع به البيان إلا حلاف ضعيف قد نقل عن أبي 
إسحاق المروزي الشافعي”» والكرخي الحنفي . 

أمّا فعل النبي إذا كان بياناً محمل؛ فان حكمه حكم E‏ لأن البيان يتبع 
الین ق حكمه فما كان بياناً لواحب فهو وآبخب» وما كان بياناً مسحب فهو مسحب 
وما كان بياناً باح فهو مباح. وهذا رأي الإمام القرافي موافقاً لأكثر الأصوليين > وقد كي 
الاتفاق على ذلك . 

وقد استشكل بعض الأصوليين هذا القول» وموطن الاشكال هو في العبادة ذات الأفعال 
امتعددة؛ كما في الصلاةء والحج. 


)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي» بو إسحاق» شيخ الشافعية» أحذ الفقه عن ابن سريج وبرع 
فيه» وانتهت إليه الرياسة بالعراق» توي بعصر سنة ٠٤٠١(‏ ه)» له مؤلفات» منها: الفصول في معرفة 
الأصول» وشرح مختصر المزني» وغيرها. 
انظر ترجمته فی: وفیات الأعیان »)۲٦/۱(‏ وحسن المحاضرة (۳۱۲/۱)» وشذرات الذهب .)۲٠۷/٤(‏ 

(۲) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي» الكرحي» أبو الحسن » انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» 
وقد عدوه من الحتهدين في المسائل» كان عابداً متعففاًء توق ببغداد سنة ٠٤۰(‏ ه)» له مصنفات» 
منها: رسالة في الأصول» المحتصر ق الفقه» شرح الجامع الصغير» شرح الجامع الكبير. انظر ترجمته قي: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)۳۳۷/١(‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن فُطلَوْبَعًا ١ ١(‏ ۲). 

(۳) قال الشوشاوي ق رفع النقاب :)۳۸١/٤(‏ ((فإن كان المبين واحباًء فكذلك الفعل الذي هو بيانه 
واحب» وإن كان المبين مندوباً فكذلك الفعل الذي هو بيانه» وإن كان المبين مباحاً فكذلك الفعل 
الذي هو بيانه؛ لأن البيان تابع لمبينه في حكمه إن واحباً فواحباً» وإن مندوباً فمندوباًء وإن مباحاً 
فمباحاً)). 

)٤(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)۳٠١/۲(‏ والواضح ف أصول الفقه »)٠١/١(‏ والإحكام للآمدي 
(۱۷۱/۱)» والبحر الحیط (۲۹/۲)» وشرح الكوكب المنير »)١۱۸١/۲(‏ وإرشاد الفحول .)٠١۲/١(‏ 

(ه) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل »)٠١٤/١(‏ وتحفة المسؤول (۱۷۹/۲)» ورفع النقاب .)۳۸١/٤(‏ 


۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


قال ابن اا (رفإ الاستفراء يدل غل أن كيرا من الأفعالالبيانية تشتمل غلن 
أفعال غير مرادة من احمل . 

فان الصلاة مثلاً قد ينها البي ب بفعله» ومن المعلوم أن ما فعله فيها ليس كله واجباًء بل 
منها ما هو مندوب» ومنها المباح. 

بل قد قال ابن قدامة: (رإن أكثر أفعال النبي يل في الصلاة مسنونة غير واحبة). 

فلو قلنا بذلك لاقتضى وحوب جميع ما فعله ئل ني الصلاةء ولم يقل بذلك أحد من 
ا 

وقل ذلك بالنسبة لأفعال الحج مع قوله 4 : «خذوا عني مناسککم»» فکیف يوفق بین 
هذه القاعدة وهذه الفروع التي ورد فيها الإشكال. 

وقد حاول كثير من الأصوليين والفقهاء حل هذا الاشكال» وكان همم فيه وجه مختلفة“: 


الأول: البقاء على الأصل من أن حكم الفعل البيّن هو حكم الحمل» وإخحراج ما دلت 
الان عا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم الإسكندري » كمال الدين» المعروف بابن 
ا همام الحنفي » كان عالماً ني الفقه» والأصول» والتفسير» والفرائض» والحساب واللغة والمنطق» توي 
سنة ۸٦١(‏ ه)» من تصانيفه: "فتح القدير" شرح المداية في فقه الحنفية » و "التحرير" في أصول 
الفقه. 
انظر ترجمته قي: الفوائد البهية ق تراحم الحنفية (۱۸۰)» وشذرات الذهب »)٤١۳۷/۹(‏ الأعلام 
(/). 

(۲) تيسير التحرير .)۱۷١/۲(‏ 

(۳) المغنی (۱/ ۳۹۷). 

)٤(‏ انظر: الحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» لأبي شامة »)۳٠١(‏ وأفعال الرسول بل 
ودلالتها على الأحكام» للعروسي »)١١٤(‏ وأفعال الرسول بل ودلالتها على الأحكام الشرعية» 
للأشقر .)۲۹٤/۱(‏ 

)١(‏ والقرينة المعتبرة حديث المسيء في صلاته» كما قال الشوكان تي نيل الأوطار (۲/ :)۲٠۳‏ (رالحديث 

رچ 


1۰۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


فإن الأصل في أفعال الصلاة» والحج الوحوب إلا ما دل الدليل على غيره. 

قال المازري: ((وقد قال: «صلوا كما رأيتمون أصلي» فوحب اتباعه فيما أيقتا من أفعال 
الصلاة و أقواما إلا ما دل دليل على نفي وحوبه)) . 

وقد يؤيد هذا القول أنه عمل بالأصل؛ والأصل ق الأوامر الوحوب إلا ما احتف بقرينة 


تصرفه من الوحوب إلى الندب» أو الإباحة. 


الثاني: أنه يرحع في ذلك إلى الإجماع؛ فما أجمعوا على أنه بيان فهو بيان» وما لم يجمعوا 
غل وان کال . 

قال أبو يعلى الحنبلي: (روقد أكد ذلك بقوله: «صلوا كما رأيتمون أصلي» وقوله: 
«خذوا عني مناسككم» وليس كل فعله ي في الصلاة والصدقة بياناً للجملة التي في الكتاب» 
لأنه لو صلی لنفسه لم یدل على أنه بیان لقوله تعالى: ٍ وَأَقَيمُوااَلصلَوةً » ولو تصق 


بصدقة» لم يدل على أا مرادة بقوله تعالى: ‏ وءانأالركوة ). وإنما وحه البيان ما ّمع الناس 


((الحديث (أي: حديث مالك بن الحويرث أن النبي بل قال: «صلوا كما رأيتمو أصلي») يدل على 
وحوب جميع ما ثبت عنه ئي تي الصلاة من الأقوال والأفعال ويؤكد الوحوب كوغا بياناً حمل قوله: 
[وَأَقِيمُوأألصَلَوةً ) وهو أمر قرآن يفيد الوحوب» وبيان احمل الواحب واحب كما تقرر في الأصول 
إلا أنه ثبت أنه 4 اقتصر ف تعليم المسيء على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه» فعلمنا بذلك أنه لا 
وحوب لما حرج عنه من الأقوال والأفعال» لأن تأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز كما تقرر تي 
الأصول بالإجماع» ووقع الخلاف إذا حاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر ق حديث المسيء» فمنهم من 
قال: يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الندب» ومنهم من قال: تبقى الصيغة على الظاهر الذي تدل 
عليه ويؤحذ بالزائد فالزائد)). 

(۱) شرح التلقین .)١١۱١/۲(‏ 

(۲) انظر: الفصول ق الأصول »)٠١/۲(‏ والعدة .)١٠۹/١(‏ واختار ذلك العروسي تي كتابه أفعال 
الرسول 4 ودلالتها على الأحكام .)١١٤(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
على أنه من المکتوبات» لان ما یفعله في نفسه م ثبت أنه فعله فرضاًء فلا یکون فيه دلالة 
عل افع انا 

وهذا التوفيق م يرتضه الدكتور محمد بن سليمان الأشقر ره الله فقال: ((إذ لا يعكن 
توقّف فهم الأحكام على الإجماع. بل ما أجعوا على أنه بيان كعدد ركعات الصلاة فهي بيان 
لا شك وها اعرا على أنه لین انا كالفليك ق غل اليكين: فليس هو انا يلا شك 
وأما ما م يجمعوا فيه بنفي ولا إثبات فقول أبي يعلى يقتضي منع كونه بياناً» مع أنه افق على 
أنه بمكن تعليق البيان بالفعل بقول من النبي 4 كما تقدم في الطريق الأولى» والنص على 
الحكم كالإجاع عليه» بل هو أول)). 


الثالث: ما ثبت دوام الي بي على فعلها ولم يتركها كان بياناًء ولا جزم بغيرها. 
قال ابن دقيق العيد : ((ما ثبت استمرار فعل النى بي عليه دائماً: دحل تحت الأمن 
وكان واجباً» وبعض ذلك مقطوع به» أي: مقطوع باستمرار فعله له. وما ۾ يدل دليل على 


.)١١۹/١( العدة‎ ١( 

(۲) هو الشيخ محمد بن سليمان الأشقر» ولد في قرية برقة قضاء نابلس» بدا في التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض ثم لما فتحت الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة انتقل إليهاء توق سنة 
٤۳١(‏ ١ه)»‏ له مصنفات» منها: "زبدة التفسير" احتصر فيه تفسير " فتح القدير " للإمام الشوكان» 
كتاب الواضح في أصول الفقه» أفعال الرسول بل ودلالتها على الأحكام الشرعية "رسالة دكتوراه". 
انظر ترجمته في: جحلة الوعي الإسلامي» العدد »)٥۳۳(‏ حرم (١١١٤١ه).‏ 

.)٠۹٥/۱( أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية‎ )٣( 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن وهب المنفلوطي المالكي الشافعي» تقي الدين» أبو الفتح» الشهير بابن دقيق 
العيدء حقق المذهب المالكي» والمذهب الشافعي» كان عالماً بأصول الدين» وأصول الفقه» والنحوء 
واللغة» ولي قضاء الديار المصرية» والتدريس فيهاء توقي عام (۲٠۷ه)»‏ وله مصنفات» منها: إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام» "مقدمة المطرزي" في أصول الفقه» وشرح بعض "مختصر ابن 
الجحاحب"» وغيرها. 


انظر: طبقات الشافعية الکبری »)۲٠١۷/۹(‏ وحسن الحاضرة »)۳٠۱۷/١(‏ وشذرات الذهب .)١١/۸(‏ 


1۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وحوده قي تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها - لا جزم بتناول الأمر 
)0 
ل) . 


وهذا الحواب لا يصلح ضابطا؛ لأنّ مالك بن الحوبرث “ وغيره من الذين م يواظبوا على 
رؤيته ي ليس لديهم هذا الضابط الذي ذكره ابن دقيق العيد. 


الرابع: أن البيان يبحصل بالفعل الواقع أولاً. 

قال ابن دقيق: ((وهو أن يقال: الخطاب احمل يتبين بأول الأفعال وقوعاًء فإذا تبين 
بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بياناًء لوقوع البيان بالأول» فيبقى فعلا ججرداً» لا يدل على 
الوحوب)) . 

وهذا القول فيه اشكال؛ لأنه يحيلنا إلى النظر في أول الأفعال شروعاًء ولا يتأتى ذلك في 
کل فعل. واللّه أعلم . 


الخامس: أن ما اخحتلط فيه الوحوب» والندب» والإباحة لا يصلح أن يكون الفعل لوحده 
بياناً» ولابد أن يتميّز إما بالقول» أو الإجماع» أو قرينة أخحرى. 


۰ ع ٤‏ 
وحذا اواب احخا أبوشامة القدسي ٠‏ يت قال: 


.)٠١١( وانظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله‎ »)۲۳۳/١( إحكام الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
هو الصحابي الحليل مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي» بو سليمان» وهو من أهل البصرة» قدم على‎ )۲( 
البي #5 وسلم ي شببة من قومه» فعلمهم الصلاةء وأمره بتعليم قومهم إذا رحعوا إليهم» وله عدة‎ 

أحاديث » توق بالبصرة سنة ٤(‏ ۹ه). 
انظر ترجمته في: أسد الغابة »)۲٠/١(‏ والإصابة ثي تمييز الصحابة .)٥٠۲/١(‏ 

(۳) إحکام الأحکام» لابن دقیق .)۲۳۲/١(‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحهمن بن إ“ماعيل بن إبراهيم» المقدسي» ثم الدمشقي» شهاب الدين» أبو القاسم» وحمي 
بأبي شامة؛ لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر» الشافعي العلامة الحتهد الحافظ المحدث المقرئ 
النحوي المؤرخ» توقي سنة (ه٠٠ه)»‏ وله عدة مؤلفات» منها: شرح الشاطبية» شرح المفصل 
للزخشري» الحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول بلي وغيرها. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


((أنَّ مراد بقوله "صلوا" و "خذوا" أي: أوقعوا فعل الصّلاة والنسك على ما يوافق في الصورة 
ما أوقعه عليه من نية التقرب E‏ 

ویزید توضیحاً فی موطن آخر فیقول: ((فقد ظهر للمراد من قوله "صلوا " و "خحذوا " بيان 
ما شرعه الله سبحانه قي هاتين العبادتين من واحب» ومندوب» وشرع لنا بذلك اتباع فعله 
فيهماء ووكل فهم التمييز بين ذلك إلى الحتهدين كما وكل تفسير الكلالة وغيرها إليهم. 

وليس المراد بقوله 'صلوا ' و 'خذوا ٠‏ بيان الواحب من الصلاة و النسك إذ قد اشتمل 
فعله على واحب و مندوب فكيف بين الواحب با ليس بواحب فقد بان بطلان القول بان 


الاتساء به» واتباعه لا يتحقق إلا بفهم صفة فعله و إيقاعهم مثله على صفته من وحوب» 


() 


الراجح 
وبعد عرض هذه الأقوال يترحح لدي ما ذهب إليه العلامة حلولو من عدم صحة إطلاق 
القول بأ حكم البيان حكم المبيّن كما اختاره القرافي» والجمهورء للإشكال الوارد في العبادة 
ذات الأفعال المتعددة» وقد يقال: إن جواب أبي شامة هو أقوى الأقوال» ثم يتلوه بعد ذلك 


القول الأول. والله أعلم. 


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)١٠١/۸(‏ وشذرات الذهب »)٠٥١۳/۷(‏ وفوات 
الوفیات .)۲٠۹/۲(‏ 

.)٠۳١( احق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول‎ )١( 

(۲) انظر: احق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول »)۳۳٠-۳۳٠١(‏ واتار الأشقر هذا القول 
وارتضاه في كتابه أفعال الرسول 5 ودلالتها على الأحكام الشرعية .)٠٠٠١/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في دلالة فعل النبي 

صلى الله عليه وسم إذا لم يكن بياناً لمجمل وظهر فيه قصد القربةء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

قال القراني: ((وإن م يكن بياناً وفيه قربة؛ فهو عند مالك -رحه الله تعالى-» 
ع ۱ 

والأبهري" ٠‏ وابن القصّار» والباحي» وبعض الشافعية للوحوب» وعند الشافعي للندب» وعند 
ع : ٤‏ )( 

القاضي أبي بكر هذاء والإمام» وأكثر المعتزلة على الوقف)) . 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: الوحوب» والندب» والوقف. 
ونقل فيه سيف الدين» وفخر الدين» القول الرابع بالإباحة» ونسبوه إلى مالك رضي الله 


9) 


ڪا 


وجه الاستدراك: 
ذكر الإمام القراني ثلاثة أقول في مسألة دلالة فعل النبي 4 إذا م يكن بياناً جمل» وظهر 
فيه قصد القربة وهي الوحوب» والندب» والوقف. 
واستدرك عليه العلامة الشوشاوي بإضافة قول آخر؛ وهو الإباحة» وحكى نسبته للإمام 


٤ 
A 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صا التميمي الأجري» أبو بكر» شيخ المالكية العراقيين» وإمام في 
القراءات والفقه» وكان ثقة أميناً مشهوراًء توف ببغداد سنة (١۳۷ه)»‏ له مؤلفات منها: كتاب ف 
الأصول» وإجماع أهل المدينة» وفضل المدينة على مكة» وغيرها. 
انظر: ترتيب المدارك »)۱۸۳/١(‏ والديباج المذهب »)۲۰٠٦/۲(‏ وشذرات الذهب .)٠٠٠١/٤(‏ 

(۲) شرح تنقیح الفصول (۲۸۸). 

(۳) رفع النقاب )۳۸۲/٤(‏ . 

.)۲٠٤( والصواب أن مذهب الإمام مالك هو الوحوب كما سيأ ي ص‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك. وبيان الراجح. 
إذا فعل النبي 4 فعلا جرد وم يكن امتثالاً لأمر» ولیس من خواصه» ولیس فعلاً حبلا 
ولم يكن بيانًا مجمل» ولم تعلم صفة حكم فعله 4 وظهر فيه قصد القربةء فعلى ماذا يدل: 
احتلف العلماء ق هذه المسألة على و 


۶ (™ و ل‎ ٤ 
(©) ع‎ ٤ ٤ ٤ (0 ء‎ 
» أصحابه» والشافعی »> وبعضص أصحابه » وهو المشهور عن الإمام احمد واکثر أصحابه‎ 


وهو مذهب بعض ال ي 


)١(‏ انظر الأقوال ونسبتها والأدلة قي: للمقدمة ق الأصول» لابن القصّار ٠ ٤(‏ ۲)» والعدة ق أصول الفقه» 
لأبي يعلى »)۷٠١/١(‏ وإحكام الفصول »)١٠١(‏ وأصول السرحسي (۸۷/۲)» والإحكام للآمدي 
»)١۷٤/١(‏ ومفتاح الوصول »)٥۷١(‏ وكشف الأسرار »)۲١٠/۳(‏ وبيان المختصر »)٤۸٦/١(‏ 
والبحر الحيط »)۳٠/١(‏ والتوضيح في شرح التنقيح »)۳١۷(‏ وشرح الكوكب المنير »)١۱۸۷/۲(‏ 
وتيسير التحرير (۳/ »)١١١‏ وإرشاد الفحول .)٠٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر النسبة نفي: المقدمة قي الأصول لابن القصّار .)٠١ ٤>(‏ وإحكام الفصول »)٠١(‏ والبرهان 
»)١۸۳/١(‏ والمحصول »)۲٠١/۳(‏ ومفتاح الوصول »)٥۷١(‏ وتحفة المسؤول (۱۸۳/۲)» وشرح 
الكوكب المنير (۱۸۷/۲). 

(۳) قال الزركشي ق تشنيف المسامع :)4٠١/۲(‏ ((قال ابن السمعان: إنه الأشبه بعذهب الشافعي - 
رضي الله عنه-))» وصرح به الشيخ ركريا الأنصاري» وهو من متأحري الشافعية في غاية الوصول 
(7/۱). 

.)۱۸۷/۲( انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي .)۱۷٤/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


۱ ۲ 
الغانى: الندب: وهو المحكى عن الشافعى ' والقاهة ٤‏ ورواية ثانية عن الإمام 


(CD )) . (6) (MD «‏ 
احمد » واختاره إمام الجرمين ٠‏ والامدي › والشوكان : 


0) ع‎ MM ¢ : (WD u 
» الوقف : وهو رواية ثالثة عن الإمام احمد » وحکی عن أكثر المعتزلة‎ ٠ثلاغلا‎ 
9) 0) (۱) O) ع‎ 
وحکي جن حاعة من اصحاب الشافعي ؛ كالصيرق ¢ والرازي ۰ والغزالي ۰ ومال‎ 


Ni 2 


)١(‏ قال الجويني في البرهان :)١۱۸۳/١(‏ ((وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوحوب» ولكنه 
محمول على الاستحباب» وي كلام الشافعي ما يدل على ذلك)). وانظر: الإحكام للآمدي 
ED‏ 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۲)» 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱۸۷/۲)» 

.)۱۸۳/١( انظر: البرهان‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي .)۱۷٤/١(‏ 

() انظر: إرشاد الفحول .)٠٠٠١/١(‏ 

(۷) قال الشوكان قي المصدر السابق :)١٠۹/١(‏ ((وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر 

فيه قصد القربة» فإن قصد القربة يخرحه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتيقن نما هو فوقها الندب)). 

(۸) انظر: شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۲)» 

»)۲۳۰/۳( انظر: المحصول‎ )٩( 

.)۱۷٤/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٠١( 

.)٠۷٤/١( والإحكام للآمدي‎ »)۲٠١/۳١( انظر: المحصول‎ )١١( 

.)۲٠١/۳( انظر: المحصول‎ )١۲( 

.)۱۷٤/١( والإحكام للآمدي‎ »)۲۷١( انظر: المستصفى‎ )٠١( 

AR SEAS 


1° 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الرابع: الإباحة: تسب هذا القول إلى الإمام مالك ءونسبه ابن عبد الشكور لأكثر 
الحنفية بشرط عدم مداومته عليه الصلاة والسلام عليه » وهو رأي الكرحي من الحنفية 
واختاره السرحسي وابحصا ص . 

ومن ذكر هذا القول ضمن الأقوال ابن السبكي ثي جمع احوامع» وابن الحاحب قي 
ختصر منتهى السؤل والأمل » والآمدي ني الإحكام > والغزالي في المستصفى '. 


الراجح 
ASN N E a E LA A‏ 
وقد أورد القراني ف هذه المسألة الثلاثة الأقوال الأولىء ونسبها إلى أصحاجاء أما القول 
الرابع؛ وهو الإباحة» فلم يتطرق إليه في كتابه التنقيح ولا في شرحه» وذلك يعود في ما يبدو لي 
لسببین: 


)١(‏ نسبه إليه: الرازي في امحصول »)۲٠١/۳(‏ والآمدي قي الإحكام »)١۷٤/١(‏ والأصفهان ي بيان 
المحتصر .)٤۸٦/١(‏ 

(۲) انظر: فواتح الر موت (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: أصول السرحسي (۸۷/۲)» وكشف الأسرار »)۲١٠۱/۲(‏ وفواتح الرموت (۲/ »)۱۸١‏ وتيسير 
وتيسير التحریر .)١۲۲/۳(‏ 

.)٦۲( انظر: جمع الجوامع‎ )٤( 

.)٠٠٥/١( انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )٥( 

.)١۷٤/١( انظر: الإحكام‎ )١( 

(۷) انظر: المستصفى .)٠۷١(‏ 

(۸) هناك قول حامس لکنه ليس معتبر» وهو أن فعله يدل على الحظر ولا يعرف له قائل. 
نسبه الآمدي في الإحكام )١۷٤١/١(‏ لبعض من يوز المعاصي على الأنبياء. 
ونسبه الغزالي تي المستصفى )۲۷٠١(‏ إلى بعض من قال بأن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرع على 
الحظرء وقد قال أبو شامة ي امحقق من علم الأصول (۷۲): ((هذا قول رديء سخيف على أي 
الأصلين بني)). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الأول: أن القول بالإباحة قد ذكره الرازي ق كتابه المحصول ونسبه إلى الإمام مالك 
فقط » ولم يرتض الشهاب القرافي في شرحه للمحصول هذه النسبةء قال: ((قوله: "الإباحة 
"الإباحة مذهب مالك": قلنا: الذي نقله المالكية ف كتب الأصول» والفروع عن مالك هو 
الوحوب "» كذلك نقله القاضي عبد الوهاب في "الإفادة"» والباجي في "الإشارة" وكتاب 
'الفصول"» وابن القصار» وغيرهم» والفروع تي المذهب مبنية عليه . 

وهذا لما كتب القراق التنقيح» وهو احتصار لما في الحصول» عمد إلى هذا القول فحذفه 
ا اة 


الثاني: وهو ضعف هذا القول؛ لغلبة الظن أن ما ظهر فيه قصد القربة لا يحمل على 
الإباحة. 

قال القراقي: ((من وحوه الاستدلال أن نقول هذه قربة لأا صلاة أو صيام مثا فلا 
تكون مباحة» لأن الأصل في هذه الأبواب عدم الإباحة)) . 

وقد عللّ الزركشي عدم ذكر الإمام الحجويني فمذا القول بقوله: (رولم حك الإمام قول 


ع 1 ١‏ ء۶ 
الإباحة هاهنا؛ لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين)) . والله أعلم. 


() المحصول (۲۳۰/۳). 

(۲) أي: الرازي . 

)٣(‏ وم أحد من علماء المالكية من نسب القول بالإباحة للإمام مالك» ولا شك أن المالكية أعلم بآراء 
إمامهم. 

.)۲۳۱۸/٣١( نفائس الأصول‎ )٤( 

.)۲۹۲( شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 

.)١١/١( البحر المحيط‎ )١( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف عدم تفصيله في دلالة إقرار" النبي صلى الله 
عليه وسلم» في قوله: (روأما إقراره على الفعل فيدل على جوازه))» وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
ا  () e oT‏ 
قال القراني: ((وامًا إقراره على الفعل فيدل على جوازه )) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((...» وهل ذلك مطلقاً أو فيه تفصيل؟ هذا مورد الخلاف بين العلماء. 


a e E E 


ا ا و ی م ر ن من ا ا 
يجب الإنكار عليه» وحكى هذا القول ابن السمعاني عن المعتزلة» وقال: هو الأظهر؛ أنه حب 
إنكار عليهم؛ ليزول توهم الإباحة. 

الثالث: يدل على الجواز إلا تي حق الكافر» والمنافق» فلا يدل تقريره له على جواز ذلك 
الفعل» وبه قال إمام الحرمين. 


)١(‏ الإقرار اصطلاحا: أن يسكت الي ي عن إنكار قول قيل» أو فعل فعِل بين يديه أو تي عصره من 
غير کافر وکان عالاً به. انظر: البحر الحيط للزرکشي »)٥ ٤/٦(‏ وشرح الکوکب المنیر .)١۹ ٤/۲(‏ 

(۲) لأنه ئه لا يقر أحداً من الناس على باطل. انظر: التوضيح ف شرح التنقيح .)١٠١(‏ 
وقال حلولو: ((إنما كان الإقرار دليلا على الجواز مطلقاً؛ لأن من حصائص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام تغيير المنكر مطلقاًء بخلاف غيرهم» فإِنّه إذا حشي على نفسه سقط عنه)). التوضيح قي شرح 
التنقيح .)١٠١(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۹۰). 

)٤(‏ أي: ٽي حق من أقزه» ويي حق غيره. 


(ه) أي: يغريه الإنكار على فعل مثل المنكر أو فعل ما هو أعظم منه. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الرابع: استشناء فعل الكافر فقط دون المنافق؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينكر على 
الكفار حالة تماديهم. وحكاه العراقي عن المازري» قال: "ونحوه لابن برهان“".. 

وهذا الحكم قي الذي رآه وبلغه فأقره. 

وأما ما علم أنه وقع في عهده ولم نعلم هل اطلع عليه ام لا؟ 

فقال الشيخ أبو إسحاق : "احتلف في ذلك قول الشافعي» ولذا أحري له قولان في 
إحزاء الأقط فى الفطرة. وهذا الخلاف عندي إنما هو فيما ليس بتكرر ومستمرء أما ما كان 
كذلك حتى لا يخفى عليه عادة؛ فهو بمنزلة ما إذا بلغه". 

وكما يدل الفعل على الحواز في حق الفاعل؛ كذلك يدل على اواز ثي حق غيره عند 
الجمهور؛ لان الأصل استواء الناس قي الأحكام» إلا أن يدل دليل على الخصوصية. 


49 س : ب‎ ٤ 
. وقال القاضى أبو بكر: لا يتعدّاه إلى غيره؛ فان التقرير لا صيغة له))‎ 


وجه الاستدراك: 
أطلق الإمام القراقي القول باحواز في دلالة إقرار الي ك على الفعل» واستدرك عليه 
الشيخ حلولو بذکر أقوال أحرىی وقيود وتفصيلات ي المسألة يذكرها العلماء. 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل» المعروف بابن برهان» كان حنبلي ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
تفقه على الغزالي» وأبي بكر الشاشي» وإلكيا المراسي» وكان متبحراً ي الأصول والفروع» وبرع ي 
المذهب والأصول وكان هو الغالب عليه توفي سنة ٠۲١(‏ ه)» له مصنفات ف الأصول وهي: الوحيز» 
والأوسط» والبسيط» والوسيط والتعجيز» والوصول إلى الأصول. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)4٩۹/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)٠٠/١(‏ وشذرات الذهب 
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(۲) الإسفراييني. 

(۳) التوضیح فی شرح التنقیح .)١٠١ - ۳۰٦(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الغالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
وضع بعض العلماء شروطاً لصحة دلالة التقرير» ومن هذه الشروط: 
ء٤‏ ا ۱ 

الشرط الأول: عل الي بل بالفعل» وهذا ما عليه الحمهور. 

وأما ما علم أنه وقع في عهده ولم نعلم هل اطلع عليه ام لا؟ 

فإذا قال الصحابي: كنا نفعل وكانوا يفعلون كذاء وأضافه إلى عهد النى بلي ففيه ثلاثة 
أقوال: 


انها أنه ل ةما 1 قا آنه ل عل به فاق 
نیها: انه لیس ينقل انه ٤‏ علم به فافر 


ثالغها: التفصيل بين نما لا يخفى مثله » كأن يتكرر ويستمر» فيكون حجة؛ لأن الأغلب 


الشرط الثاني: أن يكون قادراً على الإنكار” » ذكره ابن الحاحب» والطوفي» وغيرهي» 
قال الطوقي: ((شرط كون إقراره حجة» بل شرط كون تركه الإنكار إقراراً: علمه بالفعل وقدرته 
على الإنكار؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر» ومع العجز لا يدل على أنه مقرء 

: : 4 ©( 
كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته)) . 


(۱) انظر: البحر الحیط »)٥٦/٦(‏ وشرح الکوکب المنیر .)۱۹٤/۲(‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة »)۳١۲١/١(‏ والبحر الحيط »)٥۷/٠(‏ وأفعال الرسول لي ودلالتها على الأحكام 
الشرعية .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: ختصر منتهى السؤل والأمل »)١١١/١(‏ وشرح خختصر الروضة (1۳/۲)» والبحر الحيط 
(/۷). 

.)٦۳/۲( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 


E 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 
وقد حالف في ذلك ابن النجار» والزركشي» والشوكاي» وغيرهم» لان من حصائصه لل 


ر 0 ا DN‏ 


الشرط الثالث: أن يكون المقر مسلماً منقاداً شرع ٠‏ 

أما الكافر» فلا يدل تقريره على رفع الحرج» فقد أقر النبي 5 اليهود» والنصارى على 
بيعهم» وكنائسهم» وعلى عباداتحم» ومعاملاتم» وأقر حوس على معابدهم» مع ما يعمل فيها 
من الكفر» والشرك بالل . 


وأما المنافق فقد احتلف فيه: 

فقيل إِتّه ملحق بالكافر» فتقريره له لا يدل على الإباحة؛ لأنه #4 كان كثيراً ما يسكت 
عنهم؛ لعلمه أن الإنكار لا ينفع معهم قال به الحويني» والشوكاني» وغيرهم . 

وقيل أن المنافق ملحق بالمؤمنين» لأنه تجري عليه الأحكام ظاهراًء فيكون إقراره حجة. قال 
به المازري” » وأيده الزركشي ما ذهب إليه المازري» وذلك أن المنافق من أهل الالتزام والانقياد 


۷ 
E 


)١(‏ لإحبار الله بعصمته في قوله: وله بعصم ك مىَألتّاس ) [الائدة: ۷]ء الثاني : أنه لو ترك الإنكار 
لكان يوهم أن ذلك جائز. انظر: البحر المحيط »)٠٥۷/١(‏ وإرشاد الفحول .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر: البحر الحيط »)٥۷/٦(‏ وشرح الكوكب المنير »)١۹٦/۲(‏ وإرشاد الفحول .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط .)٥۸/١(‏ 

.)٠١۷/۲( انظر: أفعال الرسول َة ودلالتها على الأحكام الشرعية‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر الحيط »)٥۸/٦(‏ إرشاد الفحول .)١١١/١(‏ 

.)٥۸/١( انظر: البحر الحيط‎ )٩( 

(۷) انظر: البحر المحيط »)١۸/١(‏ وتشنيف المسامع .)٠٠۲/۲(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الشرط الرابع: أن لا يكون امقر ممن يزيده الإنكار إغراء على مثله أو أشد. قال به ابن 
ا 
غير الرسول لا يحب عليه الإنكار إن علم به؛ لفلا يزداد من المنكر بالإغراء. 
ما إن علم به الرسول ٤ي‏ فاحتلف في إنکاره على قولين: 
أحدهما: لا يجب عليه الإنكار؛ لئلا يزداد من المنكر بالإغراء » وهو قول المعترلة. 


والثاني: يجب إنكاره ليزول بالإنكار توهم الإباحة» وهو قول الأشعرية» واخحتاره ابن 


الشرط الخامس: أن لا يمنع من الإنكار مانع صحيح» فإن وحد مانع فلا يكون حجة. 
ودليله: تركه 4 الأمر بنقض الكعبة لحداثة عهد قومه ا 


الراجح 
الحقيقة اَن اكثر علماءِ الأصول عندما یذکرون حجية التقرير› یذکرون معه قیود وضوابط 
اتفقوا قي بعضها واحتلفوا في أحرى» وقد ذكرت بعض هذه الشروط ويمكن تلخحيصها كما ذكر 
أبو شامة المقدسي بقوله: ((حاصل ضبط هذا الباب أن نقول: كل فعل أقرّ عليه» ولا مانع من 
الإنكار» أفاد جوازه» فإن كان قد سبق دليل تحرعه أفاد النسخ أيضاً إلا في ما علم من دينه 


٤ £ ع ۶ ۶ ع‎ 
O ES OE E OEE DEO E 


.)٥۸/١( والبحر الحيط‎ »)۳٠١/١( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة .)۳١١/١(‏ 

(۳) انظر: أفعال الرسول 5 ودلالتها على الأحكام الشرعية .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول .)٠٦۳(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
المبحث الخامس: الاستدراك على المصتّف عدم استيفائه الأقوال في مسألة حكم 


التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلّم فيما علمت صفته" من الأفعالء وفيه ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القرافي: ((قال جاهير الفقهاء» والمعتزلة ° يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام في فعله 
إذا علم وهه" وجب اتباعه تي ذلك الوه » لقوله تعالی: وما اتک السو دش دوه 
[إسورة الحشر: ۷]ء والأمر ظاهر في الوحوب» وقال أبو علي بن خلاد" به في العبادات 


(»D 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((وأما الضرب الثان» وهو: ما علمت صفته من الأفعال» أي: تبينت جهته 
في حقه عليه الصلاة والسلام بكونه واحباًء أو مندوباًء أو مباحاً ففى اتباعه قي ذلك مذاهب: 


( أي: حکمه. 

(۲) أي: وجماهير المعتزلة. انظر: رفع النقاب .)۳۹۲/٤(‏ 

(۳) أي: إذا علم حکم ما فعله» بكونه واجباً» أو مندوباً» أو مباحاً. 

)٤(‏ فما فعله الي ي واجباً فهو علينا واحب» وما فعله ندباً فهو علینا مندوب» وما فعله مباحاً فهو لنا 
مباح» فنساويه ق أحكام أفعاله. 
قال القراقي ني شرح التنقيح :)۲۹٠(‏ ((معنى يجب اتباعه في ذلك الوحه» أي: إن فعله على وحه 
الندب وحب علينا أن نفعله على وجه الندب» أو فعله عليه الصلاة والسلام على وجه الوجوب 
وحب علينا أن نفعله كذلك» إذ لو خالفناه قي النية ذهب الاتباع)). 

)٥(‏ هو محمد بن خلأد البصري المعتزلي» أبو علي» من أصحاب أبي هاشم الجبائي » توفي سنة (۳۲۱ه)» 
له مؤلفات منها: الأصول» والشرع . 
انظر: طبقات المعتزلة» لابن المرتضى »)٠٠٠١(‏ الفهرست» لابن الندع .)٠٠١(‏ 

.)۲۹۰( شرح تنقیح الفصول‎ )٩( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


أحدها- وبه قال الجحمهور: أن أمته مثله؛ لأن الأصل الاستواء في الأحكام» إلا ما دل 
الدليل على تخصيصه» وهو قليل. 

الثاني : أن حكمه ثي حق الأمة حکم مالم تعلم صفته» وقد تقدم. 

الثالث: وبه قال ابن خحلاد من المعتزلة : أن أمته مثله في العبادات فقط. 

وقال ابن برهان: "لا يجب التأسي عندنا إذا عرف وجه فعله» وقال المتكلمون بالوقف"'» 
فيكون رابعاً ني المسألة. قال: "وحيث قلنا بوحوب التأسي فبالسمع عندناء حلافاً لمن قال 


CD 


بالعقل )) 


وجه الاستدراك 
لمم حك الإمام القراني قي هذه المسألة إلا قولين» واستدرك عليه العلامة حلولو بزيادة قولين 
آخحرين» فأصبح ف المسألة أربعة أقوال. 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
إذا صدر عن النبي بل فعلا بحرداًء ولم يكن امتثالاً لأمر» وليس من خحواصه» وليس فعلاً 


ا و یکن بیانًا بجمل» وتعين عندنا بدلیل انه فعله على سبیل الوجوب» أو الندب» أو 


ع ع ۲ 
ا ق 


(۱) التوضیح فی شرح التنقیح (۳۲۰ > .)۳١١‏ 

(۲) انظر تفصيل المسألة قي: أصول السرحسي (۸۷/۲)» والإحكام للآمدي »)١۸١/١(‏ وختصر منتهى 
السول والأمل »)٠١٤/١(‏ وناية السول »)٠٠٠١(‏ والبحر الحيط »)۳٠/١(‏ واحقّق من علم الأصول 
فيما يتعلق بأفعال الرسول (۲۲۲)» وغاية الوصول »)۹٦/١(‏ وشرح الكوكب المنير »)۱۸١/۲(‏ 
وإرشاد الفحول »)١٠٠١/١(‏ وأفعال الرسول َل ودلالتها على الأحكام الشرعية .)٠۹/۱(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
e Oe AS‏ »( 
القول الأول: أن أمته مثله ٠‏ وبه قال الجمهور . 


القول الثانى: أن أمته مثله قي العبادات دون العادات؛ كالمعاملات» والأنكحة » وهو 


ار ا 0 ونسبه الزركشي» وأبو شامة 


(»D 
. للرازي‎ 


)١(‏ وقد عبر عنه القراتي وغيره بوحوب التأسي» ويقصدون بذلك أن ما فعله البي #5 سواء كان عبادة أو 
غير عبادة» إن کان واجباً فهو واحب علیناء وما فعله ندباً فهو مندوب عالیناء وما فعله على سبیل 
الإباحة فهو مباح لأمته. 
وتعبير حلولو بان أمته مثله أيضاً أدق من تعبير القراف؛ لأن التعبير بالوحوب يجعل هذا القول ملتبساً 
بقول الوحوب الأخر. 

(۲) احتاره الآمدي الإحكام »)١۱۸٦/١(‏ وابن الحاحب في مختصر منتهى السول والأمل »)٠٠٤/١(‏ 
وصفي الدين المندي ني غاية الوصول »)۹/١(‏ والزركشي قي البحر الحيط »)٠١/٠(‏ وتحفة المسؤول 
(۱۸۳/۲)» وابن النجار قي شرح الكوكب المنير »)۱۸٠١/۲(‏ والشوكان قي إرشاد الفحول .)٠٠١/١(‏ 

(۳) وحجته ف ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتمو أصلي»» وقوله: «خذوا عني 
مناسككم»» وظاهر الأمر للوحوب» فمفهوم هذا المنطوق أن غير المذكور لا يحب» وهو المطلوب 
انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۰))» رفع النقاب .)۳۹۳/٤(‏ 
والحواب عنه: أن قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموي أصلي»» ونحوه ليس فيه تخصيص حت يكون 
له مفهوم» ثم إن آية التأسئّ عامة» فيجب العمل با ف العبادات وغيرها. انظر: أفعال الرسول لل 
ودلالتها على الأحكام الشرعية .)٠۷١/١(‏ 

.)٠٠/١( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) انظر: نفائس الأصول »)۲٠١ /٠(‏ والمسودة (۱۸۷). 

.)۲۲۳( والحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول‎ »)٠٠/١( انظر: البحر الحيط‎ )١( 


Yo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


القول الرابع: أن حكمه مثل حكم مالم تعلم صفته"» تسب إلى القاضي أبي بكر 
اباقلان”. 


القول الخامس: لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل» حكي عن أبي بكر الدقاق » وحكاه 
الشيرازي ق التبصرة للأشاعرة . 


الراجح 
هذه المسألة اقتصر فيها الإمام القرافي على قولين» والحقيقة أن فيها أقوالاً عديدة» احتلف 
العلماء في تعدادهاء فقد أورد فيها العلامة حلولو أربعة أقوال كما ذكرنا سابقاً» وقد أوصلها 
0 . 2 ع۶ ل (D 2 ٤‏ 
الشيخ الأشقر ق كتابه أفعال الرسول لل ودلالتها على الأحكام الشرعية إلى سبعة أقوال . 


.)١١۲( وقد تقدم تفصيل القول فيه في المبحث الثالث من هذا الفصل ص‎ )١( 

(۲) نص على ذلك الزركشي في البحر امحيط .)١/٠(‏ 

(۳) وحجتهم بان ما فعله ٤‏ جوز أن یکون حاصاً به» فیجب أن لا یتعدی إلى غیره إلا بدلیل. انظر: 
التبصرة ٤١(‏ ۲). 

.)1۸( انظر: الحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول (۲۲۲)» واللمع‎ )٤( 

(ه) انظر: التبصرة .)١ ٤٠١(‏ 

)١(‏ وهي: ١‏ - المساواة مطلقا. ۲ - المساواة ق العبادات دون غيرها. ۳ - الوحوب. > - الندب. 
ه- الإباحة. ٦‏ - التحرم. ۷ - الوقف. انظر: أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية 
(۳۱۹/۱). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث السادس: الاستدراك على المصتف في ذكره ثمانية أشياء يعرف بها حكم فعله 
عليه الصلاة والسلام »وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراقي: ((وإذا وحب التأسي به وحب معرفة وجه فعله من الوحوب» والندب» 
والإباحة» إما بالنص» أو بالتخيير بينه وبين غيره فيما علم فيه وحهه فيسؤى به» أو بما يدل 
على نفي قسمين فيتعين الثالث» أو بالاستصحاب قي عدم الوحوب» وبالقربة على عدم 
الإباحة فيحصل الندب» وبالقضاء على الوحوب» وبالإدامة مع الترك ني بعض الأوقات على 
اوو ا ی ارب کان 2 


ذكر القراقي أن ما عرف حكم فعل الني ي فأمته مثله عند المجمهور» ثم شرع بعدها بذكر 
مان طرق يعرف بها حكم فعله عليه السلا وهي کالتالي: 


الأولى: النصنَ على ذلك الحك. 


) 
الثاني: تسويته بفعل قد علمت صفته» وحکمه: كحكم ما سؤي به . 


القالث: أن يدل دليل على نفى قسمين فيتعين الغالث. 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۹۰). 

(۲) وذلك بأن يقول الني ي أن هذا الفعل واحب عليه» أو مستحب» أو مباح» أو أن يذكر خاصّة من 
حواص هذه الأفعال. انظر: شرح الکوکب المنیر .)۱۸٤١/۲(‏ 

(۳) أي: إذا حير البي ي بين الفعل الصادر منه» وبين فعل علم حكمه» فحكم ذلك الفعل حكم ذلك 
المعلوم» فإن کان واجباً فواحب» وإن کان مندوباً فمندوب» وإِن کان مباحاً فمباح» ومثاله: حدیث 
أنس بن مالك ق البخاري كتاب الصوم رقم »)۱۹٤۷(‏ ومسلم قي الصيام رقم :)١۱١١۸(‏ كنا نسافر 
مع رسول الله ي فمتا الصائم ومنّا المفطر» فلم يعب بعضنا بعضا. انظر: رفع النقاب .)٠٠٠/٤>(‏ 

)٤(‏ أي: أن يدل دليل مثلاً على نفي الوحوب» والإباحة فيتعيّن الندب» أو على نفي الوحوب» والندب 


فتتعين الإباحة» أو على نفي الندب» والإباحة فيتعين الوحوب. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ار بل ا ك بعل عم رر وار ن عو اا ل 
الندب. 


ع ع ۶ ۱ 
السادس: أن داوم غلل فك ويرك جانا دل عل الدت . 
ع ع ٤‏ ۲ 
السابع: أن تقترن به أمارة تدلّ على وحوبه؛ كالأذان والإقامة للصلاة” . 


ا و 


واقتصار المصتف على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن الي 4# لا يقع قي الحرم لعصمته» ولا المكروه لظاهر 
حاله. 

انظر: شرح تنقیح الفصول (۹۰). 

قال الزركشي في البحر الحيط :)۳۷/١(‏ ((انحرّم يمتنع صدوره منه إجماعاًء وكذلك المكروه عندناء بل 
لا يتصور منه وقوعه؛ لأنه إنما يفعله لقصد التشريع» فهو أفضل بي حقه من الترك» وإن كان فعله 
مکروهاً لنا)). 

)١(‏ ومثاله: قراءة الي يي في صلاة الحمعة بالأعلى والغاشية. رواه مسلم (۸۷۸) . وكان يقراً أحياناً 
باجحمعة والمنافقون. رواه مسلم (۸۷۷) . فمداومته على قراءة الأعلى والغاشية قد تشعر بالوحوب» 
فلما ترك ذلك حيناً استفدنا الندب لأن الواحب لا يخلٌ به. 

(۲) فإن صلّى صلاة بأذان وإقامة» فيعلم أا فرض؛ لأن الأذان والإقامة ختص بالفرائض. انظر: التوضيح 
في شرح التنقيح .(TYT)‏ 

(۳) فان الفعل لا يجب أولاً قبل النذر» وجب إذا وحد شرطه» كقول: إن شفى الله مريضي فلله علي 
صيام غد» فإن شفي مريضه» وصام من الغد» فإنا نحكم أن هذا الفعل واحب؛ لأن الفعل المنذور 
واحب. انظر: رفع النقاب .)٠٠٥/٤(‏ 
وأنكره بعض العلماء» لكون النذر لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام بناء على أنه مكروه» فهو 
يستخرج من البخيل» والبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق. انظر: الغیث المامع .)١۹۰(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((ذكر المؤلف ثانية أشياء» وهي ف التحقيق خمسة أشياء كما سيظهر 
)0 
0 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 

ذكر الإمام القراق نمانية طرق يعرف يها حكم فعله عليه السلام» ومورد الإشكال هو 
الطريق الرابع» والخامس والسادس» حيث يرى العلامة الشوشاوي أن الطريقين الرابع والسادس 
يعودان للطريق الثالث وهو أن يدل دليل على نفي قسمين فيتعين الثالث» فلا حاجة لذكرهما 

قال الشوشاوي عن الطريق الرابع: ((يعني: أن من وحوه الاستدلال: أن الاستصحاب 
يدل على عدم الوحوب» وكونه قربة يدل على عدم الإباحة »وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما 
يدل على نفي قسمين» فجعله المؤلف قسيكًا للذي قبله» مع أنه أحد أقسامه؛ لأنه حين انتفى 
الوحوب والإباحة؛ تعين الندب» فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوحوب مع القربة 
في نفي الإباحة فيحصل الندب)). 

وقال عن الطريق السادس: ((يعني: أن المداومة على الفعل يدل على عدم الإباحة» والترك 
في بعض الأوقات يدل على عدم الوحوب» فيتعين الندب» وهذا أيضًا تكرار لقوله: أو يما يدل 
على نفي القسمين فيتعين الثالث). 
أما الطريق الخامس وهو الاستدلال بالقضاء على الوحوب؛ قال الشوشاوي: ((هذا على 
مذهب مالك القائل: بأن التوافل لا تقضى» وأمّا على مذهب الشافعي القائل: بأن ذوات 


الأسباب من النوافل؟ كالعيدين تقضى» فاد يستدل بالقضاء على الوحوب) . 


(۱) رفع النقاب )۳۹۹/٤(‏ . 
E ES‏ 
5 افر ا 
( الصدر السابق ر٤/۴٤‏ ى 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 

الذي يترحح عندي هو ما ذكره الشوشاوي من أن القسم الرابع والسادس يندرحان تحت 
القسم الثالث» ولا حاجة لذكرهما استقلالاًء وعكن ذكرهما كمثال لذلك القسم. 

ويبدو أن الذي دعا الإمام القراني لذكرهما هو موافقة الإمام الرازي في المحصول» فقد 
أوردهما الرازي أمرّا حاصًا بمعرفة المندوب» وكذلك صنع القراق هنا. 

فقد ذكر الرازي من الطرق التي يعرف بها المندوب من فعل الرسول 4#5: ((أن يعلم من 
قصده ل أنه قصد القربة بذلك الفعل» فيعلم أنه راجح الوحود» ثم نعرف انتفاء الوحوب وهو 
بحکم اللاستصحاب فيثبت الد ٠‏ 

وقال: ((ورابعها: أن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ؛ فتکون إدامته عليه 
الصلاة والسلام دليلاً على كونه طاعة» وإحلاله به من غير نسخ دليلاً على عدم 

() 

الوحوب)) . 

أما القسم الخامس وهو الاستدلال بالقضاء على الوحوب» فالخلاف كما ذكر الشوشاوي 
بين الشافعية والمالكية» فإن القضاء عند المالكية؛ حصوه بالواحب؛ فيستدل عليه على 
مذهبهم» أمّا الشافعية فلا يستدل بالقضاء على الوحوب عندهم» لأنه يجوز على مذهبهم 
قضاء النوافل أو الرواتب أو ذوات الأسباب كالعيد ونحوه . 


.)٠٠١٤/٣( المحصول‎ )( 

لضن السابق 55/7 

(۳) قال النووي في المنهاج :)۳٦(‏ (ر(ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر)). قال الشارح 
الشربيني: ((خحرج بالمؤقت ما له سبب كالتحية والكسوف فإنه لا مدحل للقضاء فيه)). فعلى هذا 
ليس كل نافلة ها سبب تقضى. والنوافل التي نها سبب كثيرة ومن ذلك: الكسوف والاستسقاء وتحية 
الملسجد وسنة الوضوء وسجدة الشكر...إل. انظر: مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 
للحطيب الشربيني .)٤٥۷/١(‏ 


° 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


وقد أيّد هذ القرانف في شرحه على التنقيح بقوله: ((وبالقضاء على الوحوب: هذا على 
مذهب مالك أن النوافل لا تقضى . وما على قاعدة الشافعي أن العيدين يقضيان وكل نافلة 
ها سبب فلا نقدر أن نقول: هذا الفعل قضاه رسول الله ية فيكون واحباًء لأن القضاء ليس 


ا MM‏ 
من حصائص الواحب» وإما يأ ذلك على مذهب مالك ومن قال بقوله )) . 


(۱) حاء تي مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل (۳۹۲/۲): ((ولا يقضى غير فرض إلا هي -أي: ركعقي 
الفجر- فللزوال))» قال الحطاب: هذا هو المشهور. وقيل: لا يقضيهما. 

(۲) ومن قال بقول الإمام مالك: الإمام أبو حنيفة» والإمام الشافعي في القدم» ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع (۲۷۳/۲)» والمغني »)٠٠٠٠٤٤/۲(‏ وامحموع شرح المهذب »)٥۳۲/۳(‏ ونيل 
الأوطار .)۲١/۳(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۹۰). 


۲۲١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المبحث السابع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأخر الفعل 
بتراخ؛ نسخ الفعلْ القول» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((فإن تقدم القول وتأحر الفعل؛ نسخ الفعل القولّء كان القول حاصاً به» أو 
ع ع ۱ 
E‏ 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((تم إن المخالفة واقعة في كلامه من وحوه: 
أحدها: أن قوله: "إن الفعل إذا تأحر نسخ" ظاهره: وإن كان تناول القول العام له 
بالظهور» وليس كذلك؛ فإنّه يكون -حينغذ- تخصيصاً لا نسخاً. 
ثم إن قوله: "إن الفعل إذا تأحر نسخ" إنما هو في حق من تقع له المعارضة» فإن كان 
E E EE A E E a‏ 
المطلب الغالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
التعارض " بين الدليلين يقع على ثلاثة أوحه: إما بين القولين» وإما بين الفعلين» وإما بين 
القول والفعل. 
تعرض المصتّف في هذا الباب للقسمين الأخيرين» أما التعارض بين القولين فلم يتعرض له 
في هذا الباب؛ لأن محل بحثه التعارض والترحيح بين الأقوال. 


.)۲۹۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) التوضیح شرح التنقیح .)١١١(‏ 

(۳) قال حلولو: ((التعارض بين الشيئين: هو تقابلهما على وجه ينع كل واحد منهما مقتضى الآحرء أو 
بعض مقتضاه)). المصدر السابق .)۳۲١(‏ 
إن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في حقيقة الأمر؛ لكن قد يقع بحسب نظر الحتهد» وهو 
تعارض ف الظاهر. 


YY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


: e SE EY 
وابتدأً بحكم التعارض بين القول والفعل» وذكر فيه اثنا عشر وحهًا » بينما ذكر حلولو‎ 


((De a 
ستة ونلانين وجها‎ 


)١(‏ وبيان ذلك أمْما إذا تعارضا إما أن يعلم التاريخ» أو يجهل التاريخ. 
فإن علم التاريخ ففيه انا عشر وجهًا: 
إذا تقدم القول على الفعلء فإما أن يكون بتراخ» وإما بفور» وعلى التقديرين: فإما أن يكون القول 
خحاصًا به عليه السلام» أو خحاصًا بالأمة» أو عامًا هماء فهذه ستة أوحه قي تقد القول» وتأحير 
الفعل. 
ومثل ذلك يقال في تقد الفعل» وتأخير القول. 
أما إذا حهل التاريخ؛ فذكر أن القول هو المقدم. انظر: شرح تنقيح الفصول (۲۹۲)» ورفع النقاب 
(AlS‏ 
وقد فرع المصنف مسألة التعارض بين القول» والفعل بوحوب التأسي به لل 

(۲) قال حلولو: ((فإن كان بين القول والفعل (أي: التعارض) ؛ فلا يخلو إما أن لا يدل دليل على تكرر 
مقتضى القول» ولا على وحوب التأسي» أو يدل دليل عليهما » أو يدل دليل على أحدها دون 
الآحر. 
فهذه أربعة أقسام» كل قسم منها إما أن يكون القول خاصاً به أو خحاصاً بناء أو عاماً لنا وله» فهذه 
ثلاثة أقسام» وأربعة في ثلاثة باثني عشر. 
وكل قسم منها إما أن يتقدم فيه القول» أو الفعل» أو يجهل التاريخ» وثلائة في اثني عشر بستة 
وتلانین)). 
انظر: التوضيح شرح التنقیح (۳۲۷). 

(۴) اخحتلف الأصوليون في تقسيم أوحه التعارض بين القول والفعل» وأكثره لا دليل عليه ولا مثال له ي 
السنة» وإنغا هي قسمة عقلية. 
فأوصلها الشوكان إلى )٤۸(‏ صورة» ثم احتصرها إلى )١ ٤(‏ صورة نها وحود وتأثير» وحصرها أبو شامة 
المقدسي والزركشي في )٠٠(‏ صورة» بينما ذكر الفتوحي (۷۲) صورة» وذكر الدكتور الأشقر أا تصل 
إلى )١ ٤٤(‏ صورة وقال بعدها: ((إلاً أن بعضها لا يُعقل» وبعضها لا فائدة في تفصيله» وبعضها لا 
يُعرف له أمثلة في السنة)) ثم احتصر المهم والمؤثر من تلك الصور في (۱۸) صورة فقط. انظر: البحر 
ا محيط »)٤۹/٦(‏ وإرشاد الفحول »)١١١/١(‏ وشرح الكوكب انير (۲ / »)٠١٠١‏ وأفعال الرسول ال 

چ 


AAS 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


حعل القراف العوامل المؤثرة في احتلاف الحكم ثلاثة: عامل الترتيب الزمني >٠‏ ونوع 
الغا اف حي » وقد بناها جميعها على وحوب التأسي بالفعل» وأغفل 
عامل تکرر مقتضى القول . 

واعتبر حلولو خمسة عوامل ٠‏ وهي: تكرر مقتضى القول ٠‏ وتكرر مقتضى الفعل' » 


ودلالتها على الأحكام الشرعية »)۲٠٦/۲(‏ وامحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول 
(0۰۹). 

ومن الطرق المتبعة أيضاً في مسألة التعارض بين القول والفعل » الطريقة العامة المثبعة عند احتلاف 
الدليلين» وهي: 

١‏ - الجحمع بين الدليلين. 

۲ - اعتقاد النسخ. 

۳ الترحيح هما 

> - التوقف أو التخير» أو التساقط. انظر: أفعال الرسول يلي ودلالتها على الأحكام الشرعية .)٠۸۷/۲(‏ 

)١(‏ ومقصوده: معرفة إذا كان القول سابقاً للفعل» أو العكس» أو جهل التاريخ بينهما. 

(۲) ذكرها حلولو بالتمكن من الفعل» أو عدم التمكن منه. 

(۳) ساق المصتّف قي شرحه للمحصول )۲٠٠٠١/(‏ تقسيم الآمدي ثم استدرك على الرازي عدم ذكره 
ذلك» بقوله: ((أنه قسم المسألة إلى دلالة الدليل على التأسي» وتكرر الفعلء وإلى عدم دلالة الدليل 
على التكرر والتأسي» أو التأسي دون التكرر» أو التكرر دون التأسي» وهذا حرف يحتاج له في 
لمسألة» لم يتعرض المصنف إليه» بل أطلق القول)). 

)٤(‏ اعتمد حلولو تقسيم ابن الحاحب ف المسألة» قال: ((هذا معنى كلام ابن الحاحب في المسألة)). 
التوضیح شرح التنقیح (۳۳۳). 

)١(‏ معنى التكرار: استيعاب جيع أزمنة العمر بالمأمور به» لا إعادة الفعل نفسه. 

() والمقصود بذلك: أن يدل الدليل على تكرار حدوث الفعل من البي #5 لتكرر سببه» أو لا يدل على 
ذلك. 


E 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وثبوت الدليل على تأأسي الأمة بالفعل الخاص” » وعامل الترتيب الزمني» ونوع القول. 
واللسألة التي حصل فيها الاستدراك هناء هي حكم التعارض بين قول الي بلك وفعله > 

فيما إذا تقدّم القول وتأحر الفعل بتراخ. 

والاستدراكات التي أوردها حلولو على القراني مبنية على نوع القول» ويعكن تقسيم ذلك إلى 


ثلائة أقسام: 


القسم الأول: العموم المتناول للنبي بل والأمة. 

لا حلاف بين القراني وحلولو أنه إذا حصل التعارض بين قول الي #5 وفعله» وتأخحر 
الفعل عن القول بتراخ» وكان القول عاماً له وللأمة؛ أنه إذا كان عموم القول له ي بطريق 
النص "» مثل أن يقول: (يحرم علي وعليكم كذا» أن الفعل يكون نسخاً للقول قبل التمكن. 

والخلاف يدور حول ما إذا حصل التعارض بين قول الني 4 وفعله» وتأحر الفعل عن 
القول بتراخ» وكان القول عاماً لنا وله بطريق الظهورء مثل أن يقول: (يحرم على المسلمين كذاء 
أو حرم علينا كذا). 

فحلولو یری أن فعله ي يكون مخصصاً لعموم القول» بينما يرى القراق أن فعله يكون 
ن 


)١(‏ وذلك؛ لأن الفعل على رأي حلولو لابد أن يكون معه دليل يدل على وجحوب التأسي به في ذلك 
الفعل. 

(۲) حكى ابن تيمية -رحه الله- اتفاق أهل العلم على أن الني ي إذا أمر المسلمين بأمر أو اهم عن 
شيء وقد علموا مراده م يكن لأحد أن منهم أن يعارض ذلك بفعله» وإنغا كلامهم فيما إذا تعارض 
دلالة قوله 5 مع دلالة فعله» مع عدم معرفتهم بدلالة القول. انظر: درء تعارض العقل والنقل 
(۷/. 

(۳) لا يفرق القراني بين النص» والظهور فيما إذا كان عموم القول له ي وللأمة» بينما يفرق حلولو 
بينهما» وقد فرقت بينهما تحريراً للتزاع. 


Yo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


حجة القرافي 

الإمام القراني يرى بإطلاق أنه إذا تقدّم القول وتأحر الفعل بتراخ؛ فان الفعل يكون ناسخاً 
ا و ان ان ادا د ا a‏ أو e‏ لأنُ القاعدة في الدليلين الشرعيين 
إذا تعارضاء ولم يكن الحمع بينهما؛ فإك المتأحر ينسخ المتقدم. 

قال القرافي: ((القاعدة: أن الدليلين الشرعيين إذا تعارضاء وتأحر أحدها عن الآحر كان 
المتأحر ينسخ المتقدم» ولذلك قلنا ينسخ الفعل القول إذا تأحر. 

فإن كان حاصاً به» والفعل أيضاً منه؛ حصل النسخ» والخاص بأمته يتقرر حكمه سابقاً تم 
ی الفعل بعد ذلك» وجب تأسيهم به عليه الصلاة والسلام فيتعلق بهم حكم الفعل أيضاً 
وهو مناقض ها تقدم في حقهم من القول» فينسخ اللاحق الأسبق قي حقهم أيضاًء لأنه 
القاعدة» وكذلك إذا عمّهماء وحكم الفعل أيضاً يعمّهما. أما هو عليه الصلاة والسلام فلأنه 
لمباشر له» ولا يباشر شيعاً إل وهو يجوز له عليه الصلاة والسلام الإقدام عليه» وأما هم 
فلوحوب تأسيهم به واندراحهم في كل ما شرع له عليه الصلاة والسلام إلا ما دل الدليل عليه» 
فيتناقض ما تقدم قي حقهم من دلالة القول» فينسخ الفعل المتأحر القول المتقدم عنه 


(6) 

وعنهم)) . 
ومكن الإشارة إلى أن هذا القول مبني على أن النبي ل داحل قي عموم الخطاب المتناول 

له» وللاأمة. 


)١(‏ مثال الخاص بأمته: قوله عليه الصلاة والسلام قي حديث عبادة بن الصامت: «الزاني المحصن يجلد ثم 
يرحم» » ثم إنه عليه السلام رحم ماعرا والغامدية من غير حلد. انظر: رفع النقاب .)٠٠۹/٤(‏ 

(۲) ومثال العام له ولأمته: قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: «من أصبح حنبًا فلا صيام 
له»» وقد رويت أحاديث عن عائشة وأم سلمة وغيرهماء دلت على أن البي ل أصبح حًا فاغتسل 
وصام. انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

.)۲۹۳( شرح تنقیح الفصول‎ )٤( 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

قال القراقي: (رالعموم التناول للنبي ع والأمة »كقوله تعالى: يلاما الاش )» أا لذ 
و () 
ءامنوأ)» يعم الحكم الجميع)) . 

فإذا كان النبي بيك داحل في عموم حطابه» ولا يفعل إلا ما يجوز له» دل ذلك أن فعله 
العارض للعموم يعد رافعاً للحكم في حقّه 5ل 


حجة حلولو 

يرى العلامة حلولو أن فعله 5 المتأحر عن قوله المتناول له وللأمة عن طريق الظهور؛ 
کون صیا لا نها 

ويبدو أن حجته قي ذلك: 

أولاً: إمكان خروجحه كي من حكم العام إن كان بطريق الظهور؛ بحيث يجعل حكم فعله 
حاصاً به» فیدل على استشنائه من حكم العموم. 

ما إن نص على نفسه» فقال مثلا: (حرم علي وعليكم كذا)» امتنع التخصيص» ووحب 
افر ال ا 

ثانياً: أن القول بالتحصيص أهون من النسخ ها فيه من إعمال الدليلين » وإعمال الدليلين 
اولي من ابطال أحدها. 


الراجح 
الذي يترحح لي أن ما ذكره القراقي من عدم التفريق بين الطاب العام المتناول للأمة سواء 
كان بطريق النص أو الظهور هو الصحيح» فإن الي E‏ داحل في عموم حطابه. والله أعلم. 


.)۳۸۳( العقد المنظوم‎ )١( 


YY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 

القسم الثاني: أن يكون القول خاصاً به بي مثل: أن يقول: (لا بحل لي فعل كذا قي 
وقت كذا). 

لا حلاف هنا بين القراقي وحلولو أن الفعل إذا تأحر عن القول بتراخ» وكان القول خحاصاً 
بالني ل فإن فعله يكون ناسخاً للقول في حقه. 

وحل النزاع هنا: هو في حق الأمة فالقراق يرى أن الفعل ناسخ للقول. 

أما حلولو فإنه يرى إن كان القول حاصاً بالبي ي فلا معارضة في حق الأمة. 


حجة القرافي 

أن القول وإن كان حاصاً بالبي به من حيث اللفظ إلا أن مته ملحقة به لما ورد من 
دة الشرعية القاضة ذلك + كرك فان روما اتك الل كد رةو قل 
إوأَّبِعْوةٌ )» فهذه الأدلة دلت على كوننا مثله ل في أحكام الشريعة إلا ما أحرحه الدليل» 
فيازم على هذا النسخ؛ وهو إبطال النص بالكلية. 

قال القراني: (رومثال ما يتناوله عليه الصلاة والسلام حاصة قوله عليه الصلاة والسلام: 
و و ما فهذا حاص به من حيث اللفظ» وعلم بالدليل أن 
حکم ا سک ٠‏ 

وقال: ((وأما هم؛ فلوحوب تأسيهم به» واندراحهم في كل ما شرع له عليه الصلاة 
والسلام إلا ما دل الدليل عليه فيتناقض ما تقدم في حقهم من دلالة القول» فينسخ الفعل 
امتأحرء القول المتقدم عنه وعنهم)). 


.)٠۸( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن قي الركوع والسجود» 
»)۲٤۸/۱(‏ رقم الحدیث .)٤۷۹(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول .)۲١١(‏ 

.)۲۹۳( المصدر السابق‎ )٤( 


TA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


حجة حلولو 

أن القول إذا كان حاصاً بالبي ي لم يكن هذا القول متناولاً للأًمة؛ فلا تعارض إذاً في 
حقى الأمة» لعدم توارد القول والفعل على حل واحد. 

قال حلولو: ((أن يكون القول حاصاً به ييي فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم توارد 
الدلیلین على موضع واحد)) . 


الراجح 

والذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه الإمام القراني» وذلك أن النص وإن كان لفظه خحاصًا 
به عليه السلام» لکتّه یفید العموم؛ لأنه علم بدلیل آخر أن حکم غیره من مته کحکمه عليه 
الصلاة والسلام» ولا متنع القول بالعموم وإلحاق الأمة به إلا بدليل يدل على اخحتصاصه بذلك 
الحكم. 

كما ورد عنه ل أنه واصل ونخاهم عن الوصال. فقالوا له: إنك تواصل. 

فقال: «إِن لست کھیئتکم» اک ست يطعمني ريي ويسقینی» . 

فإن دل الدليل على اخحتصاصه ل مقتضى القول» فلا تعارض تي حق الأمة. 

أما جرد قوله الخاص به» نحو: (أمرت» أونيت...) » فلا يمنع القول بالعموم» ويكون 
الكلام عليه مثل ما إذا كان القول عاماً لنا وله؛ لأنه بمنزلة واحدة. 


(۱) التوضيح شرح التنقيح .(TTY)‏ 
)"( أخحرجه البخحاري تي صحيحه» كتاب الصوم» باب الوصال» «VI‏ رقم الحدیث »)۱۹٦٤(‏ 


ومسلم في صحيحه كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال قي الصوم» »)۷۷٤/۲(‏ رقم الحديث 
O)‏ 


TTA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


القسم لثالث: أن يكون القول متناولاً الأمة فقط. مثل: أن يقول: (افعلوا كذاء أو اتركوا 
کذاء أو وحب أو حرم عليكم كذا). 

فالقراقي یری أن فعله ي ناسخ للقول. 

أما حلولو فإنه يرى إن كان القول حاصاً بالأمة؛ فلا معارضة في حق الني لل . 


حجة القرافي 
أن اللفظ وإن كان حاصاً بالأمة» فإن معناه يشمل النبي #5؛ لأنه علم بدليل آحر أن 
حکمه کحکم غیره من آمته» قال القراتي: ((وقد علم بالدلیل أن حکم مته يتناوله). 
وقد قرر في العقد المنظوم أنه إذا كان فعل النى 4 على حلاف العموم الخاص بالأمة» 
ودل الدليل على تسوية الأمة بفعله» فعلى هذا بيبطل النص بالكلية» فيصير ذلك نسخاً لا 
0 
حجة حلولو 
أن القول إذا كان حاصًاً بالأمة؛ فإنه لا يتناول النبي #؛ ولذا فلا معارضة ؛ لعدم توارد 
القول والفعل على محل واحد. 
قال حلولو: (رأن يكون القول حاصًاً بالأمة» مثل: أن يقول: (افعلوا كذاء أو اتركوا كذاء 
٠ ll :‏ ( 
او وجب او حرم علیکم کذا) فلا معارضة؛ لعدم التوارد على حل واحد)) 1 
الراجح 
والذي يترحح لي صحة ما ذهب إليه القراقي هنا ق أن الفعل إذا تأحر عن القول بتراخ 
وكان القول حاصاً بالأمة ثم فعل النبي بلي فعلاً خالفاً للقول؛ فإن فعله يكون ناسخاً للقول؛ 


(۱) شرح تنقیح الفصول .)۲٠١(‏ 
(۲) انظر: العقد المنظوم .)١١١(‏ 
)۳( التوضيح شرح التنقيح .(A(‏ 


E3 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


لأن هذا القول مبني على أن المتكلم يدحل في عموم متعلّق حطابه» ولا يخرج عنه إلا بدليل 
مخصصه» وهو قول أكثر الأصوليين . 

قال الأشقر: ((فالحاصل فيما ورد من مغل: "افعلوا واتركوا وآمركم وأغاكم" أنه بال بغي 
ا کا دا و و کن ا ا ل کا و 
العموم دليل حاص» فإن دل على حروحه عن ذلك دليل فهي الحالة الثالة . وحينعذ إن فعل 
هو حلاف ما أمرهم به فلا تعارض في حقه بء وأما في حق الأمة فيحتمل التعارض)”. 


)١(‏ والقول الآحر: عدم دحول المتكلم في عموم حطابه» قال الشوكاني: وهو قول أكثر الشافعية. انظر: 
شرح تنقيح الفصول (4۷)» والإحكام للآمدي (۲۷۲/۲)» وبيان المختصر (۲۲۹/۲)» وإرشاد 
الفحول .)۲١/۱(‏ 

(۲) وهي أن يكون عاماً له يك وللامة. 

(۳) أن يكون القول حاصاً بالأمة. 

. )٠۹١/۲( أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام الشرعية‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقذّم الفعل وتأخر القول 
وكان عاما له ولأمته؛ نسخ القول الفعل» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
ن ع ء )1( 
قال القراقي : (روإن تأحر القول وهو عام له ولأمته؛ أسقط حكم الفعل عن الكل)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: (رقوله: "إن القول إذا تأحر وعم نسخ" ليس على إطلاقه؛ لأن الفعل إذا 
تقذم في حقه عليه الصلاة والسلام» ولا دليل يدل على تكرر مقتضاه؛ فلا تعارض» فلا نسخ. 
وأما قي حق الأمة فتقدم أن المتأحر ناسخ؛ لأحل دليل التأسي» وفيه نظر؛ لأن الفعل إذا 


ثبت عدم استمرار مقتضاه ي حقه؛ کان المتأسي ا 


المطلب الغالث: دراسة الاستدراك. وبيان الراجح. 
إذا حصل التعارض بين قول النبي ب وفعله وتأحر القول عن الفعل» وكان القول عامًا له 
ولأمته» كأن يفعل فعلاً ثم يقول بعد ذلك: (لا جوز لي ولأمتي مثل هذا الفعل)» فما الحكم ق 
ذلك؟ 
ذكر القراقي أن القول إن كان عامًا لنا وله يي وتأحر عن الفعل؛ أسقط ذلك القول 
التأحر حكم الفعل المتقدم عن الني بل وعن أمته” . 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۹۲). 

(۲) التوضیح شرح التنقیح )۳١١(‏ . 

(۳) عبر المصتّف موافقا للرازي بالسقوط بدلاً من النسخ» حيث ذكر الرازي أنه إذا تقدم الفعلء فالقول 
المعارض له إن كان عاما فيه وفيهم» إما أن بحصل عقيبه» أو متراحيا عنه» فإن كان عقيبه دل على 
سقوط حكم الفعل عنه وعنهم» وأما إن كان متراخياً عن الفعل » فيكون القول ناسخاً لحكم الفعل 
عنه» وعن أمته. والمصتف وكذا الرازي من شروط النسخ عندهم أن يكون المتأحر متراحياء وفي هذه 
المسألة حصل القول عقيبه بدون تراخ فلم يعبر بالنسخ وإنغا عبر بالسقوط وهو أعم من النسخ. انظر: 


نفائس الأصول .)۲۳١۸/٣(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


بينما یری حلولو في هذه الحالة أنه لا تعارض في حقه عليه الصلاة والسلام إذا م يوحد 
ھل عك تكرر مقتضى الفعل» أو في حق الأمة إذا لم يوحد دليل يدل على وحوب 


حجة القرافي 

رخح المصتف أن الفعل إذا تعقب القول بتراخ؛ فإنه يكون ناسخاً للفعلء تم قزر بعدها 
أنه بطريق الأولى إذا تأحر القول عن الفعل؛ فإنه يكون ناسخاً للفعل؛ لأن القول أقوى من 
الفعل» حيث أن دلالته بأصل الوضع»› ولا يفتقر إلى دليل يدل على أنه حجة» بخلاف الفعل 
ا ل ف ا ا وا 
ي )1( 
وة ) [سورة الحشر:۷] 

قال: ((ويهذا يظهر أن القول إذا تأحر عن الفعل نسخه بطريق الأول إذا عمُهما؛ لأنه 
£ £ ع TT‏ ™( 


حجة حلولو 
کا دت ي اكت الاي ٠‏ أن العامة خو إغفر ى ال الخاركن ن القول 
والفعل عامل تكرر مقتضى القول والفعلء وعامل ثبوت الدليل على تأسي الأمة بالفعل 
ا لخاص» بينما م يعتبرها القراي» وبناها على وحوب التأسي بالفعل» وأغفل أن يدل دليل على 
تكرار الفعل. 
ولذا كان اخحتلاف الحكم في هذه الحالة عند حلولو معتمدًا على عامل تكرر مقتضى 
الفعل» وعلى وحوب التأسي. 


.)۲۹۳( »)۲۸۱( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۹۳( المصدر السابق‎ )۲( 


)( انظر: ص (TTY)‏ من هذه الرسالة. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ففي هذه المسألة لا بختلف حلولو مع القراقي إن دل الدليل على وجوب تكرر مقتضى 
الفعل» وعلى وحوب تأسي الأمة به؛ أن القول ناسخ لحكم الفعل قي حقه وحق الأمةء قال: 
((فإن تأخر القول فهو ناسخ التكرار في حقّه» ولوحوب التأسي فی حقنا)) ٩‏ 

وإن دل الدليل تكرر مقتضى الفعل» ولم يدل على وحوب التأسي به فلا تعارض في 
E‏ 

وإذا لم يدل الدليل على تكرر مقتضى الفعل: 

فهذا القيد م يعتبره القراتي» أما حلولو فإنه يرى عدم التعارض ف حقه 5 ولا قي حق 
الأمة؛ لعدم وحوب تكرار الفعل» ولعدم وحوب التأسي 

قال حلولو: ((ثم لابد من دليل يدل على تكرر مقتضى الفعل» وحينئذ تتأتى له المعارضة 
فيما ذكر» ويصح القول بالنسخ في الفعل إذا تقدم. 

وکذا e‏ يدل على تكرر مقتضى القول إلا عند القائل بأن الأمر يقتضي 
التکرار) ‏ 

ويمكن القول أن مدار الخلاف في هذه المسألة هو اعتبار عامل تكرر مقتضى الفعل» 
وعامل وحوب التأسي به #4 وسأبيّن كل مسألة فيما يأي: 


المسألة الأولى: تكرار مقعضى الفعل: 
فهل يشترط لحصول التعارض بين القول والفعل قيام الدليل على تكرر مقتضى الفعل" ؟ 


.)۳۳١( انظر: التوضیح شرح التنقیح‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)۳۳٣۲(‏ 

(۳) انظر: بيان المختصر »)١۱۱/۱(‏ والتوضیح شرح التنقیح (۳۲۹). 

.( ۳ ٤( التوضيح شرح التنقيح‎ ()٤( 

)٥(‏ سبق بیانه ص )۲۳٤(‏ من هذه الرسالة. 

)١(‏ نبه أبو شامة المقدسي إلى إن أثر هذا العامل فيما إذا تقدم الفعل» لتحصل المعارضة بينه وبين القول. 
أما إذا تأر الفعل فسواء دل الدليل على التكرار أو لم يدل» فلا أثر له فيما يرحع إلى تصوير 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


انلف الأصولون ق اعفار هدا الخرط على قولن: 
الأول: عدم اعفار هنا الخرط اله ذهب الاي )> TN,‏ 
وجه عدم اشتراطه: 
أن الفعل الصادر من النبي بي يدل على الجواز المستمر. 
فن فعله 5 غير الحبلي إنما يكون للتشريع» وعليه فإن مقتضى الفعل دائم حى يدل 
الدليل على خلافه» وقد قالوا قي الفعل المحهول الصفة إنه للوحوب» وم يقل أحد إنه للوحوب 


CD 2‏ 
مره واحده فقط ‏ . 


e NT ۰‏ ج )6( )°( 1 () ء۶ 
الغاني: اعتبار هذا الشرط» وقد اشترطه الآمدي ٠»‏ وابن الحاحب ٠‏ والفتوحي ٠‏ وأبو 
)0 


۷ ۸ 
ا و کی قال ق خا . 


المعارضة. انظر: المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال .)٥٠١(‏ قال الأشقر: ((وقوله هذا سديد 
بيّن» لأنه ¥ لو فعل الفعل مرة واحدة وقد سبق تحرعه» ولم نقدر نسخ التحرم» لكان الفعل 
معصية)). أفعال الرسول 5 ودلالتها على الأحكام الشرعية )٠٠١/۲(‏ . 

.)٠٠١٠/۳( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: جمع الجوامع .)٦۲(‏ 

(۳) وهذا ما قرره العلامة الشربيني من أنه لا حاحة لاشتراط هذا الشرط. انظر: حاشية العطار على جمع 
الجوامع مع تقرير الشربيني .)١١١/۲(‏ 

.)۱۹۱/۱۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

زانط فر ابن لاحت را ى 

.)٠١١/۲( انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٩( 

(۷) انظر: الحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول .)١١١(‏ 

(۸) انظر: البحر المحیط .)٤۹/٩(‏ 

)٩(‏ قال القراقي في شرح امحصول )۲٠٠٠١/١(‏ بعد نقله كلام الآمدي في مسألة التعارض بين القول 
والفعل: ((ومنها: أنه قسّم المسألة إلى دلالة الدليل على التأسي» وتكرر الفعل» وإلى عدم دلالة 


Yo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وجه اشتراطه: 
انه إذا م يقم دلیل على تكرار الفعل» وقال 4ل قولاً عخالفاً لذلك الفعل» فليس هناك 


TT E 


الراجح 
والذي يترحح لدي أن فعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه هو التكرارء إلا إذا دل دليل 
على عدم التكرار؛ لأن فعله يي الأصل فيه التشريع» ومقتضى ذلك أنه مستمر» لا أنه مرة 


واحده ویعدل عنه. 


المسألة الثانية: قيام دليل خاص على وجوب التأسّي بالفعل: 

ليعلم أولاً؛ أن الأفعال البيانية والامتثالية تعد دليلاً في حق الأمة» فيصح معارضتها للقول؛ 
لأا تقوم مقام القول» فيجحب التأسي به ل فيها. 

أما الأفعال الحبلية» والخاصة به #4 فهي ليست دليلاً في حق الأمة» فلا يجب التأسي به 

ومدار الخلاف في فعله 5 ابجرد» فهل يشترط لحصول التعارض بين القول والفعل قيام 
الدليل على وحوب التأسي بالفعل اجرد ؟ 

احتلف الأصوليون في اعتبار هذا الشرط» فمن قال إن الفعل اجرد ليس دليلاً في حق 
الأمة ء اشترط قيام دليل يدل على وحوب التأسي به که في ذلك الفعل بعينه حتى يحصل 
التعارض بين القول والفعل. 


الدليل على التكرر والتأسي» أو التأسي دون التكرر» أو التكرر دون التأسي» وهذا حرف يحتاج له في 
لمسألة» لم يتعرض المصنف إليه» بل أطلق القول)). 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)۲٠١٠١/۲(‏ وناية السول »)٠١٤(‏ والبحر الحيط »)٠١/١(‏ وإرشاد الفحول 
»)١١١/١(‏ وأفعال الرسول ي ودلالتها على الأحكام الشرعية )٠۹۹/۲(‏ . 

(۲) انظر : المبيحث الخامس من هذا الفصل ص (۲۲۳). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


هن قال إن الفغل احن دلي وة ن حن الأمة عل اليخوبة أو الندت وال باحة: 
فاحتلفوا: 

فمنهم من م يشترط قيام دليل حاص على وحوب التأسي به» كالقراني» والشوكان» 
وغيرهم؛ وحجتهم في ذلك: أن فعله 5ل اجرد يعتبر دليلاً وحجة قي حق الأمة» فينبغي أن 
يحمل كذلك على قصد التأسّي به. 

ومنهم من اشترط ذلك كحلولوء والآمدي» والسبكي؛ وحجتهم ف ذلك: أن الفعل اجرد 
إذا لم يعارضه قول؛ فإنه لا يحتاج إلى دليل حاص يدل على التأسي» ويكفي قي ذلك الأدلة 
المثبتة لوحوب التأسي. 

أما إذا عارضه قول؛ فإنه يضعف بتلك المعارضة»ء فيحتاج إلى دليل حاص يدل على 
التأسّي ليتم التعارض» فإذا لم ضحد دليل حاص يدل على التأسي؛ فيجب تقدم القول 
فاا 

الراجح 

الذي يترحح لي هو ما عليه القراني من عدم اشتراط دليل حاص يدل على وحوب 
التأسي» بل يكفي فعله اجرد دليلاً على التأسي» هما ورد من الآيات» والأحاديث الدالة على 
ذلك. 

وقد رح هذا الإمام الشوكاني بقوله: ((واعلم أنه لا يشترط وحود دليل حاص يدل على 
لتأسي» بل يكفي ما ورد فی الکتاب العزیز من قوله سبحانه: [ لدان لک ف رسولی آلو اسو 
® [سورة الأحزاب:٠۲]‏ » وكذلك سائر الآيات الدالة على الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه» 
ولا يشترط وجود دليل حاص يدل على التأسي به ني كل فعل من أفعاله؛ بل محرد فعله لذلك 
الفعل بحيث يطلع عليه غيره من أمته ينبغي أن يحمل على قصد التأسي به» إذا م يكن من 


الأفعال التي لا يتأسى به فيها؛ كأفعال احبلة). 


.)١١۲/۲( انظر: حاشية العطار على جمع الحوامع مع تقریر الشربيني‎ )١( 
.)١١١/١( إرشاد الفحول‎ )۲( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ويجاب عن حجة القائلين بأن الفعل اجرد إذا عارضه قول؛ فإنه يضعف بتلك المعارضة» 
فيحتاج إلى دليل حاص يدل على التأسّي. 

بأنه إذا كانت دلالة الفعل تضعف معارضة القول» فكذلك دلالة القول تضعف مناقضة 
NENE EEO‏ 

قال الدكتور محمد الأشقر: ((والذي نعتقده أن الفقه الإسلامي بني على تجحاهل هذا 
الشرط» فإنه بتتبع كلام الفقهاء قي استدلالاهم بالأحاديث» بد غالبهم لا يلاحظون هذا 
ا 

ونما سبق بيانه؛ فإن ما ذكره العلامة حلولو من اعتبار عامل تكرار الفعل» وعامل وحوب 
التأسي لا يصح» فحيناٍ أقول: إن الأصل ف الفعل التأسي» والأصل قي الفعل التكرار. 
ولذا فإن ما رخحه القراقي من أن القول إن كان عامًا له ييي وللأمة وتأحر عن الفعل؛ فاه 


يكون مسقطاً لحكم الفعل المتقدم عن النبي بي وعن أمته هو الصحيح. والله أعلم. 


. )۱۹۸/۲( انظر: أفعال الرسول 5 ودلالتها على الأحكام الشرعية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


المبحث التاسع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم الفعل وتأخر القول 
وکان خاصضًا به أو بأمته؛ خصصه من عموم الفعل» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: (روإن تأحر القول وهو عام له ولأمته؛ أسقط حكم الفعل عن الكلء وإن 
٤‏ )0 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((قوله: "وإ احتصٌ بنا» أو به حصصه من عموم الفعل إذ لا تعارض" ليس 
على ظاهره -أيضاً- ؛ لأنه إن كان حاصاً به فلا معارضة في حقه » ولا في حق الأمة» فلا 
تخصيیص ولا نسخ» وإِن کان ناا بالأمة فلا معارضة ٿي حقه» وي حق الأمة» المتأحر ناسخ. 


8 ™( 
وفیه ما تقدم)) . 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 

إذا حصل التعارض بين قول النبي بل وفعله» وتأحر القول عن الفعل» وكان القول حاصاً 
به» أو حاصاً لأمته» فما الحكم قي ذلك؟ 
يمكن تقسيم ذلك إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون القول خاصاً به . مثل أن يقول: (لا يحل لي مثل هذا الفعل 
في هذا الوقت) ويثبت أنه فعله. 

ذكر القرافي أن القول إن كان حاصاً به ئ وتأحر عن الفعل؛ حَصّص ذلك القول المتأحر 
حكم الفعل المتقدم» فيخرج عليه الصلاة والسلام عن حكم الفعل» ويبقى الحكم ثابتاً لأسّته. 

بینما یری حلولو أنه لا تعارض سواء في حقه يلي أو ني حق الأمة؛ وإذا م يوحد تعارض 
فلا تخصیص ولا نسخ. 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۹۲). 
(۲( التوضيح شرح التنقيح .(T)‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


حجة القرافي 
أن القول لم يكن متناولاً الأمَّة فلا تعارض في حقها؛ لعدم توارد الدليلين على موضع 


واحد. 

أما في حقه بي فيخرج من عموم حكم الفعل» ولا يوحد نسخ ق هذه الحالة؛ لعدم 
حصول التعارض. 

قال القراقي: ((وهذا يظهر أن القول إذا تأحر عن الفعل ...» فإ احتص القول بأحدها 
أحرحه عن عموم حكم الفعل» وبقي الآحرُ على حكم الفعل؛ لعدم معارضة القول له ف ذلك 
القسم» والنسخ لاب فيه من التعارض)) . 

والذي دعا القراني للقول بعدم التعارض» واختيار التحصيص بدل النسخ؛ هو اشتراط 
التراحي» وهذه المسألة هي فيما إذا اء القول عقيب الفعل» وليس متراحياً. 

ومن شروط النسخ عند القراتي؛ أن يكون المتأحر متراحياً بحيث بمكن تنفيذ مقتضاه. 

وإن كان القراني لم يصرح بذلك في كتاب التنقيح» إلا إنه جاه في شرحه للمحصول. 

فقد قسم الرازي تأحر القول عن الفعل» إلى قسمين: إما أن يحصل القول متراحياًء أو 
ا E‏ 

فإن كان القول متراحياًء وتناول الني َيل فقط» فقد اختار القرائي أن القول ناسخ للفعل 
في حقه» ولا تعارض في حق الأمة . 

وإن حصل القول عقيب الفعل» فقد عدل القراقي عن القول بالنسخ إلى التحصيص في 
حقه ل؛ لانعدام شرط التراحي» ولأنه أقرب للحمع بين الدليلين. 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۳). 

(۲) المقصود بتعقبه: هو عدم تمكن أحد من الأمة تنفيذ مقتضاه» مثل أن يرد الدليل الثا قبل دخول 
الوقت» أو دحل الوقت ولم يتسع لتنفيذ الأول. انظر: أفعال الرسول بلي ودلالتها على الأحكام 
الخر عة ر( 0 

(۳) انظر: نفائس الأصول .)۲۳٤۳(‏ 

.)۲۳٤١۷( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


والمقصود بتخحصيص الفعل في حقه» وضحه القرافي قي شرحه للمحصول بقوله: ((معناه: 
أن الفعل دل فيه الدليل على التكرار» فلا يلزمه فعله بعد ذلك وإن كان الفعل الذي وقع 


حجة حلولو 
لا تعارض في حق الأمة؛ لعدم ثبوت حكم القول والفعل في حقهم» فلم يتوارد الدليلان 
على محل واحد. 
أما ني حقه عليه الصلاة والسلام» فحلولو يرى عدم المعارضة قي حال عدم وجود دليل 
يدل على تكرر مقتضى الفعل ؛ (رلأن القول في هذا الوقت لا تعلق له بالفعل قي الماضي؛ 
إذ الحكم يختص مما بعده» ولا في المستقبل؛ إذ لا حكم للفعل ق المستقبل؛ لأن الفرض عدم 
9 
التكرار)) . 
أما قي حال وحود الدليل الدال على تكرار الفعلء فإنه يحصل التعارض» فينسخ القول 
(O0 |‏ 
الفعل المتقدم 


الراجح 
الذي يترحح لي أن شرط التراحي الذي ذكره الرازي في الحصول وأيّده القراتي وهو مذهب 
8 : ع (»D‏ 
جمهور المعتزلة ‏ غير صحيح» والصحيح ما ذهب إليه جمهور الأصوليين ‏ من عدم اعتبار 
التراحي» والتعقب عامل من العوامل المؤثرة ق حال التعارض؛ لأنه قد ورد ي الشرع النسخ قبل 


(۱) نفائس الأصول .)۲۳٤۸/٩(‏ 

(۲) التوضیح شرح التنقیح (۳۲۸)» (۳۳۲). 

(۳) شرح المحتصرء للإيجي »)٠١١(‏ وانظر: بيان المختصر .)٠٠۰۹/۱(‏ 

.)۳۳١( »)۳۳۰( انظر: التوضیح شرح التنقیح‎ )٤( 

»)۳۷١/١( وقد قال به بعض الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض أصحاب أحد. انظر: المعتمد‎ )٥( 
.)٠١١/۳( وشرح الكوكب المنير‎ »)۲۲٠/٠١( والبحر الحيط‎ »)۲٠٤۳( ونفائس الأصول‎ 

)٩(‏ انظر: المراحع السابقة. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


التمكن من الامتثالء فقد نسخ الله تعالى عن إبراهيم أمره بذبح ابنه قبل أن يتمكن من 
الامتثال» وقد نسخ فرض خمسين صلاة قي السماء ليلة الإسراء جخمس صلوات قبل تمكنه 4ل 
من الفعل. 

وقد ذكرت قي المببحث ا أن الصحيح هو عدم اعتبار شرط تكرر مقتضى الفعل. 

وبناء عليه؛ فإنه إذا تأحر القول عن الفعل» وكان القول حاصاً به ِء فإنه يكون نسخاً 
في حقه 5 لأن الأصل ي الفعل التكرارء فإذا حالفه القول فقد حصل التعارض» فينسخ 
القول الفعل المتقدم. 

أما قي حق الأمة فإن قوله ك وإن كان خاصاً به من حيث اللفظ, إلا أن أمته ملحقة به 
فبذلك المتأحر من القول يكون ناسخاً للفعل في حقهاء إلا إن دل الدليل على اخحتصاصه لل 
بالقول» فلا تعارض في حق الأمة. 


القسم لثاني : أن يكون القول خاصاً بالأمة فقط. 

لا حلاف بين القرافي وحلولو أن القول إن كان خاصاً بناء وتأحر عن الفعل؛ أنه لا 
معارضة قي حق النبي بء والخلاف واقع ف حق الأمة. 

فالإمام القرافي يرى أن القول المتأحر يخصْص حكم ذلك الفعل المتقدم» فتخرج الأمة من 
عموم حكم الفعل» ويبقى الحكم ثابتاً في حقه عليه الصلاة والسلام. 

أما العلامة حلولو فيرى أن القول يكون ناسخاً للفعل. 


حجة القرافي 
لا معارضة في حق النبي ؛ لأن القول لم يتناوله» فلم يتوارد القول والفعل على محل 


واحد. 


أمّا الأمَّة فا تخرج من عموم حكم ا 


)١(‏ انظر: ص )۲٤۲(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (۳). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


والمقصود بالتحصيص في حق الأمة؛ هو عدم تعلفها بالدليل الدال على التأسي به تي 
ذلك الفعل» قال القراني: (روكذلك يكون القول المتأحر الخاص بالأمة مخصّصاً نها من عموم 
الفعل؛ غير أن هاهنا لا يشترط التكرار في الفعل» بل يكتفى بعدم لزوم مثله للأمة» ويكون 
القول مخصصاً للدليل الدال على لزوم مثل فعله عليه السلام لناء فيحمل ذلك الدليل على غير 
هذا ا 


حجة حلولو 
لا معارضة ٿٰ جی الي 2 لعدم تناول القول له» ومن شرط حصول المعارضة أن یتوارد 
ت ™( 
ور 
أما في حق الأمة» إن دل الدليل على وحوب التأسي به» فإن القول ينسخ الفعل؛ لأحل 
ع )49 
دلیل التاسي 
( 


وإن م يدل على التأسي فلا معارضة؛ إذ لا دليل على وحوب التأسي ا 


الراجح 
إذا تأحر القول عن الفعل» وكان القول حاصًاً بالأمةء فإِنّه يكون نسخاً قى حقها؛ لأن 
الأصل وحوب التأسي به #5 في فعله» ولعدم صحة اشتراط التراحي. 
وأيضاً يكون القول ناسخاً للفعل في حقه #؛ لأن الصواب أن اللفظ وإن كان حاصاً 
بالأمة» فإنه يتناول النبي کک ی ن يدل دل جاص غا روک کا 
السلام عن العموم» فلا تعارض حينغذ ي حقه ي لعدم تناول القول له. 


() نفائس الأصول .)۲۳٤۸/٦(‏ 

(۲) انظر: التوضیح شرح التنقیح (۳۲۸). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۳۳۰)» (۳۳۳). 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق (۳۲۸)» .)۳۳٣۲(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث العاشر: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأخر الفعل 
من غير تراخ وكان القول عامًا له ولأمته؛ خحصصه من عموم القول» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القرافي: ((وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ» وعم القول له» ولأمته عليه الصلاة 
س )1( 
والسلام خحصصه عن عموم القول)) 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((قوله: "وإن تعقب القول الفعل من غير تراخ» فإن كان القول عاما له» ولأمته 
حصصه من عموم القول"» قال قي الشرح: لتعذر النسخ؛ لأن من شرط الناسخ أن يكون 
متراحياً عن المنسوخ. 
وهو مشكل؛ من جهة أن النسخ -على أصلنا- يجوز قبل التمكن من الفعلء وقد قال 
ا کن ال اا ر ا ا 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 

إذا حصل التعارض بين قول النبي 5 وفعله وتأحر الفعل عن القول من غير تراخ» وكان 
القول عاماً له ولأمته» فما الحكم في ذلك؟ ۰ 

لا حلاف بين القراقي وحلولو أنه إذا كان عموم القول له كلو بطريق الظهورء مثل أن 
يقول: (يحرم على المسلمين كذا أو حُرّم علينا كذا)» أن الفعل في حقه #5 يكون مخصّصاً 
لخر اقول 

والخلاف يدور حول ما إذا حصل التعارض بين قول البي 5 وفعله» وتأحر الفعل عن 
القول من غير تراخ» وكان القول عاماً لنا وله بطريق النصٌ» مثل أن يقول: (يحرم علي وعليكم 
کذا). 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۹۲). 
(۲( التوضيح شرح التنقيح (( . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


فحلولو یری أن الفعل يكون سا اول بينما يرى القراق أن فعله خصّصاً لعموم 
القول» فيعلم أنه عليه الصلاة والسلام غير مراد بالعموم. 


حجة القرافي 

فرق القراقي سره الله- بين التراحي وعدمه فيما إذا تأحر الفعل عن القول» ففي حال 
التراحي احتار أن الفعل ناسخ للقول» أما إذا حاء متأحراً من غير تراخ؛ حصّص الفعل النبي 
من عموم القول. 

والذي جعل القراني يختار القول بالتحصيص في هذه الصورة» هو تعذر النسخ؛ لأن 
التراحي شرط في النسخ عنده» فإذا تعذر النسخ لم يبق إلا التحصيص. 

قال القراقي: ((وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ» تعذر في هذه الصورة النسخ؛ لأن 
من شرط النسخ التراحي على ما سيأتي » وإذا تعذر النسخ لم يبق إلا التخحصيص. فإذا كان 
النص عامّاً له ولأمته ي حصصه هو ب4 من عموم ذلك القول» فيعلم أنه يك غير مراد 
بالعموم)) . 

حجة حلولو 

إن عامل التراحي والتعقب ليس مؤثرا عند حلولو في حال التعارض» وكذلك ليس شرطاً 

عنده للنسخ؛ فلذلك اختار القول بالنسخ في هذه الصورة» ولم يفرق بين التراحي وعدمه. 


الراجح 
إن الصحيح ما ذكره حلولو من عدم اعتبار عامل التراحي والتعقب؛ وكذلك التراحي ليس 


وبناء عليه فإِنّه إذا تأحر الفعل عن القول من غير تراخ» وكان القول عاما له 5 وللأمة» 
فإنه یکون نسخاً ی حقه 4 . 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۹۳). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقذّم القول 
وتأخر الفعل وكان القول خاصًاً بالأمة ؛ ترح القول على الفعل» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ ...» وإن احتصٌ بالأمّة ترح 
)1( 
القول)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((قوله: "وإدٌ احتص القول بالأمة ترحح القول على الفعل" يعني لأحل 
التعارض في حق الأمةء لكتّه أيضاً عخالف ها e‏ 
المطلب الغالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
إذا حصل التعارض بين قول الني بل وفعله» وتأحر الفعل عن القول من غير تراخ» وكان 
القول حاصاً لأمته" » فما الحكم في ذلك؟ 
يرى القراتي تقد القول على الفعل. 
ا E (¢ NTT‏ 
وحلولو يرى أن فعله ية يكون ناسخا للقول في حق الأمة » ولا معارضة تي حق النبي 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۹۲). 

(۲) التوضیح شرح التنقیح )۳۳١(‏ . 

(۳) مثاله: قوله بل «إذا انتصف شعبان فلا يصومن أحدكم» » فصام عليه السلام إلى رمضان. انظر: 
رفع النقاب .)١٠۲/٤(‏ 

.)۳۳١( انظر: التوضيح شرح التنقيح‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


حجة القرافي 

ذكر القرائي أنه قي حال تأحر الفعل عن القول بتراخ فإن فعله ٤ي‏ يكون ناسخاً للقول» أما 
في حال عدم التراحي فقد عدل عن القول بالنسخ إلى ترحيح القول على الفعل؛ لأن من شرط 
النسخ التراحي. 

وقد ذكر القراني في شرحه للمحصول حجته قي ذلك؛ وهي أن القول حاص بالأمة» وفعله 
شامل له وللأمة» وقد تعارض القول والفعل في هذه الحالة» فيقدم الخاص وهو القول» على 

قال القرافي: ((أن فعله عليه السلام دليل الوحوب عليناء وهو يتناوله عليه السلام بطريق 
الأولى؛ فيكون عاماً بالنسبة إلى القول؛ ليتناول القول لنا حاصة» وإذا تعارض الخاص والعام؛ 
١ 3‏ )0 


حجة حلولو 
أن القول لم يتناول النبي بء ولذا فلا معارضة في حقه؛ لعدم توارد القول والفعل على 
حل واحد. 
أما في حق الأمة» فإذا دل الدليل على وجوب التأسي» فقد وقع التعارض» وني هذه الحالة 
فن المتأحر ينسخ المتقده. 


ع ي ع ع %( 


() نفائس الأصول .)۲۳٤۷/٦(‏ 
(۲) انظر: التوضیح شرح التنقیح (۳۲۸)» (۳۳۳). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۳۰)» .)١۳٣۲(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 
بناء على ما ذكرناه سابقاً من عدم اعتبار عامل التراحي» وعدم اشتراطه ي النسخ » 
وكذلك عدم اعتبار دليل التأسي”؛ فإن الذي يترحح لدي أنه إذا تأحر الفعل عن القول سواء 
بتراخ أو بغيره» وكان القول حاصاً بالأمة» فإنه يكون نسخاً في حقه ؛ لأن القول يتناوله 
على الصحيح» إلا أن يدل على حروجه 4 دليل حاص عن العموم» فلا تعارض حينعذ في 
حقه؛ لعدم تناول القول له. 
وني حق الأمة كذلك فإن الفعل يكون ناسخاً للقول؛ لأن المتأحر ناسخ للمتقدم. والله 


أعلم. 


)١(‏ انظر: ص )۲١١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: ص )۲٤١١(‏ من هذه الرسالة. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف اختياره أن حكم التعارض بين قول النبي 
صلى الله عليه وسلّم وفعله؛ إذا جُهل التاريخ؛ أنه يرجح القول» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراتي: (روإن م يقم واحد منهماء رحح القول؛ لاستغنائه بدلالته عن غيره من غير 
عکس)). 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((قوله: "وإن لم يتقدّم واحد منهماء رُح القول" معناه: إذا لم يعلم تقدم 
واحد منهماء وتقدّم ان الأصح من الأقوال الثلاثة فيما كان بالنسبة إلينا: العمل بالقول» وفيما 


كان بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام: الوقف). 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
ما الحكم فيما إذا تعارض قول النبي 5 وفعله» وتعذر اللجحمع بينهماء وهل لتاريخ ؟ 
احتار القراتي في هذه الصورة أنه يعمل بالقول » بينما فرق حلولو بين أن يكون التعارض 
في حق النبي 5 فيتر حح الوقف» 


)١(‏ ساقط من شرح تنقيح الفصول المطبوع. انظر: حزء من شرح تنقيح الفصول »)١۷/۲(‏ رسالة 
ماحستير» حامعة أم القرى» الدكتور: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي» وانظر: رفع النقاب 
HB‏ 

(۲) التوضیح شرح التنقیح (۳۳۷). 

(۳) عتنع القول بالنسخ في هذه الحالة؛ لأن معرفة الترتيب الزمني بين الدليلين المتعارضين شرط للحكم 
بالنسخ» فيكون آخرهما ناسخاً للمتقدم. 

)٤(‏ وهو رأي جمهور العلماء» احتاره القراني» وأبو الحسين البصري» والرازي» والشيرازي» وابن حزم» وأبو 
شامة » وغيرهم. انظر: البحر الحيط (/٠٠)ء‏ ونفائس الأصول »)۲٠١٤/(‏ وأفعال الرسول إل 
ودلالتها على الأحكام الشرعية )۲٠١۳/۲(‏ . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
وبين أن يكون في حق الأمة فيترح الل 
حجة القرافي 
أن القول أقوى من الفعل» لأنه يدل على الحكم بنفسه» ولا يحتاج إلى واسطة » بخلاف 
الفعل؛ فإنه لا يكون دليلاً إلا بالقول الدال على أنه دليل» وما دل على الحكم بنفسه أولى نما 
دل عليه بواسطة. 
قال القراتي: ((فيقدم القول على الفعل لقوته؛ لأن دلالته بالوضع فلا يفتقر إلى دليل يدل 
غ ا غاد الف ف ا و ا نو ا ر 
رزه تمت عابتا نب الق دلي ". 
الدليل الثاني: أن القول يدل على المحسوس» والمعقول» أما الفعل فلا ببين إلا المحسوس 
فقط. فيكون القول أعم و ا 
حجة حلولو 
أن التعارض في حق النبي بلي لا نحتاج إلى الاحتهاد فيه» لأننا غير مطالبين فيه بالعمل» 
أما ني حق الأمة؛ فإتا مطالبون بالترحيح بين أحد الدليلين» لنعمل به» وقد ثبت أن القول 
راحح على الفعل» فتعيّن المصير إلى العمل به. 


)١(‏ اختار هذا القول ابن الحاحب» وابن السبكي. انظر: مختصر ابن الحاحب »)٤۱۹/١(‏ وجمع الجوامع 
ats‏ 

(۲) وهناك قولان آخران: أحدها: أنه يقدم الفعل» لوضوحه وعدم الاحتمال فيه» تسب إلى بعض 
الشافعية؛ كالقاضي أبي الطيب. 
الثاني: التوقف عن الترحيح بينهما إلا بدليل؛ لأن العمل بأحدها ترحيح من غير مرحح» اخحتاره 
القاضي الباقلاني والغزالي والسمعات وغيرهم. انظر: البحر الحيط »)١۲/٦(‏ والتوضيح شرح التنقيح 
(۳۲۹). 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۹۳)» وانظر: نفائس الأصول .)١١٤٤/٩(‏ 

. )۲١۲/۲( وشرح الکوکب للمنیر‎ »)٥٠٥/۱( انظر: بیان المختصر‎ )٤( 


1۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


E (0. e 
الوقف ؛‎ ٠  اهلبق قال حلولو: ((وکان الاصح قي هذه العمل بالقول» وقي التي‎ 
لاحتياحنا في هذه إلى العمل بأحد الدليلين» والقول أقوى دلالة» وأما ف الأحرى فلا عمل‎ 


بالنسبة إليناء فكان الأحوط ال ٠‏ 


الراجح 

لا حلاف بين القراتي» وحلولو تي حال التعارض بين القول والفعل إذا ُهل التاريخ؛ أن 
القول مقدم على الفعل إذا كان التعارض في حق الأمة؛ لأنه أقوى في البيان» ولا يحتاج إلى 
واسطة للدلالة على المطلوب» ومتفق على كونه دليلاً بخلاف الفعل. 

أما إذا كان التعارض في حق النبي بل » فالأصح التوقف كما ذهب إليه حلولو؛ لأنه 
يحتمل تقذم أحدها على الآحر» ولا ترحيح بينهماء فالحزم بوحوب العمل بالقول أو الفعل 
تحكم» وهو باطل ء م إنه لا حاجة للاجتهاد والترحيح بينهما؛ لأننا غير متعبدون بالعمل 
بحکمه. 

وقد احتار هذا القول الأشقر؛ ثم قال: ((حيث إن القول هو الأصل ق البيان والتبليغ» 
ولأنه يدل بنفسه على المطلوب» والفعل لا يدل إلا بغيره» ولان القول متفق على دلالته بخلاف 
الفعل» وإنما احتلف فيه لأنه أضعف دلالة من القول. هذا إن كان التقابل في حق الأمة فيرحح 
لأحل العمل. 
اما إن کان التقابل قي حق النبي 5 فلا حاحة إلى الاجحتهاد قي ذلك» إذ لا عمل ينبنى عليه» 
فهي مسألة خحارحة عن موضوع علم الفقه» وتدحل قي المسائل الاعتقادية» فيما كان يجوز للني 


ا )٥(‏ 
أو يجب عليه أو يمتنع)) . 


)١(‏ أي: في حق الأمة إذا كان القول خحاصاً جا. 

(۲) أي: في حق الي بلك إذا كان القول حاصاً به. 

(۳) التوضیح شرح التنقیح .)۳۳١(‏ 

.)١١٤/١( انظر: بيان المختصر‎ )٤( 

(ه) أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعية .)٠١٠٤/۲(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصنف تصويره تعارض الفعلين بتعارض فعل 
وتقريرء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((فإن عارض الفعل الفعل؛ بأن يقر شخصاً على فعلٍ فعلَ هو عليه الصلاة 
والسلام ضده» فیعلم خروجه عنه" » أو یفعل ضده في وقت آخحر یعلم لزوم مثله له فیه؛ 
E EG‏ 7 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((صؤر المصتف تعارض الفعلين بتعارض فعل وتقرير”؛ لأن التقرير 
فعل» ولأنه لا يتصور التعارض بين فعلين بغير ذلك كما ساق قي الفائدة المنقولة عن الآمدي 


)١(‏ أي: إذا فعل ب4 فعلاً» وعلم بالدليل وحوب التأسي به ني ذلك الفعل» ثم يرى غيره يفعل ضد ذلك 
الفعل» فيعلم أن ذلك الذي أقره عليه السلام حارج من عموم التأسي قي ذلك الفعل المتقدم» ويبقى 
غير هذا الذي أقره عليه السلام مندرحاً ي حكم ذلك الفعل. انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۳)» 
ونفائس الأصول .)٠٠٠١/٦(‏ 

(۲) والمقصود: هو أن يفعل النبي بيك فعلاًء ويدل الدليل على وحوب التكرار عليه ي مثل ذلك الوقت» 
ثم فعل عليه السلام ضد ذلك الفعل قي مشل ذلك الوقت» فيكون الفعل الثاني ناسخاً لحكم الفعل 
الأول» مغال ذلك: أنه عليه السلام رئي يشرب جالساً م رئي بعد ذلك يشرب قائماًء فالقيام ضد 
ا انظر: رفع النقاب .)٤١۷/٤(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۲۹۲). 

)٤(‏ من أمثلة e‏ بين الفعل والتقريرء أن البي َل ل ق الحج ب"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" وزاد الناس "لبيك ذا المعارج" والنبي لل 
يسمع» وأقرهم ولم يقل شيئاً. انظر: أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية (۲۲۷/۲). 


1۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 
ثانياً: لكن يتصور التعارض بينهما إذا نقلت لنا بأن يختلف النقلة ني فعله» وقد وقع ذلك قي 
۱ 
نقل حديث ا 
وجه الاستدراك 

صور الإمام القراي التعارض بين الفعلين بتعارض فعل وتقرير» واستدرك ابن عاشور على 
اللصتّف عدم تصويره التعارض بين الفعلين الصريحين» مع أن ذلك حاصل ق التعارض بين 
فعله 5 في صلاة الخوف. 


المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 


1 (0 1 a 
لا حلاف بين ابن عاشور» والقرافي قي حصول التعارض بين الفعلين » ولا حلاف بينهم‎ 
أن الإقرار يعتبر من الأفعال» قال القراقي: ((الإقرار ترك والترك فعل؛ لأنه ملابسة الضده‎ 


. )٠١( التوضيح شرح التنقيح‎ )١( 

(۲) احتلف العلماء ق إمكانية وقوع التعارض بين الفعلين على قولين: 
القول الأول: امتناع وقوع التعارض بين الفعلين» قال الزركشي: ((فالمشهور أنه لا جوز التعارض بين 
الأفعال» بحيث يكون البعض منها ناسخاً لبعض» أو مخصصاً له؛ بجحواز أن يكون الفعل في ذلك 
الوقت واجباًء وقي مثل ذلك الوقت بخلافه؛ لأن الفعل لا عموم له وتأحر أحدها لا يكون هو 
الناسخ في الحقيقة؛ لأن فعله الأول لا ينتظم جميع الأوقات المستقبلةء ولا يدل على التكرار)). وقد 
ذهب مذا القول جمهور الأصوليين » واحتاره الباقلاني» وأبو الحسين البصري» والجويني» والغزالي» 
والآمدي» وغيرهم. 
القول الثاني : يجوز وقوع التعارض بينهماء لأن الأفعال دالّة على الأحكام كالأقوال» فإذا أمكن 
التعارض بين القولين» فكذلك الفعلين» وهو رأي الباجي» وابن رشد» ونسبه المازري للجمهورء قال 
الأشقر: ((ولعلّه يعني جمهور الفقهاءء لا جمهور الأصوليين. فإن هذا المسلك أغلب على كلام 
الفقهاء)). 
انظر: المعتمد »)۳۹١/١(‏ وإحكام الفصول »)"۲١(‏ والبرهان للجويني /١(‏ ۳۲۷)» والإحكام 
للآمدي »)۱۹٠/١(‏ ومختصر ابن الحاحب »)٤١١/١(‏ وإيضاح امحصول »)۳٠٦(‏ والبحر المحيط 
»)٤۳/١(‏ والتوضيح شرح التنقيح (۳۳۷)» وشرح الكوكب المئير (۱۹۸/۲) » وإرشاد الفحول 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


فلذلك جعل الإقرار فعلا) ٠‏ وحلافهم يدور حول تصوير التعارض بين الفعلين» فالقراتي + 
يصور التعارض هنا بين فعلين صريحين» إنما صورها بين فعل وإقرار. 

وأما ابن عاشور فإنه يذهب إلى إمكانية حصول التعارض بين الفعلين الصريحين» ومتّل 
ذلك بالتعارض بين فعله َ4 ق صلاة الخوف» ولا يمانع من حصول التعارض بين الفعل 
الصريح والإقرار. 


ولبيان ذلك» حتاج لمعرفة هل التعدد في صور صلاة الخوف يعتبر من التعارض بين 
الأفعال؟ 

يذهب ابن عاشور رهه الله- أن ذلك من التعارض بين الأفعال» وذلك لاحتلاف 
النقلة ي صلاته. 

أما القراف فلم يذكر هذه الصورة قي كتابه التنقيح» وقد أشار إليها في شرحه للمحصول» 
بقوله: ((قال أبن العري في الحصول : إذا احتلفت أفعال رسول الله ل فى نازلة على وحهين 
ختلفين فصاعداً فثلاثة أقوال: التخيير» وتقدم المتأحر- كالأقوال إذا تأحر بعضها -» 
وحصول التعارض» وطلب الترحيح من خارج؛ كما اتفق في صلاة الخوف صليت على أربع 
وعشرين حهة» يصح منها ستة عشر حهة أجهر فيها. 

وقال مالك» والشافعي: يرحح ما هو الأحير منهاء إذا عله . 

قال : والصحيح غا 4 حتلف: وإفا كان ذلك بسب افلاف الأحرال) . 


للشوكايي »)١١١/١(‏ وامحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول »)٠۷٦(‏ وأفعال الرسول 
ودلالتها على الأحكام الشرعية .)١۷۳/۲(‏ 

(۱) نفائس الأصول .)٠٠٠١/٦٣(‏ 

(۲) انظر: الحصول لابن العريي .)١١١(‏ 

(۳) قال القرائي في الذحيرة :)٤ ٠١/۲(‏ (روق الباب أحاديث صحيحة متعارضة تدل على جميع ما ذكرناه 
وإنما النظر في الترحيح)). 


)٤(‏ أي: ابن العري. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


الراجح 

والذي يظهر لي أن صلاة الخوف راجعة للأفعال البيانية» فتحل محل القول» فتعدد 
الصفات في صلاة الخوف لا يعتبر من التعارض بين الأفعال» بل تعود ني الواقع إلى الأقوال. 

قال الشوكان: ((أما إذا وقعت بيانات للأقوال» فقد تتعارض قي الصورة» ولكن التعارض 
في الحقيقة راحع إلى المبينات من الأقوال» لا إلى بيانغا من الأفعال» وذلك كقوله 4: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» فإ آخر الفعلين ينسخ الأول» كآخر القولين؛ لأن هذا الفعل بمثابة 
لقو . 

ولذا فلا يصح الاستدراك الذي ذكره ابن عاشور -رحه الله- ويبقى الصواب مع الإمام 
القراتي تي تصويره التعارض بين الأفعال بين فعل وتقرير وقد عُلم أن الإقرار فعل. 


(۱) نفائس الأصول .)٠٠١۷/١(‏ 
(۲) إرشاد الفحول »)١١١/١(‏ وانظر: البحر الحيط »)٤٥١/٦(‏ والتوضیح شرح التنقیح (۳۳۸). 


1° 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة تعد 
البي صلى الله عليه وسلّم بشرع من قبله قبل النبوّةء وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراقي: ((مذهب مالك وأصحابه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متعبداً بشرع من 
قبله قبل نبوته» وقیل: کان متعبداً 0 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((فذكر فيما قبل النبوة قولين» وفيه قول ثالث بالوقف؛ ففيه إذًا ثلاثة 
غ )7( 
اقوال)) . 
قال حلولو: ((وقيل: بالوقف في النفي والإثبات» واحتاره إمام الحرمين» والغزالي» 


والابياري» وغيرهم)) . 


وجه الاستدراك 
ذكر القرافي في مسألة تعبد الني 4 بشرع من قبله قبل نبوته؛ قولین: بالتعبد وعدمه» 
واستدرك حلولو» والشوشاوي بزيادة قول ثالث؛ وهو القول بالوقف. 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
E e :‏ ."0 
هل کان الي 0 متعبّدا بشرع قبل النبوة؟ 
EE :‏ 
احتلف العلماء قي ذلك على نلانة آقوال : 


e 
. )٤١١/٤( رفع النقاب‎ )۲( 
.)١٤١( التوضيح في شرح التنقيح‎ )۳( 
ضبط القراقي (متعبّد)» بكسر الباء فيما قبل النبوةء و(متعبّد)» بفتح الباء فيما بعد النبوة.‎ )٤( 
.)٤۳۲/۳( ومن الأصوليين من ضبطها بالفتح ؛ أي: مكَلفاً بماء انظر: تشنيف المسامع‎ 
والتمهيد‎ »)۷١۳ /٣( والعدة‎ »)١٠١( والمستصفى‎ »)١۱۹١/١( والبرهان‎ »)۳۳٠٣/۲( انظر: المعتمد‎ )١( 
رھ‎ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


٩ 0 3 EEE OE 
« القول الأول: أنه لم يكن متعبّداً بشرع من قبله قبل نبوته‎ 


لأبي الخطاب »)٤١١/۲(‏ والإحكام الآمدي »)١١۷/٤(‏ ومختصر ابن الحاحب »)١٠۷۸(‏ ونفائس 
الأصول »)۲٠١۹/٦(‏ وبيان المحتصر »)۲٠٦/۳(‏ والبحر الحيط (۳۹/۸)» وتشنيف المسامع 
(۳۲/۲)» ورفع النقاب »)٠١۹/٤(‏ والتوضيح في شرح التنقيح »)٤٤(‏ وغاية الوصول 
»)۱٤٦/۱(‏ وشرح الکوکب المنیر »)٤۰۸/٤(‏ وإرشاد الفحول .)١۱۷۸/۲(‏ 


(۱) حجتهم: 


¬ 


أنه ك لو كان متعبّداً بشريعة من قبله» لافتخر أهل تلك الشريعة بذلك بعد بعنته. 

وقد أحاب القراففي في شرح المحصول )۲۳٠٤/٦(‏ بعدم التسليم بذلك» قال: (( إنما يلزم أن لو كان 
يراحعهم» حتی يشعروا بذلك» أُما لا فلا)). 

أن تلك الشرائع المتقدمة قد حرفت وغيرت ولم يبق منها ما يتمسك به أهلها فضلاً عن غيرهم. انظر: 
شرح تنقیح الفصول »)۲۹٦(‏ روفع النقاب .)٤١۳/٤(‏ 

أنه لو كان متعبدًا بشريعة للزمته خالطة أهل تلك الشريعة» ومراحعة وسؤال علمائها؛ وم يقع ذلك» 
ولو وقع لاشتهر ونقل إلينا. 

أحاب القرافي بعدم التسليم: ((لاحتمال أن يكون التعبد وقع بفروع حاصة» انضبطت في أول مرق 
فاستغنى عن المراحعة» ومطلق التعبد أعم من كونه تحمل الشريعة» فلا تصدق الملازمة أنه لو كان 
متعبداً لراحع)). نفائس الأصول .)۲١٠٣٤/٩(‏ 

أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء ويقترح أشياء يعتقد مناسبتهاء ويخشى ألا تكون 
مناسبة» فلو كان متعبداً بشرع هما احتاج إلى أن يقترح أشياء من ذاته. 

أنه لو كان على شريعة لنقل ذلك إليناء ولتداولته الألسنة» ولذكره عليه الصلاة والسلام» إذ لا يظن به 
الكتمان. 

وأحيب: بأنه لو م يكن على دين أصلاً لنقلء فإن ذلك أبعد عن المعتاد. 

وأيضاً: لا يزم أن لو كان على دين لنقل إلينا؛ لأن الناس قبل بعثته لم يهتموا بتصرفاته وأحواله كما 
كان بعد البعثة» فهم غير مطالبين ما كان عليه قبل البعثة» وقد انشغل الصحابة بنقل ما عليه بعد 
التشريع با هم مکلفین به . 

انظر: شرح تنقیح الفصول .)۲۹٦۱(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ERE E E e E E a 
الغزالي في المنخحول للباقلان» وحكاه عن إجماع المعتزلة» وحكاه أبو الخطاب في التمهيد عن‎ 


( 
الا 


القول الثاني: أنه كان متعبّداً بشرع قبل النبوة» وهو المختار عند الحنفية» والصحيح 


CM. :‏ )( )^( 
من مدهب الحنابلة ¢ واحتاره ابن الحاحب ¢ والبيضاوي ة 


.)۲۲۶١/۲( انظر: المعتمد (۳۳۹/۲)» قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: المنخحول .)۳١۹(‏ 

(۳) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ حجتهم: 

-١‏ أته عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعالا؛ كأكله اللحم» وطوافه بالبيت» واتقائه الفواحش» وغير 
ذلك» ولابد في هذه الأفعال من مستند» ولا مستند إلا الشرائع المتقدمة. انظر: شرح تنقيح الفصول 
OA‏ 

۲- أن الشرائع السابقة كانت عامة للأشخاص والأزمان» فوحب دخوله 45 فيها. 
أجيب عن أدلتهم: 
حواب الحجة الأولى: أن مستنده في مباشرة تلك الأفعال هي البراءة الأصلية» وليست الشرائع 
السابقة» وذلك کاف. انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۷)» ونفائس الأصول .)۲۳٠٤/٣(‏ 

وأما الطواف بالبيت» فلا حجة فيه؛ فإن العرب مازالوا يطوفون به» ويعظمونه» ولم يكن مستندهم 

قي ذلك بشريعة» وإنغا كان تقليداً لآبائهم. 
وأما توقي الفواحش» وصلة الرحم» فذلك نما حبلت عليه الطبائع» النفوس البشرية الشريفة. 
جواب الحجة الثانية: قال القراتي: ((والقاعدة المقررة أن كل نبي لا يتناول شريعته» إلا قومه وذراريهم» 
دون غیرهم)). نفائس الأصول .)۲۳٣۱/٦(‏ 

(ه) انظر: كشف الأسرار للنسفي .)١۷١/۲(‏ 

.)٤١۸/٤( وشرح الكوكب المنير‎ »)۷٠۳ /۳( انظر: العدة‎ )٩( 

(۷) انظر: مختصر ابن الجاحب .)١۱۱۷۸(‏ 

(۸) انظر: الإبماج .)٠۷١/۲(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وقد اخحتلفوا على أي شريعة كان متعندا فقیل: على شريعة آدم» وقيل: نوح» وقيل: 

)0( 3 € 0 % 
إبراهيم » وقيل: موسى» وقيل: عيسى عليه وعلى جيع الأنبياء السلام» وقيل: على ما ثبت 
أنه شرع من غير تعيين ني» وقیل: کان متعبّداً بشريعة کل من کان قبله إلا ما سخ واندَرس. 


1 )0( )6( )°( 
القول الغالث: التوقف ٠‏ وهو احتيار الجويني » ورححه الغزالي قي المنخحول » 


«%) س (A) 09 e‏ 
والسبكي» وإلكيا اراسي ٠‏ وقؤًاه بو الخطاب » وغيرهم 


)١(‏ قال الشوكان قي إرشاد الفحول (۱۷۹/۲): (روأقرب هذه الأقوال» قول من قال: إنه كان متعبداً 
بشريعة إبراهيم عليه السلام» فقد كان #5 كثير البحث عنهاء عاملاً ما بلغ إليه منهاء كما يعرف 
ذلك من كتب السيرةء وكما تفيده الآيات القرآنية من أمره بعد البعثة» باتباع تلك الملة» فإن ذلك 
يشعر بمزيد حصوصية هما فلو قدرنا آنه كان على شريعة قبل البعثة م يكن إلا عليها)). 

(۲) أي: يتوقفون في وقوعه معاً» ون کانوا جیزونه عقلاً. 

(۲) وحجتهم: 

-١‏ أنه م يثبت في ذلك نص» ولا إجماع» وليس فيه دلالة عقل» فيتوقف فيه. 

- أن الأقوال متعارضة» وليس هناك دليل قاطع فيها. 

.)۱۹۰/۱( انظر: البرهان‎ )٤( 

.)۳١۹( نظر: المنخحول‎ ۱)٥( 

)٦(‏ هو علي بن محمد بن علي الطبرستاني» الشافعي» عماد الدين» المعروف يإلكيا الهراسي» شيخ 
الشافعية ببغداد» تفقه على إمام الحرمين الجويني» وهو أحد فحول العلماء فقهاً وأصولاً وحدلاًء توقي 
سنة ٠ ٤(‏ «ه)» من مؤلفاته: كتاب شفاء المسترشدين ق مباحث الحتهدين» ونقض مفردات الإمام 
أحمد. 
انظر ترجمته بى: وفيات الأعيان »)۲۸٦/۳(‏ وطبقات الشافعية الکبرى (۲۳۱/۷)» وشذرات الذهب 
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(۷) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)٤١١/۲(‏ 

(۸) انظر: البحر المحيط .)٤١/۸(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 

مسألة تعبّد النبي 4 قبل النبوة فيها ثلاثة أقوال كما ذكر الشوشاوي وحلولوء والقراتي م 
ينقل في تنقيح الفصول قي هذه المسألة إلا قولين» واحتار عدم التعبّد بشريعة من قبله» ولم يذكر 
قول القائلين بالتوقف» وقد ذكر هذا القول متابعاً للرازي في نفائس الأصول» قال: ((ومنهم: 
من يتوقف في الوقوع كالغزالي» والقاضي عبد ابحبار» وغيرهما)) . 

وکان الأول به أن يورد هذا القول هناء؛ فهو قول له حجة واعتبار» بل هو الذي يتر حح لي 
في هذه المسألة؛ لتعارض الأقوال» ولعدم الدليل القاطع بواقع الني بي قبل البعثة» وجملة ما 
استدل به الطرفان لا تفيد علماً يقينياًء أو ظناً غالباً بنفي تعبّده» أو اثبات ذلك» وقد نقل 
الزركشي عن ابن القشيري قوله: (ركل هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» والعقل 
والعقل يجوز ذلك لكن أين السمع فيه)). والله أعلم. 


() نفائس الأصول .)۲۳٠٣۱/١(‏ 

(۲) هو عبد الرحيم بن عبد الكرم بن هوازن» أبو نصر» ابن أبي القاسم عبد الكريم القشيري» كان إماما 
بارعا» وعالما بحراء لازم إمام الحرمين» كما لزم أبا إسحاق الشيرازي في بغداد» توفي سنة ٠١١ ٤(‏ ه) 
بنيسابور» من مؤلفاته: التيسير تي التفسير. 
انظر ترجمته قي: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)٠١۹/۷(‏ شذرات الذهب »)٠١/٤(‏ البداية 
والنهاية .)۱۸۷/١۲(‏ 

(۳) البحر الحيط .)٤١/۸(‏ 


۷۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة تعبّد 
النبي صلى الله عليه وسلّم بشرع من قبله بعد النبوّةء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراقي: ((وأما بعد نبوته عليه الصلاة والسلام» فمذهب مالك» وجمهور أصحابه» 
وأصحاب الشافعى» وأصحاب اف حنيفة -رحمة الله علیهہ- انه متعدّد بشرع من قبله» وكذلك 
أمته» إا ما خحصصه الدليل» ومنع من ذلك القاضي ابو E‏ 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((ذكر المؤلف فيها قولين: قول بالتعبد» وقول بعدم التعبد» وفيها قول 
TOE ES TS MSS‏ 


وجه الاستدراك 
ذكر القرافي في مسألة تعبد البي له بشرع من قبله بعد نبوته قولین: بالتعبد» وعدمه» 
واستدرك الشوشاوي بزيادة قول ثالث وهو: القول بالوقف. 
المطلب النالث: دراسة الاستدراك» وبيان الراجح. 
e ۰‏ ا (O.‏ 
هل كان الني 5 متعبّدأ بشرع بعد النبوة ؟ 
ع ۶ ع ع ٤‏ ع 
اتفقت شرائع الأنبياء جيعاً على أصول الأحكام > وأما الفروع فقد احتلفت فيها 
الشراتم: 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۹۷). 

(۲) رفع النقاب .)٤۲۸/٤(‏ 

(۳) قال القراني: ((هذه المسألة هي التي يقول الفقهاء فيها: شرع من قبلنا شرع لنا)). نفائس الأصول 
TV)‏ 

)٤(‏ وهي أصول الإيمان والعقيدة» وأصول العبادات والأحلاق. 


۲۷۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

وقد قشم القرافي» وغيره شرائع من قبلنا إلى ثلاثة أقساء“ 

القسم الأول: ما لا يعلم إلا بقولهم» فهذا القسم لا نكلّف به باتفاق . 

القسم الثاني: ما علم بشرعنا وأمرنا به» کقوله تعالی: يتخا لن ٤مک‏ كم 
اَلصيَامٌ گا کیب عل ا لیے ین لہ ) [سورة البقرة:۱۸۳]» فهذا أيضاً لا حلاف أنه شرع 


القسم الثالث: ما علم بشرعنا أنه مشروع هم» ولم نمر به» كقوله تعالى: ولِمن جاءَ بو 
حل بعر وَأّناً وء رَعِيمٌُ { [سورة يوسف:۷۲]» فهل تدل هذه الآية على مشروعية الحعالة 
ل 


وكقوله تعالى حكاية عن شعيب» وموسى عليهما السلام: إا 


چت 


9 


ی عل ان تاجن تی کج فن امت عا فی ره ) [القصص:۲۷]» نها , يستدل 
ا ا 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۸)» ورفع النقاب .)٤۲۸/٤(‏ 

(۲) نقل القراني قي نفائس الأصول )۲۳۷٠/١(‏ عن القاضي عبد الوهاب في (الملخحص) قوله: ((وموضع 
ا لخلاف في المسألة أن الله تعالى إذا احبر ق القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة شيئاًء وأطلق 
الأحبار» ولم يذكر أنه شرعه لناء ولا أنه لم يشرعه لنا» ولا أنه نسخه» هل يجب علينا العمل به أم 
ل )). 

(۳) انظر: المعتمد (۳۳۸/۲)» والعدة »)۷٠١۳ /۳١(‏ والبرهان »)١۹١/١(‏ والمستصفى »)١٠١(‏ والمنخول 
»)۳٠۸(‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)٤4١۳١/۲(‏ وإحكام الآمدي »)١ ٠١ /٤(‏ وبيان المختصر 
(۲۹/۳))» والمسودة »)١۹۳(‏ ونفائس الأصول »))۲٠٠٠١/١(‏ والبحر الحيط »)٤۲/۸(‏ وتشنيف 
المسامع »)٤۳٤/۳(‏ ورفع النقاب »)٤۲۸/٤(‏ وإرشاد الفحول .)١۷۹/۲(‏ 


VY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


القول الأول: أن البي ية متعبّد بشرع من قبلناء وكذلك أمته إلا ما حصه الدليل؛ 
ع ۱ ع ع 
كالمحمع بين الأحتين » احتاره القراقي ونسبه إلى الإمام مالك وجهور أصحابه» وأصحاب 


٤ Va‏ ا ks f‏ ™( ع ع 
الشافعي» وأصحاب أبي حنيفة» ونسبه إمام الحرمين إلى الشافعي > وهو أيضا اصح الروايتين 


ع 1 ٤‏ 
اام جد وااو او اه 


(۱) حجتهم: 
قوله تعالى: [ أولهك لذي هذى أله يدهم أمَسَرة ‏ [الأنعام:.٩]‏ أن الهدى: اسم حنس اضيف» 
فيعم جميع أنواع الهمدى الأصول والفروع . انظر: شرح تنقيح الفصول (۲۹۸)» نفائس الأصول 


(TV) 


ر م ہے 


من البن ما وط ب و اوا اواك واوا د رهم 


r1‏ ا 


((وثانیها: قوله تعالی: َر لک 
موسي وعيسى أنَ موأ أبن ولا ََهَرفُوأِيٍ ) [الشورى:١٠]‏ و" ما " عامة في جملة ما وصى به نوحاً 
ووصی به إبراهیم» وموسی وعیسی. 
وثالنها: قوله تعالى: عة يهي [الحج:۷۸]ء تقديره: اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم ). المصدر 
السابق (۲۹۹). 
وأحيب عن الاستدلال هذه الآيات كلها: 
قال القراني: (رويرد على الكل أن المقصود قواعد العقائد لا حزئيات الفروع؛ لأنا هي التي وقع 
الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم» وكذلك القواعد الكلية من الفروع» أما حزئيات المسائل فلا اشتراك 
فيهاء بل هي ختلفة في الشرائع)). المصدر السابق. 

(۲) انظر: البرهان (۱۹۰/۱). 

(۳) انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)٤١١/۲(‏ والمسودة .)١۹۳(‏ 

.)۲٦۹/۳( انظر: بيان المحتصر‎ )٤( 


\AE 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ع ۱ ۲ 
القول الثاني: أنه م يكن متعبداً بشرع بعد النبوة ٠‏ وهو مذهب بعض الشافعية » 


(6 : (MD 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد » وهو مذهب ابن حزم » واحتاره الفخر الرازي ونسبه إلى‎ 
( 


٦ 8 ٥ 
. کر كلمن هوو الله اعا موی‎ 


(۱) حجتهم: 
قال القراقي: ((أحدها: أنه لو كان ي متعبدا بشرع من قبله لوحب عليه مراحعة تلك الكتب» ولا 
يتوقف إلى نزول الوحي» لكنه لم يفعل ذلك لوحهين»› 
أحدها: أنه لو فعله لاشتهر. والثاي: أن عمر -رضي الله عنه- طالع ورقة من التوراة فغضب» وقال: 
«لو کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي» . 
وثانيها: أنه ئ لو كان متعبدا بشرع من قبله لوحب على علماء الأمصار» والأعصار أن يفعلوا ذلك 
ويراجعوا شرع من قبلهم» لیعلموا ما فيه» ولیس كذلك. 
وثالثها: أنه عليه الصلاة والسلام صوب معاذاً قي حكمه باجحتهاد نفسه إذا عدم الحكم في الكتاب 
والسنة» وذلك يقتضي أنه لا يلزمه اتباع الشرائع المتقدمة)). 
أحيب عن أدلتهم: 
قال القراني: (ر والحواب عن الأوّل: أنه قد تقدم أن شرع من قبلناء إا يلزمنا إذا علمناه من قبل نبينا 
عليه الصلاة والسلام بوحي» أما من قبلهم فلا يلزم مراحعتهم لعدم الفائدة قي ذلك» وهو الجواب عن 
الثاني . 
وعن الثالث: أن من جملة الكتب دلالته على اتباع الشرائع المتقدمة)). شرح تنقیح الفصول (۲۹۹)» 
وانظر: نفائس الأصول .)۲۳٠٣٤/٦(‏ 

(۲) انظر: التبصرة .)٠١۸(‏ 

(۳) انظر: العدة لأبي يعلى (۳۹۲/۲)» والتمهيد لأبي الخطاب .)٤١١/۲(‏ 

.)٠١١/۲( انظر: الإحکام لابن حزم‎ )٤( 

.)۲٠٠/۳( انظر: الحصول للرازي‎ )٥( 

.)١٤١/٤( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


VE 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


القول الغالث: التوقف» ولم أحد نسبته صراحة لأحد من الأصوليين» قال الشوكان: ((حكاه 
۰ .0( 0( 


9 1 ت . ع‎ ٤ 
. وأعرض الأمدي عن اعتباره بقوله: ((ومن الأصوليين من قال بالوقف؛ وهو بعيد))‎ 


الراجح 
والذي يظهر لي أن حلاصة الأقوال في هذه المسألة؛ قولان كما ذكر القراني» والقول 
بالتوقف؛ لا يصح» وقد ذكر مقابلاً للقول بالتوقف ق مسألة التعبد قبل النبوة» ولاشك ق 
التفريق بينهماء فإن مسألة التعبد قبل النبوة؛ لا ينبني عليها عمل» وأما بعد النبوة؛ فإنه يترتب 
عليها كثير من الأحكام الشرعيةء ثم إن هذا القول لم ينسب لأحد من الأصوليين بعينه نما 
یدل على غرابته وبعده. واللّه أعلم. 


)١(‏ لا تصح النسبة هنا لابن برهان» وقد أحطأً الشوكان قي نقله عن كتاب البحر الحيط» فإن الزركشي 
حكى هذا القول عن ابن القشيري» ٹم ذكر تفصيلاً لابن برهان نقلاً عن أبي زيد أن ما حكاه الله في 
كتابه فهو شرع لناء قال تي البحر الحيط :)٠١/۸(‏ ((حكاه ابن القشيري» وحكى ابن برهان ف 
الأوسط " عن أبي زيد» أن ما احبر الله عن الأنباء المتقدمين» كقسمة المهايأة في قوله تعالى: [وليقيّم 
أن الامج ) [القمر: ۲۸]ء وقوله: [ ولم جاءَ ہو حل بعر وآتاپوء رَعِيمٌ ) [يوسف: ۷۲]» 
وقوله: [ وكبستاعكمٍم فما أن اَللَفْس بألسَفّس ) [الائدة: »]٤١‏ قال: فهذا يكون شرعناء لأنه مصون عن 
التحريف)). وانظر: الوصول إلى الأصول ابن برهان (۳۸۳/۱). 

(۲) إرشاد الفحول .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي .)١٤۸/ ٤(‏ وانظر: التلحيص في أصول الفقه »)۲٠١/۲(‏ والتحبير شرح التحرير 
(VA)‏ 


Vo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 


V1 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الفصل الخامس: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب الدنسخ". 
وفيه ثلاثة وعشرون مبحفاً. 
المبحث الأول: الاستدراك على المصتف اختياره تعريف الناسخ وليس النسخ. 
المبحث الثاني: الاستدراك على المصنف في ذكره عبارة ( مع تراخيه عنه ) في 
المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف إيراده الخلاف في مسألة نسخ القرآن 
بالقرآن. 
المبحث الرابع: الاستدراك على المصنف في جوابه على التمثيل ب (نسخ 
المبحث الخامس: الاستدراك على المصنف اختياره جواز الدسخ لا إلى بدل. 


المبحث ٤‏ المصتف جوابه على الاستدلال بآية: إمَا 


ت 


المبحث السابع: الاستدراك على المصتف استدلاله بقول عائشة رضي الله 
عنها-: ركان فيما أنزل الله على نسخ التلاوة والحكم معاً. 


المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف في مسألة نسخ الخبر المتضمن 


لحکم. 


V7 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث التاسع: الاستدراك على المصنف في جوابه على الاستدلال ب (تحويل 
القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ) على جواز نسخ الكتاب بالآحاد. 

المبحث العاشر: الاستدراك على المصتف فى قوله ر كل بيان لمجمل بعد مراداً 
من ذلك المجمل وكائناً فيه). 

المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على أن نسخ 
الكتاب بالآحاد جائز عقلا غير واقع سمعأ؛ بأن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع 
بالآحاد المظنونة. 

المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف عدم تحريره حجة الشافعي في 
منع نسخ السنة بالكتاب. 


المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصنف استدلاله على جواز نسخ السنة 


TT 0‏ ےه 
بالكتاب بدسخ القبلة باية: إفولوا وجوهك سطرة ) [سورة البقرة: ]١٤ ٤‏ . 


المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصتّف في جوابه على من استدل بآية: 
ثي لاس مار إل )[سورة النحل: ]٤ ٤‏ على منع نسخ السنة بالقرآن. 
المبحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على جواز نسخ 
الكتاب بالسنة المتواترة بدسخ الوصية للوارث بقوله صلى الله عليه وسلَّم : «لا 
وصية لوارث». 

المبحث السادس عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على جواز نسخ 
الكتاب بالسنة المتواترة بدنسخ آية الحبس في البيوت بالرجم. 


V7 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


المبحث السابع عشر: الاستدراك على المصتف في جوابه على من قال: ر(إن آية 
الحبس في البيوت نسخت بالجلد). 

المبحث الثامن عشر: الاستدراك على المصتف عدم تحريره قول الشافعي في 
مسألة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 

المبحث التاسع عشر: الاستدراك على المصتف في قوله: (والإجماع لا يدسخ 
ولا ینسخ به). 


المبحث العشرون: الاستدراك على المصنف اختياره جواز انعقاد الإجماع في 


حیاته صلی الله عليه وسلّم. 


المبحث الحادي والعشرون: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأوجه في 
مسألة نسخ الفحوى والأصل. 

المبحث الثاني والعشرون: الاستدراك على المصثف حكاية الاتفاق فى جواز 
النسخ بالفحوى. 

المبحث الثالث والعشرون: الاستدراك على المصتف عدم استيفاء الأقوال في 
مسألة نسخ العبادة مع توقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسح. 


TVA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 

المبحث الأول: الاستدراك على المصنف اختياره تعريف الناسخ ولیس 
0 

النسخ » وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراتي: ((وقال الإمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل 
الحكم الثابت بطرق لا يوجحد بعده متراحياً e‏ 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((واحتار المصتّف مذهب الإمام من أن النسخ "بيان انتهاء أمد 
الحكم"» غير انه يعرف النسخ» ولا حکاه عنه» وإتما ذکر عنه تعریف الناسخ بأنه: 
1 9 
طريق شرعي...!ڂ)) . 


وجه الاستدراك 
أن الرازي عرف الناسخ» ولم يعرف النسخ» وتبعه في ذلك القراف» واستدرك حلولو 
ذلك على القراق. 


)١(‏ النسخ قي اللغة له عدة معان؛ منها: الرفع» والإزالة» والنقل» والتحويل» والتغيير» والإبطال. 
انظر: لسان العرب (1۱/۳)» وتاج العروس »)٠٠١/۷(‏ والمصباح المنير .)٠٠۲/۲(‏ 
اصطلاحا: رفع الحكم الشرعي بخطاب. انظر: جمع الجوامع .)١۷(‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول .)١١١(‏ 

(۳) التوضیح شرح التنقیح .)٠١۹(‏ 


۷۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 


تعددت عبارات الأصوليين في تعريف النسخ اصطلاحاً» والسبب في ذلك يعود إلى 
(OM, ٤‏ 
ل 


(D0) : 2‏ 
احتلافهم ف النسخ هل هو رفع للحكم » او بيا 
الأول: أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 


على وجه لولاه لکان ثابتاً مع تراحيه E‏ 


> ومن ذلك: 


)١(‏ والمقصود: أن الناسخ مزيل للحكم الأول» ولولا وروده لاستمر الحكم. انظر: تشنيف المسامع 
.(A°RIY)‏ 

(۲) وهذا احتيار الصيرفي» والقاضي الباقلاي» والشيرازي» وإمام الحرمين في التلخحيص» والغزالي» 
والآمدي» وابن الحاحب» والزركشي» وابن قدامة» والفتوحي» وغيرهم. انظر: اللمع »)٠١(‏ 
والتلخحیص »)٤٠١۰/۲(‏ وامحصول (۲۸۲/۳)» وروضة الناظر »)۲۱۸/١(‏ والإحكام 
(۱۰/۳)» والبحر الحیط (۱۹۸/۰)» وإرشاد الفحول .)٠١/۲(‏ 

(۳) ومعناه: أن الحكم الأول كان معيَاً بغاية عند الله» فجاء الناسخ بياناً لانتهاء مدة الحكم 
المنسوخ. انظر: المحصول (۲۸۷/۳). 

)٤(‏ وهو اختيار القراني» وأبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي أبي الطيب» والفخر الرازي» وابن 
حزم» والبيضاوي» وغيرهم» وقد اخحتلفت عباراتحم في تحديد البيان. 
فقال بعضهم: هو بيان انتهاء مدة الحكم؛ وهو ما احتاره القراني» والإمام الرازي» واختاره 
جمهور الفقهاءء وقيل: هو بيان انتهاء مدة العبادة» وقيل: هو بيان انتفاء شرط دوام الحكم؛ 
وبه قال الإسفراييني» وإمام الحرمين قي البرهان» وقد نبه حلولو أن عزو القراني للإسفراييني مثل 
قول الإمام غير حرر لوحود الفرق بینهما. انظر: البرهان »)۲٤۹/۲(‏ والإهاج (۲۲۹/۲)» 
والبحر امحیط »)۱۹۹٩/۰(‏ وشرح حلولو .)٠٠۳(‏ 

)١(‏ قال القراتي: ((يرد على الأول (أي: تعريف الباقلاي» والغزالي) أن النسخ قد يكون بالفعل» 
كما تقدم فلا يكون الحد حامعاًء وكذلك ينتقض بالإقرار» أو بجميع المدارك التي ليست 
حطاباء وكذلك يبطل يجحميع ذلك اشتراطه في الحكم السابق أن يكون ثانا بالخطاب» فانه 
قد يكون ثابتاً بأحد هذه الأمور» فلذلك عدل الإمام لقوله طريق شرعي ليعم جميع هذه 
الأمور)). شرح تنقيح الفصول .)١١١(‏ 


A٠ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
e OS E 1‏ ٍ 
نسبه القراقي للقاضي لباقلا والغزالي : فیکون النسخ بهذا التعريف بمعنی رفع 
9 
الحكم . 
8ا و 0 6( ر 
الثاني: وهو تعريف الرازي في امحصول» قال: ((النسخ هو طريق ٠‏ شرعيٴ ٠‏ يدل 
٤‏ )۰ و )( A‏ 
على أن مثل الحكم ٠‏ الذي كان ثابتاً بطريق شرعيٴ لا يوحد بعد ذلك مع تراحيه 


)0 
تراخحيه عنه » 


)١(‏ وقد نسب كثير من الأصوليين هذا التعريف إلى القاضي الباقلاني منهم الرازي ي الحصول 
(۲۸۲/۳))» والإمام الآمدي في الإحكام .)٠٠٠١/٣(‏ 

(۲) انظر: المستصفى .)۸١(‏ 

(۳) قال القراني: ((وقال القاضي مناء والغزالي الحكم المتأحر يزيل المتقدم)). شرح تنقيح الفصول 
(۲. 

)٤(‏ فالطريق أعم من الخطاب؛ لأنه يندرج فيه الخطاب» والفعل» والإقرار. قال القراني: ((فالطريق 
يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره)). شرح تنقيح الفصول »)۳١٠(‏ وانظر: المحصول 
(۲۸۰/۲)» ورفع النقاب .)٤٤۸/٤(‏ 

)٥(‏ وهذا قيد يحترز به نما يبين انتهاء الحكم من غير طريق شرعي» كالموت أو الجنون أو النسيان 
ونحوها. انظر: شرح الكوكب المنير .)٥١۷/۳(‏ 

() قال الشوشاوي: ((وإنغا قال: "مل الحكم" ولم يقل: "يدل على أن الحكم الثابت"» بناء على 
على أن الحكم الأول لا يرتفع» وإنغا الذي يرتفع بالنسخ هو مثله لا نفسه؛ لأنه لو لم يرد 
النسخ لتجدد مشل الحكم الأول» فورود النسخ يمنع تجدد مثل الحكم الأول» وهذا على طريقة 
لمعتزلة القائلين بأن الحكم الشرعي قول» والأقوال عندهم لا تبقى زمانين فلا بد من 
تجددها)). رفع النقاب .)٤٤۹/٤(‏ 

(۷) وهذا احترازاً من الحكم الثابت قبل النسخ بالعقل؛ وهو البراءة الأصلية» فإن رفعها بدليل 
شرعي ليس فسخاً. انظر: المصدر السابق .)٤٤٤/٤(‏ 

(۸) أي: لا يوحد بعد النسخ» وهذا بناء على أن النسخ ليس فيه رفع الحكم المتقدم» وإنغا هو 
بيان انتهاء مدة الحكم المتقدم. انظر: المصدر السابق .)٤٤۹/٤(‏ 

)٩(‏ أي: تأحير الطريق الثاني الذي هو الناسخ» عن الطريق الأول الذي هو المنسوخ. 


۲۸۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


(DD ا(‎ 


على وحه لولاه لکان ثاب )) ٠‏ والنسخ على هذا الحد؛ يكون بياناً لانتهاء مدة 
اک 

وهذا الذي اختاره الإمام القراقي. 

قال الشوشاوي بعد أن أورد الاشكالات على حد الباقلاي: (رلما نظر الإمام إلى 
الإشكالات الواردة على حد القاضي عدل إلى هذا الحد)“. 

وقد ذكر الإمام الرازي قي احصول تعريف القاضي أبي بكر الباقلا» والغزالي وأورد 
عليه بعض الاعتراضات» ومنها: أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم المتقدم هو 
الناسخ» والنسخ هو نفس الارتفاع» وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع» فلا يكون 
ا 

وقد نقل القراتي تي شرحه للمحصول عن النقشوان» قوله: ((أورد عليهم 
الخطاب ناسخ» ولیس بنسخ» والتزمه هو» فقال: الناسخ طريق شرعي) . 

وقد وردت في بعض نسخ المحصول المحطوطة تعريف "النسخ" بدلاً من "الناسخ' 
وهي التي أثبتها الدكتور طه حابر العلواني عند تحقيقه للمحصول. 


(%)ء. 
أن 


وهذا قيد يخرج به الخطاب المتصل؛ كالاستشناء» والشرط» والصفة» والغاية؛ فإنه تخصيص 
وليس نسخاً؛ لأن الحكم يتقرر» ويثبت بعد تمام الكلام. انظر: المصدر السابق .)٤٤٤/٤(‏ 

)١(‏ أي: على وجه لولا الناسخ لكان مثل الحكم مستمراً. قال القراتي: (روقوله: "لولاه لكان 
ثابتاً"'» احترازاً من المغيّات نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس فإنه ليس نسخاً 
لوحوب الصوم)). شرح تنقيح الفصول »)۳٠٠(‏ وانظر: رفع النقاب .)٠٠١/٤(‏ 

اشصول ۸55 قائ الاصول ۹ : 

(۳) انظر: المستصفى .)۸١(‏ 

.)٤٤۸/٤( انظر: رفع النقاب‎ )٤( 

(ه) انظر: المحصول (۲۸۳/۳). 

)٦(‏ أي: الرازي. 


(۷) نفائس الأصول .)۲٤٠٠١٠۲/٦(‏ 


YAY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وقد أثبت القراقي في تنقيح الفصول عبارة "الناسخ" في تعريف الرازي» وأحاب في 
شرحه عن الإشكال الذي أورده حلولو من أن هذا التعريف للناسخ» وليس للنسخ؛ 
بأنٌ الناسخ حقيقة هو الله تعالى» والنسخ هو فعل الناسخ» وفعله هو هذا الطريق الذي 
عله ناسخاً > قال: (رفإن قلت: أنت شرعت تحد التسخ» والطريق ناسخة لا تسخ 
والمصدر غير الفاعل» فقد حرج جميع أفراد الحدود من الحد فيكون باطلاً. 
قلت: الناسخ ق الحقيقة إنما هو الله تعالى؛ ولذلك» قال الله تعالى: ما نسَح من ءَايَةٍ 
أو نها ) [سورة البقرة:٠ »]١ ١‏ فأضاف تعالى فعل النسخ إليه سبحانه وتعالى» وفعله 
تعالى هو هذه المدارك وحعلها ناسخة» فالمصدر في التحقيق هو هذه المدارك فاندفع 
السوال)). 

وقد اعترض العلامة حلولو حواب القرافي هذاء بقوله: ((وإحابة المصتف عن هذا 
ب: أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» وفعله هو هذه المدارك» وجعلها ناسخة» 


فالصدر في الحقيقة هو هذه الأمور؛ غير صحيح؛ فإنّ الرفع غير المرفوع به). 

وذكر ابن عاشور أن ((حواب المصتف بأ الناسخ ف الحقيقة هو الله» فهو لا 
يغني؛ إذ النسخ أيضاً في الحقيقة هو فعل الله لا الخطاب» فإذا قيل: هو دليل الفعلء أو 
آل ا م اا ا الف ان اله تس 


الراجح 
الذي يترخح عندي هو ما ذهب إليه حلولو من اعتراض» وذلك لأن الرفع مغاير 
للمرفوع به» والخطاب دليل النسخ لا نفسه» ثم إن المعقول هو مقابلة الناسخ 


.)٠٠١١/٤( انظر: رفع النقاب‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول »)٠۲(‏ وانظر: الإحكام للآمدي .)٠٠٠/٣(‏ 
(۳) التوضیح شرح التنقیح .)۳٣۰(‏ وانظر: نفائس الأصول .)۲۳۹۹/٩(‏ 
)٤(‏ التوضيح والتصحيح (۷۲/۲). 

.)٤۹۸/۲( انظر: بیان المختصر‎ )٥( 


YAY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


للمنسوخ > فإذا كان الناسخ هو الله والنسخ هو الخطاب» فماذا يسمى رفع الحكم 
المنسوخ» وماذا يسمى أثر النسخ حینفذ؟. 

ویری الدكتور مصطفى زيد"“ في كتابه "النسخ في القرآن الكرم أن سبب ونشأة 
هذا التعريف هو أن القاضي الباقلان الذي انتشر قي عصره مذهب الاعتزال» أراد أن 
يبطل مذهب المعتزلة قي أن الناسخ حقيقة هو الخطاب» وليس الله ورسوله. 

فقزر أن الخطاب هو النسخ» وليس الناسخ كما زعم المعتزلة؛ لان الشارع وحده 
من ملك سلطة النسخ» ثم إن من حاء بعد الباقلاني م ينتبهوا إلى هذا الباععث عليه» 
فاعتبروه تعريفاً أصولياً للنسخ» وهذا التعريف لا يعالج النسخ ولا حه وإنما بُعنى 
فا ا ی 0 ا ا ا 
كانت هناك ضرورة لبقائه بعد ذلك مع أنه لا يعرف النسخ» وليس حامعاً ولا 


ا 


)١(‏ المنسوخ: هو الحكم المرتفع بناسخ؛ كالمرتفع من وحوب تقلم الصدقة بين يدي مناجاة الي 
. انظر: شرح الکوکب المنیر .)١۲۹/۳(‏ 

(۲) انظر: النسخ قي القرآن الكرم» للدكتور مصطفى زيد .)٠١/١(‏ 

(۳) هو الدكتور مصطفي زيد» كان رئيساً لقسم الشريعة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة من 
عام ( ۱۹٦1۰‏ م) إلى عام (٦۱۹۷م)»‏ كما عمل أستاذا ق عدّة حامعات عربية ومنها الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» توفي سنة (۳۹۸١ه)»‏ له عدة مصنفات منها: النسخ في القران 
الكرم (نال بها درحة الدكتوراه)» والمصلحة في التشريع الإسلامي(نال بها درحة الماحستير ) 
وقد طبعت جيعها بعناية الدكتور محمد يسري ابراهيم. انظر ترجته قي: مقدمة كتابه لمصلحة 
ف التشريع الإسلامي. 

.)٠٠۲/١( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)١٠١۸/١(‏ 


YA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ولذا فان تعريف النسخ بالخطاب» أو الطريق لا يصح» وإنغا هو الناسخ» وما 
النسخ فهو فعل الشارع» وفعل الشارع عندما ينسخ فإنه يرفع الحكم الشرعي السابق» 

ولذا فن الأصح من التعاريف هو ما احتاره امحققون من أهل الأصول كابن 
ا لحاحب» والفتوحي» وغيرهم: أن النسخ هو رفع 2 الشرعي بدليل ا 
ار لأن تعريف القاضي الباقلاي» وكذا تعريف الرازي إغا هو تعريف للناسخ 
وليس للنسخ» كما أنه لم يسلم من الاعتراضات والمناقشة. 

وقد احتار هذا التعريف العلامة الشوشاوي بعد أن أورد الاعتراضات والأحوبة 


على ماك به الباقلان والرازي. 


)١(‏ واعترض عليه: بأن الحكم راجحع إلى كلام الله سبحانه» وهو قدم» والقدم لا يرفع ولا يزول. 
وأحيب: بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته» ولا تعلقه الذات. انظر: البحر المحيط 
»)۱۹۷/٩(‏ وإرشاد الفحول )٥۲/۲(‏ . 

(۲) وقول "بدليل شرعي" أولى من قول "بخطاب شرعي" لدخول الفعل قي الدليل دون الخطاب» 
وعبر البيضاوي بطريق شرعي» وهو حسن أيضاً. انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ .)٠۲١‏ 

(۳) انظر: مختصر ابن الحاحب (4۷۱/۲)» وشرح الکوكب المنیر .)٠٠١١/۳(‏ 


YA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الثاني: الاستدراك على المصنف في ذكره عبارة ( مع تراخيه عنه ) في 
تعریف الدسخ»› وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((وقال الإمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل 


۱ 
الحكم الثابت بطرق لا يوحد بعده متراخيا عن 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((وهذا الحد على قلاقته» وتعقیده اللفظى لا یزید على ما احترناه 
TT‏ 
أولا ٠‏ إلا بذكر شرط التراحي» وليس ذلك بمهم؛ لانه شرط النسخ» لا حزء من 


ء ۶C‏ ع 0( 
ماهیته ومفهومه» على أن فيه حلافا يانڼي)) 1 


وجه الاستدراك 
أضاف الإمام القراني عبارة "متراحياً عنه" قي تعريفه للنسخ» واستدرك ذلك العلامة 
ابن عاشور وذكر أنه يعكن الاستغناء عنها؛ لأا ليست جزءاً من ماهية التعريف 
ومتهوةه. 
المطلب الالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
اشترط الإمام القراني وجحود التراحي ليحصل النسخ» وجعله قيداً مهماً في حد 
النسخ» قال: ((وقولي: "مع تراحيه عنه" لأنه لو قال: "افعلوا"» "لا تفعلوا" لتهافت 
المخطاب» وأسقط الثاني الأول وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنکم بعد سنة» 


.)١١( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) عرفه ابن عاشور بأتّه: رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب. التوضيح والتصحيح 
۲(7( 

(۳) المصدر السابق .)۷٠/۲(‏ 


YA“ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
كان هذا الوحوب مغيَاً بتلك الغاية من السنة» فلا يتحقق النسخ» بل ينتهي بوصوله 
لغایته» وحینغذ يتعین أن يکون الناسخ مسښکوتا عنه ٿي ابتداء شک : 

وحعل بعض الأصوليين هذا القيد لازماً؛ احترازاً من المتصل بالحكم» كالاستفناء 
ا 

وذلك أن کونه (متراخيا هو حقيقة النسخ» أما إذا اتصل البيان بالمبينء فليس م 
حكم ثابت حت ينتهي؛ لأن الحكم إنغا يثبت ويتقرر بعد تمام الكلام» ومثل ذلك 
تخصيص للعام لا نسخ. 

واحتار ابن عاشور أن التعريف يتحقق بدون ذكر (التراحي)؛ لأن التراحي وإن كان 
شرطاً للنسخ» إلا إنه لیس جزءاً من ماهیته ومفهومه ٩‏ 

وقد ذكر بعض الأصوليين؛ كالإمام الحويني» والآمدي » والسبكي» وصفي 
الدين اندي ٠٠‏ والزركشي “ بأنه لا داعي ذا القيد؛ لأنه إنما وقع احترازاً عن الخطاب 
الخطاب المتصل؛ كالاستنناء» والتقييد بالشرط والغاية» وقد حصل الاحتراز عنه قي الحد 


.)١۲( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) انظر: بيان المخحتصر »)٤۹۸/۲(‏ والبحر الحیط .)١۹۷/٥(‏ 

(۳) انظر: التوضيح والتصحيح .)۷١/۲(‏ 

.)۲٤۷/۲( انظر: البرهان‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي .)٠١۷/۳(‏ 

.)٥۷( انظر: جمع الجوامع‎ )١( 

(۷) انظر: خاية الوصول .)۲۲۲٤/٣(‏ 

(۸) انظر: البحر الحيط .)١۹۷/١(‏ قال الشوكاني: (( وقال الزركشي: المختار في حده 
اصطلاحاً: أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب» وفيه: أن الناسخ قد يكون فعلاً لا حطاباً. وفيه 
أيضاً: أنه همل تقییده بالتراحي» ولا یکون نسخ إلا به)). وإرشاد الفحول .)١۱/۲(‏ 


YAY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
بارتفاع الحكم» إذ ليس ف شيء منها رفع الحكم؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت» 
3G * 2 ۰‏ 2 س ٣‏ ۰ )0 
وليس في شيء من ذلك ثبوت الحكم؛ لاها خصیصات وهو یبین آنه غير مراد 1 
الراجح 
الذي يترحح لي أنه لا حاحة من التقييد بالتراحي» فان رفع الحكم يغني عن التقييد 
به» ثم إن الزوال للحكم إنما يكون بعد الثبوت» وني صورة الاستشناء» والتقييد بالصفة» 


والشرط والغاية» م يثبت الحكم ا 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)٠٠٦/۳(‏ وناية الوصول في دراية الأصول )۲۲۲١/٠(‏ » وشرح 
العضد لمختصر ابن الحاحب »)۲٦۹(‏ البحر المحیط .)١۹۷/٥(‏ 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)١۰۷/۳(‏ وناية الوصول .)۲۲۲٤/٣(‏ 


TAA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف إيراده الخلاف في مسألة نسخ القرآن 
بالقرآن» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


~~ ۱ ۶ع 
قال القراقي: ((وججوز عندنا» وعند الكافة نسخ ل : حلفا ي مسلم 
ع MD MD.‏ 
۰ 


الاصفهان 


)١(‏ أي: وقوع النسخ في بعض آيات القرآن. 

(۲) هو محمد بن بحر الأصفهان أو الأصبهان المعتزلي» أبو مسلم» كان كاتباً مسترسلاً بليغاً 
متكلماً دلأ عا لم بالتفسير وغيره من العلم» ولي أصفهان وبلاد فارس» توفي سنة 
(۳۲۲ه)» له مصنفات منها: حامع التأويل محكم التنزيل في تفسير القرآن على مذهب 
المعتزلة» وكتاب الناسخ والمنسوخ. 
انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة »)٩١(‏ والوايٰ بالوفيات »)١۷١/۲(‏ وشذرات الذهب 
(۳۰۷/۲)» ومعجم الأدباء .)۲٤۳۷/١(‏ 
والأصوليون يختلفون في اسمه: فقد ذكر الشيرازي في التبصرة أن امه عمرو بن حى وتابعه 
على ذلك القراني والشوشاوي» قال القراني في شرح تنقيح الفصول .)٠٦(‏ ((أبو مسلم 
کنيته» وامه عمرو بن يح قاله أبو إسحاق قي "اللمع"))» ولم أحد هذا ق اللمع» وإنغا ذكره 
الشيرازي ثي التبصرة )٠١٠(‏ فقال: ((وقال أبو مسلم عمرو بن حى الأصبهان)): فلعل مراد 
العلماء: التبصرة» وقد تابع الشوشاوي القراني في هذا. 
وقيل: عمرو بن بحر وهو المشهور بالجاحظ واختار ذلك ابن عاشور في التوضيح والتصحيح 
»)۷٦/۲5(‏ وقيل: محمد بن يجى» وغير ذلك والذي ذکرته كتب التراحم هو محمد بن بحر 
وهو ما أثبته الفتوحي في شرح الكوكب المنير .)٠١١/۳(‏ 
قال القراني في نفائس الأصول ٤ ٤١/١(‏ ۲): ((فهذا احتلاف متباعد ق اسمه» اللهم إلا أن 
يکون له امان» وهو بعید» أو يكونوا عدة أشخاص كل منهم يسمى أبا مسلم)). 

(۳) شرح تنقيح الفصول .)١٠١(‏ 


۸۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراني (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((قوله: "حلافًا لأبي مسلم الأصبهاني" ذكر المؤلف الخلاف قي 
حواز نسخ القرآن» وهذا مخالف لما ذكره القاضي أبو بكر» وإمام الحرمين؛ لأخما قالا: 
لا حلاف بين الأمة في حواز نسخ القرآن بالقرآن » ولم يذكرا حلاف أبي مسلم 
الأصبهاني» فيحتمل أن يكون سكوتما عن حلاف أي مسلم الأصبهان بناء على 
القول بتكفير المعتزلة » فلا يعتيرون في الإجماع)”. 
وجه الاستدراك 
ذكر الشوشاوي أن القراقي أورد الخلاف تي مسألة وقوع النسخ في القرآن» وهو 
بذلك قد حالف القاضي أبو بكر الباقلان» وإمام الحرمين الجويني؛ لاما قالا: بعدم 
الخلاف بين الأمة في ذلك. 


المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
اتفق العلماء يما فيهم المعتزلة» أنه يجوز وقوع النسخ قي القرآن» ولم يخالف ف ذلك 
إلا أبو مسلم الأصفهان. 
واتفقوا على أن أبا مسلم الأصفهاني يجيز وقوع النسخ عقلاًء واحتلفوا في مذهبه 
في جواز النسخ سمعاً على ثلاثة أقوال: 
ea SA SE‏ 


OS 


.)٤١١/٤( رفع النقاب‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام .)١٠١/۳(‏ 

(۳) انظر: مختصر منتهى السول والأمل .)۹۹٤/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: الواضح ف أصول الفقه .)١۹۷/٤(‏ 


۹۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
القول الثاني: أنه ينكر وقوعه في شريعة البي بلي وأن جميع ما ذكر فيها من 
. ع ۱ 
النسخ؛ فإف اراد به نسخ شراقع الأنبياء المتقدمين» ذكره الحصاص . 


الول الال ا ودي ا و 


وقد ذكر القراني حلاف أبي مسلم تبعا للرازي في الحصول” » ورد القراقي حجة 
أي مسلم قي إنكار وقوع النسخ في القرآن» بقوله: ((احتج أبو مسلم بأد الله تعالى 
وصف کتابه بأنه لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» فلو نسخ لبطل. 
وحوابه: أن معناه م یتقدمه من الکتب ما یبطله» ولا يان بعده ما ببطله» وببین انه 
ليس بحق» وامنسوخ والناسخ حق» فليس من هذا الباب)”. 

وأحيب أيضاً: أن الآية دلت على نفي الباطلء وهو حلاف الإبطال» والنسخ 
إبطال للحكم لا باطل لاحق بالقرآن» وله تعالى أن بيبطل من الأحكام ما يشاء 
ويثبت» فما نفته الآية غير ما أنبتناه» ومعنى إبطال الحكم بالنسخ؛ أن ما كان مشروعاً 
صار غير ر 

وقد ذكر القراقي أن الخلاف مع أبي مسلم في أصل وقوع النسخ؛ حلافاً لفظيا؛ 
وذلك أن حقيقة النسخ عنده إا تفسر بالتحصيص بالغاية» فلا حلاف في المعنى . 


.)۷١/١( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحیط (۲۰۸/۰)» فواتح الرموت (۲/ »)٠١‏ إرشاد الفحول .)٠١/۲(‏ 
(۳) امحصول (۳۰۷/۳). 

.)١١( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

() انظر: شرح ختصر الروضة .+)۲۷١/۲(‏ 


.)۲٤٠۳۰/٦( انظر: نفائس الأصول‎ )٩( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 

قال: ((وآما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحرم الشحوم» وتحرم 
السبت» وغير ذلك من الأحكام» غير أنه يفسر النسخ في هذه الصورة بالغاية» وأا 
اتعهت بانتهاء غايتهاء فلا حلاف ف المعنى)”. 

وقد ذكر الإمام الحجويني أن القائلين بجواز النسخ قد أجعوا على حواز وقوع النسخ 
قي القرآن» ق قوله: ((اعلم» وفقك الله» إن القائلين بالنسخ أجعوا على حواز نسخ 
الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن» والدليل على ذلك مع الإجماع ما قدمناه تي 
إثبات أصل النسخ» وكل دلالة دلت على إثبات أصل النسخ تدل قي هذه 
الصورة). 

وقد ذكر أن القول بجواز وقوع النسخ عموماً هو قول جميع المسلمين» في قوله: 
((اعلم ما صار إليه كافة المسلمين جواز النسخ)) » فعلى هذا يكون اتفاق جميع 
المسلمين على جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن ثابت؛ لاحم اتفقوا 
جميعاً على حواز وقوع النسخ. 

ولكن الجويني قد أظهر أن من المسلمين من يخالف في جواز وقوع أصل النسخ»› 
وقد استشنع هذا القول» بقوله: ((وأما من قال من الإسلاميين بمنع النسخ» فلقد أبدى 
عظيمة لا يشعر بغيتهاء وتكلم على المنهج الذي كلمنا اليهود» ونبين له كون الناسخ 
من الحائزات نم ساق الأدلة في الرد على هذا القول. 

وأيضاً ما يدل على أن الإمام المجويني لم ينف الخلاف في هذه المسألةء قوله: (رإِنّ 


القائلين بالنسخ أجعوا على حواز نسخ الحكم القابت بالقرآن...)) » وهذا يدل أن 


ر شج تح الصو را ٠‏ 
(۲) التلحیص .)١١۱۳١/۲(‏ 

( ا المضدر السابى ۷/5 : 
)٤(‏ المصدر السابق .)٤۷۲/۲(‏ 
زف الر الان ن 6۹٠‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


هناك من المسلمين من لا يثبت وقوع النسخ» ولكن الجويني لم يعتبر قوم المخالف» 
فلم يسم قائلاً به؛ وقد رد قوم ما فيه الكفاية. 


الراجح 

اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني كما ذكرنا ي جواز وقوع أصل النسخ 

۶ ع 8 چ ع ۱ 
شرعاًء وقد أوها القرايي» وغيره؛ بأنه أراد التخحصيص في الأزمان "> لا ارتفاع الحكم 
القابت»› فیکون ا لخلاف حينعذ ٿ التسمية؛ هل یسمی نسخًاء أو یسمی تخصيصًاء 
وعلى هذا التفسير لقول أبي مسلم يكون النزاع بين أبي مسلم» والجمهور عائد إلى النزاع 
(0D. £ ۰ ۰‏ , ع ت 
قي تعريف النسخ بالرفع» أو ببيان انتهاء المدة » وذكر بعضهم أن خحلافه في القرآن 
حاصة» قال الشوكان: ((وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب 
والسنة» ولأحكام العقل» فإنه إن اعترف بان شريعة اللإسلام ناسخة ڄا قبلها من 
الشرائع» فهذا عجرده یوجحب عليه الرحوع عن قوله» ون کان 5 يعلم ذلك فهو حاهل 
يما هو من الضروريات الدينيةء وإن كان مخالفاً لكونخا ناسخة للشرائع» فهو حلاف 
کفري لا يلتفت إلى iT‏ نعم إذا قال: إن الشرائع المتقدمة مغيّاة بغاية هي البعثة 
امحمدية» وأن ذلك ليس بنسخ؛ فذلك أحف من إنكار كونه نسخاً غير مقيد بهذا 
)6( 
القيد)) . 


)١(‏ وذلك لأن الحكم المنسوخ عند أبي مسلم مؤقت بغاية وأنه انتهی بانتهاء غایته. انظر: رفع 
النقاب .)٤٦١/٤(‏ 

(۲) انظر: شرح ختصر الروضة .)٠۷۲/۲(‏ 

(۳) لقد أثنى ابن السمعاني على أبي مسلم الأصفهان» قائلً: ((هو رحل معروف بالعلم» وإن 
كان قد انتسب إلى المعتزلة» ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير» وله كتب كثيرة فلا أدري 
كيف وقع هذا الخلاف منه)). انظر: شرح الكوكب المنير .)٠٥١١/۳(‏ 

.)٥١/۲( إرشاد الفحول‎ )٤( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
ما من عقد الإجماع قي هذه المسألة مع مخالفة أبي مسلم فإن ذلك مول على 
الأول: أنه حمول على الإجماع السابقء وقد نقل القراتي عن الغزالي أن ((منكر 
الإا ن الان ورف ا چ . 


الثاني: أن الخلاف لفظي؛ لأن أبا مسلم لم يقصد النسخ» إغا أراد التخصيص. 
قال القراقي ف النفائس تعقيباً على قول الرازي (الأمة ججمعة على وقوع النسخ)» ((قلنا: 
يناقضه حكاية الخلاف عن بعض المسلمين ف أصل النسخ» لكنه اعتمد على أن 
الخلاف مفسر بما تقدم» فالإجماع حاصل ٿ a‏ 


0T ٤ 
الغالث: أن خالفة الواحد لا يخل بالإھاء ف‎ 


الرابع: بناءِ على القول بتکفیر المعتزلة) 


(۱) نفائس الأصول »)۲٤۲۹/٦(‏ وانظر: التلحيص »)١٠١/۲(‏ وبيان المختصر .)٠٠۳١/۲(‏ 

(۲) نفائس الأصول .)۲٤٠١۰/٦(‏ 

(۳) قال القراتي: ((ويعتبر عند أصحاب مالك -رحه الله- مخالفة الواحد في إبطال الإجماع» 
حلافاً لقوم)). شرح تنقيح الفصول .)۳۳١(‏ 

.)٥۰۳/۲( بيان المحتصر‎ )٤( 

(ه) وقد احتلف العلماء في تكفير المعتزلة» فذهب قوم إلى عدم تكفيرهم» لدحومم في مسمّى 
الأمة تي حديث النبي #5 : «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» .رواه البيهقي في السنن 
الکبری »)۳١۱/۱۰(‏ والحاکم فی مستدرکه »)۲۱۷/١(‏ وغيرهماء قال الحاكم: (ر(هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه)) » فنسبة الفرق إلى الأمة دليل على عدم 
كفرهم» قال البيهقي بعد رواية الحديث :قال أبو سليمان الخطاب يره الله في السنن 
الکبری :)۳١۱/۱۰(‏ ((فيما بلغي عن قوله : «ستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة»» فيه 
دلالة على أن هذه الفرق كلها غير حارحين من الدين» إذ البي ية حعلهم كلهم من أمته › 
وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أحطأً قي تأويله)) . 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


قال ابن عابدين في رد الحتار )٠١/۳(‏ نقلاً عن النهر :(روأما المعتزلة فمقتضى الوحه حل 
مناكحتهم» لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة» وإن وقع إلزاما ق المباحث)). 
وذهب آخرون إلى تكفيرهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوی -٤۸٤/١۲(‏ 
۸ ): ((وأما القدرية المقرون بالعلم» والروافض الذين ليسوا من الغالية» والجهمية» والخوارج 
فيذكر عنه (يعني الإمام أحمد) في تكفيرهم روايتان» هذا حقيقة قوله المطلق» مع أن الغالب 
عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم.... إلى أن قال: فهذا الكلام مهد أصلين 
عظیمین : 
أحدها: أن العلم» والإبعان» والهدى فيما حاء به الرسول» وأن حلاف ذلك كفر على 
الإطلاق» فنفي الصفات كفر» والتكذيب بأن الله يرى ق الآخرة» أو أنه على العرش» أو أن 
القرآن كلامه» وأنه كلم موسى» أو أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كفر» وكذلك ما كان في معفى ذلك 
وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 
والأصل الثان: أن التكفير العام؛ كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه. 
وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين» فإن 
الحكم يقف على ثبوت شروطه» وانتفاء موانعه)). وانظر: محموع الفتاوى )٠٠۷/۷(‏ 
إن الذين كفروا المعتزلة وأهل البدع عموماً» بنوا قولهم على أن لازم المذهب مذهب» ولازم 
المذهب ليس ممذهب على الصحيح فقد سل ابن تيمية في مبحموع الفتاوی )۲٠۷/۲۰(‏ : 
هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ فأحاب: ((الصواب؛ أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا 
م يلتزمه . ثم قال . ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره 
من الصفات أنه باز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أمائه 
أو صفاته حقيقة ... ال))» قال القرافي في شرح تنقيح الفصول :)"٠١(‏ (( وأهل البدع 
احتلف العلماء في تكفيرهم نظراً ما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح» فمن اعتبر ذلك 
وحعل لازم المذهب مذهباً كفرهم» ومن م يجعل لازم المذهب مذهباً م يكفرهم)). 
قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: :)۲٠١/۲(‏ (وقد اخحتلف الناس ق التكفير وسببه» 
حقى صنف فيه مفرداً» والذي يرحع إليه النظر في هذا: أن مآل المذهب هل هو مذهب أم 
لا؟ فمن أكفر المبتدعة قال: إن مآل المذهب مذهب» فيقول: الحسمة كفارء لام عبدوا 
جحسماً» وهو غير الله تعالى» فهم عابدون لغير الله» ومن عبد غير الله كفر» ويقول المعترلة 
چ 


40 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
e‏ ر ٩)‏ 


الخامس: بناء على معرفة حلافه في أصل المسألة؛ وهو عدم وقوع النسخ» فلا 
حاحة إلى التنبيه على خلافه فيما يتفرع عنها. كما فعل ذلك الإمام الجويني» حيث 
قال: ((إن القائلين بالنسخ أجمعوا على حواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من 
القرآن))» وكذا فعل الآمدي في الإحكام حيث قال: (راتفق القائلون بالنسخ على 
جواز نسخ القرآن بالقرآن»). وهذه العبارة لا تدل على ما قال الشوشاوي من نفي 
الخلاف بين الأمة. 


السادس: أنه قول شاد ليش اله اعار: 
وقد وصف أبو الحسين البصري هذا الرأي بالشذوذ» حيث قال: ((اتفق المسلمون 


على حسن نسخ الشرائع ا ا ی ا ی ا 


كفار» لاحم -وإن اعترفوا بأحكام الصفات- فقد أنكروا الصفات» ويلزم من إنكار 
الصفات» إنكار أحكامهاء ومن أنكر أحكامها فهو كافر» وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى 
غیرها بطریق الا ل)). 
وقال ابن عابدين تي رد الحتار )٤٦/۳(‏ مبيناً هذا وراداً عليه: ((وإن وقع التصريح بكفر 
المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر» أي يلزم من قوم بكذا الكفرء 
ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ لأن لازم المذهب ليس ممذهبهم» وأيضاً فم ما قالوا ذلك إلا 
لشبهة دليل شرعي على زعمهم» وإن أحطأوا فيه)). 
وقد عقب القراتي على قول الرازي في شرحه للمحصول :)۲٤١١/٦(‏ ((قوله: "ومنعه بعض 
المسلمين'» تقريره: أنه معترف بصحة النبوة الحمدية» وبتحليل الشحوم» والسبت ونحوه وإلا 
لما كان مسلماًء لكنه يفسر ذلك بالتخحصيص بالغاية» فلا حلاف ف المعى)). 

)١(‏ قال القراتي: ((وخالفة من خالفنا ني الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم » ولا يشت تكفيرهم 
بإجماعناء لأنه فرع تكفيرهم» فإن لم نكفرهم اعتبرناهم)). شرح تنقيح الفصول .)٠٠١(‏ 

.)١٤١/۳( الإحکام‎ )۲( 

.)٠۷١/١( المعتمد‎ )٣( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وقد وصف الشوكان قائله بالجهل» وكذا من نقل عنه الخلاف» قال: ((وإذا صح 
هذا عنه؛ فهو دليل على أنه حاهل هذه الشريعة المحمدية حهلاً فظيعاً» وأعحب من 
جحهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف قي كتب الشريعة» فإنه إنما يعتد بخلاف 
الحتهدين» لا بخلاف من بلغ في اجهل إلى هذه الغاية) ٠‏ 

وقال ابن الجوزي في إثبات حصول النسخ يي القرآن: (رانعقد إجماع العلماء على 
هذا إلا آنه قد شد من لا يلقت إل " 

فالصحيح أن ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني قول شاذ لا يلتفت إليه» للإجماع 
السابق على ذلك» وثبوته في القرآن» قال القرائي: (رلأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد 
للعشرة في الجهاد بثبوته لاثنين وها في القرآن. وثانيها: أن الله تعالى أوحب على للمتوف 


e اا‎ lg رھت‎ 


عنها زوحها الاعتداد حولاً بقوله تعال: ‏ وااذِينَ ووت منڪم ويد رون اروج 


ٍ 
ے 


ةلوجه م الى لحل ) [سورة البقرة: ]۲٤ ٠‏ ثم نسخ بقوله تعالى: يريصن 


2 ا 
س 
صيه 


رم < 


بأنفسهنآربعة اشر روعش ) [سورة البقرة: »]۲٣ ٤‏ ونسخ وجحوب التصدق الثابت بقوله 
تعالی: رابيد مو كصَككَة ) [سورة الحادلة: ۲ ٠)١‏ 


قد أبطا الدليا الذى استدل به أً 
و ب ي 


.)٥٠١/۲( إرشاد الفحول‎ )١( 
نوا و‎ )۲( 
.)۳١٠١( شرح تنقيح الفصول‎ )۳( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الرابع: الاستدراك على المصنف في جوابه على التمثيل ب (نسخ 
ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القرافي: ((وججوز نسخ الشيء قبل وقوعه” ‏ عندناء حلافاً لأكثر الشافعية 
والحنفيةء والمعتزلة ؛ كنسخ ذبح إسحاق عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه... إلى أن 


:)٠٤٠١٠٦/٦( احتلفت عبارات الأصوليين في ترجمة هذه المسألة» قال القرافي ق شرح الحصول‎ )١( 
((وفهرس المسألة (أي التبريزي) ب"النسخ قبل التمكن"» وفهرسها تاج الدين ب "سخ الفعل‎ 
. قبل ججيء وقته‎ 
وقال سراج الدين: "قبل وقت فعله'» وفي 'لمنتحب': 'قبل مضي وقت فعله"» والذي ي‎ 

"ا محصول": "قبل تقضي وقت فعله"» فأبعدها عن عبارة الأصل عبارة تاج الدين» وأقرها 
"المنتحب"» والمسألة مشوشة الفهرسة ق أصلها كما تقدم)). 

وتعبير المصنف ب(نسخ الشيء قبل وقوعه) أعم من كونه لم بحضر وقته» أو حضر ولم يفعل 
منه شيء» أو فعل بعضه ولم يكمل» فإن هذه الصور كلها مندرحة قي كلام المؤلف. انظر: 
رفع النقاب .)٤۸٠/٤(‏ 

(۲) نسب المصنف القول بعدم جواز نسخ الشيء قبل وقوعه لأكثر الشافعية» والحنفية» ولا تصح 
هذه النسبة. أما الشافعية» فالمصرح به في كتبهم الحواز» وقد نسب الشيرازي قي اللمع 
الخلاف لبعض الشافعية» أما الحنفية» فقد حكي الخلاف عن بعض شيوخحهم» أما جاهير 
الحنفية فيرون بالحواز» وقد صرح بذلك صاحب مسلم الثبوت وشارحه» وقد حكى صاحب 
التوضيح الخلاف عن المعتزلة فقط. 
والصواب: أن المانعين هم: المعتزلة كما هو مشهور عنهم» وبعض الحنفية ؛ كالكرحي» 
والجحصاص.» والماتريدي» والدبوسي» وبعض الشافعية منهم الصيرقي كما ذكر الآمدي» وبعض 
ا 
واجيزين هم: جمهور الحنفية» وجميع المالكية» وجماهير الشافعية» وأكثر الحنابلة » والظاهرية. 
انظر: المعتمد »)۳۷١/١(‏ واللمع للشيرازي »)١٠١(‏ والإحكام لابن حزم »)١٨٠١/١(‏ والعدة 

چ 


۹۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


قال: و سیف الآمدي ف هذه المسألة بنسح امسن صلاة للة 
ويرد عليه: أا حبر واحد فلا يفيد القطع» والمسألة قطعية» ولا نسخ قبل الإنزال» 

0) : 

وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم» فليس من صورة التزاع)) 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((ومثّل سيف الدين هذه المسألة: بنسخ الخمسين صلاة ليلة 
الإإسراء بخمس صلوات. قال المؤلف في شرحه: ويرد عليه أن ذلك حبر واحد» والمسألة 
علمية» فلا يفيد اش ولأنه نسخ قبل الإنزال» وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم» 
فليس من صورة النزإع . قال بعضهم: قول المؤلف: نسخ قبل الإنزال» فيه نظرء بل 
هو نسخ بعد الإنزال؛ لأنه أنزل على البي عليه السلام قي السماء» ولا عيرة في هذا 
بالإنزال إلى الأرض؛ لأن الذي ينزل عليه هو النبي عليه السلام» وقد أمر بذلك سواء 


ا م : Mo,‏ 
كان قي الأرض» أو في السماء» فمثال سيف الدين موافق)) 


لأبي يعلى (۳/ »)۸٠۷‏ والإحكام للآمدي )١۲۹/۳(‏ » وامحصول لابن العريي »)١ ٤١(‏ 
والمسودة »)۲٠۷(‏ وكشف الأسرار للبخاري »)١٠١/ ١(‏ وتيسير التحرير (۱۸۷/۳) » 
وفواتح الرحموت .)۷١/۲(‏ 

.)٠١٠١( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) أجمع العلماء على حواز نسخ الشيء بعد فعل المكلف له» واتفقوا على جواز نسخ الشيء 
بعد مضي فترة كافية للفعل ولو ۾¿ يقع أداؤه في الخارج» وحالف هنا الكرحي الذي يشترط 
وقوع الفعل حقيقة قبل أن ينسخ 
وحل الخلاف بين العلماء هو في نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وقبل مضي فترة تكفي 
لأدائه» وبعض العلماء كالسرحسي» والبخاري يجعل محل النزاع هو التمكن من عقد القلب. 
انظر: أصول السرحسي (1۳/۲)» وغاية الوصول للهندي »)۲۲۷۲/١(‏ والإيهاج 
»)۲۳٤/۲(‏ وشرح العضد لمختصر ابن الحاحب (۱۹۱/۲)» وکشف الأسرار .)١١۹/۳(‏ 

(۳) رفع النقاب .)٤۸۳/٤(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
وجه الاستدراك 

استدرك الإمام القراني على الإمام الآمدي تثيله بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء 
بخمس صلوات ني مسألة نسخ الشيء قبل وقوعه» وأورد عليه اعتراضين 

الأول: أن المسألة من المسائل العلميّة التي لا يصح فيها حبر الواحد» وهذا 
الحديث من أخبار الآحاد. 

الثاني: أن هذا المثال حارج محل النزاع؛ لأن النسخ حصل قبل الإنزال» والحكم 
يتقرر بعد الإنزال. 

ثم استدرك العلامة الشوشاوي الجحواب الثاني من القراقي» وبين أن النسخ حصل 
بعد الإنزال؛ لأنه نزل على النبي ل قي السماءء ولا عبرة في الإنزال إلى الأرض» م بين 


صحة مثال امدق 


المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح 
مل القراقي حرحه الله - على جواز ذز نسخ الشيء قبل وقوعه؛ بأمر الله تعالی 
لإبراهيم بذبح ابنه إسحاق عليهما السلام  e‏ ا 


آلار ان آذك کاظر ماک ری الات اف مان سکجق إن کا ی 


)١(‏ احتلف العلماء قي مسألة الذبيح على ثلاثة أقوال: الأول: أنه إسحاق عليه السلام» والثان: 
أنه إماعيل عليه السلام» والثالث: التوقف. 
والصواب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وقد تعددت الروايات الصحيحة عن ابن عباس 
بذلك» وحزم به عدد من کبار التابعين» کالحسن البصري» وججاهد» والشعي» وسعيد بن 
حبير» وسعيد بن المسيب» وقد رححه ابن كثير في تفسيره وذكر أن الأقوال التي قيلت بأن 
الذبيح إسحاق كلها مأخوذة عن كعب الأحبار. انظر تحرير الأقوال قي: نفائس الأصول 
»)۲١٤۹/١(‏ ورفع النقاب »)٤۸١/٤(‏ وتفسير الطبري »)۷۹/۲١(‏ وتفسير ابن كثير 


(AV) 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


ألصَّْيرين ) [سورة الصافات ]١ ٠۲:‏ » وقد نسخ هذا الأمر قبل وقوع الذبح» بدليل قوله 
تعالى: إ وديك بذِبّع عَظيمٍ ) [سورة الصافات: [١٠۷‏ > فدل على اواز 

وقد اعترض سيف الدين الآمدي هذا المثال بان النسخ فيه بعد التمكن من 
الامتغال» والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا ا 

وقد أجيب على هذا الاعتراض: بأنه لو كان بعد التمكن لعصى بتأخير المأمور به 

EE 

ومتّل سيف الدين هذه المسألة ووافقه الشوشاوي على ذلك: بنسخ الخمسين 
صلاة ليلة اللإسراء حتى بقيت خمساً es e ys‏ 
الخمسين» فدلٌ ذلك على وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل. 

وأورد القراف على هذا المغال اعتراضين كما ذكرت سابقاً: 

الأول: أن الحديث الوارد في قصة الإسراء من أخبار الآحاد» وهذه المسألة 
من المسائل القطعيّة التي لا يصح فيها خبر الواحد. 

وأحيب عن هذا الاعتراض 

أن كون حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات عليه 4 حبر آحاد» غير مسل 
فقد ثبعت حادثة الإسراء والمعراج بالتواتر » قال تعالی: إسشتحلن آلزۍ أَسری يعدو یک 


et و‎ ks 


ق آلْمچد آلکر را لالجد ال فصا زی برها ولد رید نابوتا إل هو المع 
لير ا [سورة الإسراء: .]١‏ 


.)١٠۹/۳( انظر مناقشة هذا الدليل في: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)٤۸۲/٤( انظر: رفع النقاب‎ )۲( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


E TTT 
أكثر من خمسة وعشرين صحابياًء وهي مبثوثة في الصحيحين» والسنن» والمسانيد‎ 
٠ وامعاحم» ودواوين السنة‎ 

E NC GG OS 
السموات» وفرض الرب عليه الصلوات الخمس حينغذ» ورؤيته ها رآه من الآيات»‎ 
والجحنةء والنارء والملائكة» والأنبياء ني السموات» والبيت المعمور» وسدرة المنتهى» وغير‎ 


: .8 ع ( 
ذلك» معروفٌ متواتڙ قي الأحاديث)) 


)١(‏ وقد استوعب الحافظ ابن كثير في تفسيره )٤٥/٥(‏ الأحاديث الواردة في ذلك ثم نقل عن 
العلامة المحدث أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلي قي كتابه ( التنوير تي مولد 
السراج المنير )» قوله: ((وقد تواترت الروايات ثي حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي 
بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبي ذر» ومالك بن صعصعة» وأبي هريرةء وأبي سعيد» وابن 
عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب» وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى 
الأنصاريين» وعبد الله بن عمرو» وجابر» وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن 
حندب» وأبي الحمراءء وصهيب الرومي» وأم هانئ» وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق» 
رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اخحتصره على ما وقع في المسانيدء 
وإن م تكن رواية بعضهم على شرط الصحة» فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» واعترض 
فيه الزنادقة الملحدون [ بریشوت لیطفتو انود آاتوی وهه م واه مت ورو وا وڪره لفو ۵ [سورة 
الصف:۸])). 

(۲) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» تقي الدين أبو 
العباس» شيخ الإسلام» كان حيطا بالفنون والمعارف النقلية والعقلية» توفي بقلعة دمشق التي 
كان ححبوسًا فيها سنة (۷۲۸ه)» له العديد من المصنفات» ومنها: درء تعارض العقل والنقلء 
الاستقامة» مقدمة ف أصول التفسير» اقتضاء الصراط المستقيم» وغيرها. 
انظر ترجمته قي: ذيل طبقات الحنابلة »)٤۹۳/٤(‏ وفوات الوفيات .)۷٤/١(‏ 


(۳) الجحواب الصحيح لمن بل دين المسيح .)١١۸/١(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


E 0 : 

وقال ابن القيم: ((فمنها قصة المعراج؛ وهي متواترة)) 

وقال ا کک ((فقد توترت الأحاديث ف ى 
السماوات ا 

E TS 


0 0 
¢ 


N 
والقشطلان‎ 


.)۹۸/۲( احتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 

(۲) أضواء البیان .)٤/۳(‏ 

(۳) انظر: معام التنزیل .)٥۸/٥(‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي» أبو محمد المعروف بالفراءء والملقب محيي 
السنةء كان إماما فى التفسير والحديث والفقه» وكان سيدا حليلا ورعا زاهداء . توق سنة 
(١١١ه)»‏ له مصنفاته» منها: معام التنزيل ف التفسير» وشرح السنةء و مصابيح السنة» 
و'التهذيب" في الفقه الشافعي. 
انظر ترجمته ف: طبقات الحفاظ للذهي »)۳۷/٤(‏ وفيات الأعیان »)۱۳١/۲(‏ شذرات 
الذهب .)۷۹/٩(‏ 

)٥(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الحاربي» الغرناطي» أبو محمد فقيه مالكي 
عارفا بالتفسير والأحكام والحديث والنحو » ولي قضاء المرية» توق سنة ٤٦(‏ ١ه)»‏ له 
مصنفات» منها: الحرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز» البرنامج . انظر ترجمته قي: طبقات 
لمفسرين» للداوودي »)۲٠١/١(‏ الديباج المذهب .)٠۷/۲(‏ 

.)٤١٤/٣( انظر: الحرر الوحيز» لابن عطية الأندلسي‎ )١( 

(۷) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة .)۲١۳(‏ 

(۸) انظر: المواهب اللدييثّة .)٤١٤/۲(‏ 

)٩(‏ هو أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القشطَلان المصري الشافعي» شهاب الدين 
أبو العباس» الفقيه المقرئ المسند» التو سنة (۹۲۳ه)» له مصنفات» منها: إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» المواهب اللدنيّة بالمنح المحمديةء لطائف الإشارات قي علم القراءات» 

چ 


۳.۳ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


e e e 

وبعد هذا العرض الموحز فقد اتضح أن حادثة المعراج ثابتة بالأحاديث المتواترة» 
وأجمع عليها المسلمون. 

ولو سلمنا جدلاً أن الأحاديث الواردة غير متواترةء فان الصحيح أن حديث 
الآحاد يعتبر حجة مطلقة» وقد قال القراتي: ((وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد 
حجة عند: مالك والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم)) » وحجتهم: 
الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس . 

وأما كوا من المسائل القطعيّة فلا يسلّم فيها للقراقي» وقد ذكر الآمدي» وغيره أن 
هذه المسألة ليست قطعيّة» بقوله: ((والمسألة عندنا من مسائل الاجتهاد. ولذلك لا 
يكفر المحالف فيهاء ولا يبدّع)). وإذا كانت المسألة ظنية اجتهادية؛ فإك التمسك في 


9 
الات كر د جا وف 


وغيرها. انظر ترجمته قي: الضوء اللامع» للسخاوي »)١٠۳١/۲(‏ وشذرات الذهب 
»)١۷٠/٠١(‏ والبدر الطالع .)٠١۲/١(‏ 

(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر .)١١۲/۳(‏ 

(۲) هو محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نحاق الألبا» الأرنؤوطي» من علماء الحديث» توفي 
سنة ٤١١(‏ ١ه)»‏ له مؤلفات عديدة» منها: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» سلسلة الأحاديث الضعيفة» صحيح الجامع الصغير وزياداته» 
صحيح الجامع الضعيف وزياداته» وغيرها. 

(۳) انظر: كتاب الإسراء والمعراج للألباني» فقد استوعب روايات الحادثة وخرحها وبيّن صحيحها 
من ضعيفها. 

.)١۷( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.)٠١/١( ورفع النقاب‎ »)١۷( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

.)١۲۳/۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۷) انظر: خاية الوصول (۲۲۸۳/۹). 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الثاني: أن هذا المثال خارج محل النزاع؛ لأن الدسخ حصل قبل الإنزال» 
والحكم يتقرر بعد الإنزال. 

وقد وضّح الآمدي هذا الاعتراض؛ بأتنا لو سلمنا بحجية خبر الواحد فإن ذلك 
يقتضي نسخ حكم الفعل قبل تمكن المكلف من العلم به؛ لنسخه قبل الإنزال. 

وأحيب عن هذا الاعتراض: أن علم جميع الأمة يما كلفوا به لا يشترط» وقد استقر 
التكليف بعلم الرسول بء وهو أحد المكلفين» فكانت الخمسون لازمة له لبلوغ الأمر 
إلیه» ثم نسخت عنه قبل عمله بها 

قال الآمدي: ((قوهم: إنه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به. قلنا: فقد نسخ عن 
النبي 4 بعد علمه» وإن سلمنا أنه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به» ولكن ل قالوا 
el‏ 

وقد نقل الزركشي عن ابن برهان في الوحيز' في آحر باب النسخ» قوله: ((واحتج 
علماؤنا قي هذه المسألة بقصة المعراج» فإ الله تعالى أوحب على الأمة خمسين صلاة 
ثم نسخها قبل علمهم بوحوجاء وهذا لا حجة فيه» لأن النسخ إنما كان بعد العلم» فإن 
رسول الله ئة أحد المكلفين» وقد علم» ولكته قبل علم جميع الأمة. وعلم الجميع لا 
يشترط» فإن التكليف استقر بعلم رسول الله ي فلا اعتماد على هذا الحديث). 

وقال صاحب فواتح الرحموت: ((المقصود أن الرسول صار مكلفاً به قبل الأمة 
واعتقد ثم نسخ قبل تمكنه من العمل» فكذا يجوز في الأمة أن تؤمر ويبلغ الأمر إليها نم 
ينسخ بعد الاعتقاد قبل التمكن من الفعل)) . 


.)١۲۳/۳( الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)١١٠/١( البحر الحيط‎ )۲( 
.)۷۳/۲( فواتح الرموت‎ )۳( 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وقد أجحاب الشوشاوي عن هذا الاعتراض؛ أنه أنزل على النى 5 ف السماء ولا 
عبرة في الإنزال إلى الأرض؛ لأن الذي ينزل عليه هو النبي عليه السلام» وقد أمر بذلك 


مسوا كاف ق رضن اوق السا 


الراجح 
بعد عرض الأجوبة على ما اعترض به القراق» فإني أرى ما ذهب إليه الآمدي» 
والشوشاوي» وغيرهم من صحة الاستدلال جحادثة المعراج على جواز النسخ قبل التمكن 
من الفعل» وقد تم الجواب على من حالف مما فيه الكفاية. والله أعلم. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الخامس: الاستدراك على المصتف اختياره جواز النسخ لا إلى بدل» 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراي: ((والنسخ SET‏ لقوم؛ كنسخ الصدقة قي قوله تعالى: 
ققد موا بی يد خوت صدَقَةَ ‏ [سورة الحادلة:۲ ]١‏ لغير ا : 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((التحقيق أنه لم يقع» وأنٌ حكم صدقة المناحاة الصواب أنه 
نسخ إلى بدل؛ وهو الركاة؛ إذ كلاهما صدقة واجبة» إلا إن مناجاة الرسول حعلت وقتاً 
O EE‏ 
وجه الاستدراك 
احتار القراق أن النسخ لا إلى بدل جائز وواقع» واستدرك ابن عاشور ذلك» وذكر 
أن التحقيق عدم وقوعه» وأ صدقة المناجحاة التي استدل بها القراقي على الوقوع؛ أا 
نسخت إلى بدل؛ وهو الزكاة. 


المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
اعتلفن العلماء ي حك التسخ بلا بذل غل قولين : 
القول الأول: أن النسخ بلا بدل جائز وواقع» وهو رأي الإمام القراي» وذهب إليه 
جمهور الأصوليين» واستدلوا يما يلي: 


.)۳١۸( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) التوضيح والتصحيح .)۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: التوضيح شرح التنقيح (۳۷۲)» والبحر الحيط »)۲٠٠/١(‏ وإرشاد الفحول »)٥۸/۲(‏ 
وشرح الکوکب المنیر »)٥٤٥/۳(‏ والحصول (۳۲۰/۳)» ونفائس الأصول »)۲٤٠١۸/٦(‏ 
والإحكام للآمدي .)٠۳٣/۳(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الدليل الأول: ما يدل على الجواز العقلي» وهو أنه لا يترتب على فرض وقوعه 
محال» ولا متنع عقلاً حوازه؛ وکل ما م يترتب على فرض وقوعه محال لذاته؛ فهو جائز 
عقا . 
الدليل الثاني: إن قلنا إن أحكام الشرع مرتبة على المصال؛ فإ مصلحة المكلف 
قد تكون فيما نسخ» ثم تصير المصلحة في عدمه. 

وأما عند من لا يعتبر المصالح فلا إشكال ني حوازه؛ لأن الله تعالى له أن يفعل ما 


)( 
يشاء 


قال القراتي: ((قد يكون رفع الحكم لتو جل خر لكف اغا مات 
والخفة عليه» وبعده من الفتنة وغوائل التكليف)) . 

الدليل الثالث: كما أنه جوز أن يرفع الله التكاليف كلهاء فرفع بعضها بلا بدل من 
ا 0 

الدليل الرابع: أنه واقع قي الشرع» كنسخ تقد الصدقة بين يدي مناحاة الني 4ل 


A »‏ 0 ی 9 
ف قوله تعال: قد موا نیدی ونك دق £ ` [سوة اهادلة: ۲۲] »> 


.)٠١١/۳( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)١١١/١(‏ والتوضيح شرح التنقيح (۳۷۲)» وشرح الكوكب المنير 
»)٥٤۷/۲(‏ وإرشاد الفحول .)٥۸/۲(‏ 

Aga 

»)١ ٤۷/۳( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(ه) المنسوخ: هو قوله تعالی: تاا لر منوا دا عم الرسو مدموا نیدی نوكه ) 
نسحت بقوله تعالی: [ افق آن ندموا ہیی وکر صقت کد کر تقعلوا واب آم یکم قيشو 


5 
ر و چو 22 


ألصَاَوة انوأ ألركوة وأطيعوا أله ورسوله وأله بير ماقمو ) [الحادلة .]١ ٣-١۲‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وهذا وعیره نسخ من غير بدل» والوقوع الشرعي أدل الدلائل على الجواز الشرعي 
ونوقش هذا الدليل: 
أولا: أن زوال التصدق ليس من باب النسخ وإنما من باب رفع الحكم لزوال 


ّ . 2 (MD 
سببه »۰ بحیث تاز المنافقون -حیث لا يتصدقون- عن المؤمنين فلما حصل هذا‎ 


e 1‏ : : 
الغرض سقط التعبد ‏ » قال القراقي: ((قيل: إن ذلك زال لزوال سببه» وهو التمييز بين 
ر8( 
المؤمنين والمنافقين» وقد ذهب المنافقون فاستغی عن الفرق)) 
وأحيب: 


E‏ لأنه روي انه ۾ 


يتصدق إلا على و ا - فقط مع بقاء السبب بعد صدقتهء ثم 


)١(‏ وقد ذكروا أمثلة أحرى؛ كنسخ تحر ادحار لحوم الأضاحي» ونسخ تحرمم المباشرة» ونسخ قيام 
الليل تي حقه 4. 
والقائلون بالمنع معاون کون هدا سض قال الطوفي: ((والصحيح انه نسخ لدخوله في حد 
النسخ» وكونه ثبت لحكمة» تم زال بزوالهاء لا يعنع كونه نسخاء إذ سائر صور النسخ 
كذلك)). شرح مختصر الروضة (۲۹۹/۲). 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)١١١/۳(‏ وشرح تنقيح الفصول »)۳٠۸(‏ وشرح الكوكب النير 
»)٥٤۷/۲(‏ وإرشاد الفحول .)٥۸/۲(‏ 

(۳) روی ابن حریر فی تفسیره )۲٤۹/۲۳(‏ عن ابن زيد أنا نزلت "لفلا يناحي أهل الباطل رسول 
الله ييي فيشق ذلك على أهل الحق". 

.)٤۸٥/٤( انظر: امحصول للرازي (۳۰۸/۳)» ورفع النقاب‎ )٤( 

.)۳۰۸( شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 

)٩(‏ روی ابن جرير عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ((إن قي كتاب الله عز وحل لآية ما عمل 
عمل يا أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي: يتا أ اموا إا َم الرسو دمب 


ر 2 


ی وسکرصَدَةً ‏ قال: فرضت» ثم نسخحت)). جامع البیان .)۲٤۸/۲۳(‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


MD. 
ا‎ 


-٣‏ أن سبب الأمر بالصدقة هو أن أهل المشورة غلبوا على محالسة النى كل 
ومناحاته» فكره عليه السلام ذلك» فأمر الله عز وحل الأغنياء بالصدقة عند 
۲ 
المناجاةء ثم نسخ ذلك" 
ثانيا: عدم التسليم أن تقديم الصدقة عند مناحاته 5 نسخحت لا إلى بدل؛ وإنغا 
نسخحت إلى بدل؛ وهو الصلاةء والركاةء وطاعة الله ورسوله» ف قوله تعالى ف الآية 
الناسخة: لذ لرتقعلوأواب أله يكم اموا ألصاوة وءانوأ ألركؤة وأطيعوأ أله ورسوة) 
| الحادلة: [1r‏ ؛ فکانت هذه الأشياء بدل الصدقة» فدلٌ هذا على أن النسخ بلا بدل 
MO.‏ 
غير واقع 
راخت بان هذه ليست أبدالگ؛ لأا كانت واجبة قبل ذلك» عوحب أصل 
التكليف› وإعما معن الآية :ا ج تفعلوا فارجعوا وتمسكوا بما كنتم عليه أُولاً من الصلاة 
٤ ۱‏ 
والركاة» وطاعة الله والرسول ٠‏ 
وقد قال ابن عاشور ق تفسيره: ((والأظهر أن هذه الصدقة شرعت بعد الركاة 
فتكون لحكمة إغناء الفقراء يوماً فيوماً؛ لأن الركاة تدفع ي رؤوس السنين وقي معين 
e 2‏ 1 
الفصول» فلع ما يصل إلى الفقراء منها يستنفدونه قبل حلول وقت الركاة القابلة)) 
ابت“ 


(۱) انطر: المحصول للرازي (۳۰۸/۳)» شرح تنقيح الفصول .)۳١۸(‏ 

(۲) رفع النقاب .)٤۸٦/٤(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۹۸/۲)» والتوضيح شرح التنقيح (۳۷۲)» والتوضيح 
والتصحيح .)۷١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (۲۹۹/۲)» والتوضيح شرح التنقيح (۳۷۲)» وشرح الكوكب المنير 
المنير .)٥٤۷/۳(‏ 

.)٤۳/۲۸( التحریر والتنویر‎ )٥( 


1۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


القول الثاني: المنع من النسخ بلا بدل» وهو رأي ابن عاشور» و مروي عن أكثر 
المعتزلة » وبعض الظاهريةء وهو الظاهر من كلام الشافعي. 

واستدلوا با يلي: 

قال القراني: ((احتجوا بقوله تعالى: ما نسَح من ءَايةٍ أو نها دَأتِ َير ناآ أو 
قله ) [سورة البقة:٠ »]١ ٠‏ فنص تعالى على أنه لابد من البدل بأحسن أو مثل»”". 

خیب عن هذا الاستدلال مما يلي: 


)١(‏ نسب الحويني ني البرهان )٠١۷/۲(‏ إلى جماهير المعتزلة المنع من النسخ إلى غير بدل » ولم 
يصرح أبو الحسين البصري في المعتمد )٠١/١(‏ بنسبة القول بالمنع إلى أحد من أصحابه» 
واخحتار القول بالجواز. وقد قال الزركشي في البحر الحيط :)۲١٠/١(‏ ((والمخالفون في ذلك 
وهم المعتزلة لا جوزون ارتفاع التكليف» فلهذا حالفونا ق هذه المسألة» فهذا مثار الخلاف 
بيننا وبينهم. اه. لكن الحزوم به في " المعتمد " لأبي الحسين؛ الحوازء وإنما نسب الأصوليون 
لمنع في هذه المسألة لبعض الظاهرية)). 

(۲) قال الشافعي قي الرسالة :)١٠۸/١(‏ ((وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. كما 
نسحت قبلة بيت المحقدس» فأثبت مكاغا الكعبة» وکل منسوخ في كتاب وسنة هكذا)). 
وقد أل بعض العلماء كلام الشافعي ليكون موافقاً لقول الجمهور» قال حلولو :)۳۷٤(‏ 
((وتأوله الصيرق على أن المراد ب"الفرض" الحكم» أي: إذا نسخ لا بد أن يعقبه حكم آخر» 
وليس بمخالف لكلام الأصوليين» فان صدقة النجوى لما نسخ إيجابما عاد الأمر إلى ما كان 
عليه من التخيير)). 
وعلق الشوكاني على ذلك قي إرشاد الفحول )٥۸/۲(‏ بقوله: (روهذا الحمل هو الذي ينبغي 
تفسير كلام الشافعي به» فإن مثله لا بخفى عليه وقوع النسخ قي هذه الشريعة بلا بدل» ولا 
شك في أنه يجوز ارتفاع التكليف بالشيء» والنسخ مثله» لأنه رفع تكليف» وم بمنع من ذلك 
شرع ولا عقل» بل دل الدليل على الوقوع)). وانظر: البحر الحیط (۲۳۷/۰)» شرح الكوكب 
المنير .)٥٤۸/۳(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول (۳۰۸). 


۳۱۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الأول: أن الآية تدل على لزوم البدل في نسخ الآية لفظاً لا حكماً؛ يعني أنه 
ينسخ آية بآية ؛ کقوله عز وحل: ‏ ودا بدلا ءايه ڪات ءاي ) [النحل: 
١‏ وليس المقصود أي حكم ينسخ» أبدل مكانه حكماًء ولا يلزم من البدل 


اللفظي البدل الحكمي» فبهذا يكون الاستدلال بالآية ق غير محل النزاع . 


الثاني: إن سلمنا أن الآية في نسخ الأحكام؛ فان رفع الحم لغير بدل قد يكون 
TT‏ )0( 
خحيراً للمكلف؛ لأنٌ فيه تخفيف عليه برفع التكليف عنه ٠‏ . 


الراجح 

بعد عرض الأقوال ت هذه المسألة فالڏذي يترحح لي إن الخلاف بين جمهور 
الأصوليين» وبين المانعين حلاف لفظي» وليس حقيقي» فالجميع فق غل ااا 
تعالى إذا نسخ حكماً عن المكلفين أبدله بحكم آحر مثله أو خيراً منه. 

ومدار الخلاف حول تسمية الحكم المنتقل إليه إذا كان راحعاً للحكم السابق بدلا 
فالجحمهور القائلون بالجواز لا يسمون هذا بدلاًء إذ البدل عندهم يختص ما هو حكم 
شرعي آخر» أما الرحوع إلى ما کانوا عليه من حكم سابق فليس هذا بدلاً عند هؤلاءء 
أما المانعون فالبدل عندهم شامل للحكم الجديد» إضافة إليه الرحوع والرد إلى ما كانوا 


ا e‏ ا 
من حکم سابق» وهذا ما قد فسّر به كلام الشافعي-رحه اللّه- . والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الحصول »)۳۲١/۳(‏ والإحكام للآمدي »)١١١/۳(‏ وروضة الناظر »)٠١٠/١(‏ وشرح 
ختصر الروضة (۲۹۹/۲). 

(۲) قال الطوفي: ((قد قيل: إن قي الكلام تقدياً وتأحيرً والتقدير: ما ننسخ من آية: نأت منها 
بخير» أي: نأت من نسخها بخير للمكلفين» وهو تخفيف حكمها بالنسخ» أو غير ذلك من 
المصال)). شرح مختصر الروضة (۲۹۹/۲). 

(۳) انظر: المحصول »)"۲١/۳(‏ والإحكام للآمدي »)١۳١/۳(‏ ورفع النقاب »)٤۸٤/٤(‏ وشرح 
ختصر الروضة (۲۹۹/۲). 

.)٠٠۷( ومعالم أصول الفقه‎ »)٠٤۸/۳( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


1۲ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المبحث السادس: الاستدراك على المصنف فى جوابه على الاستدلال بآية إمَا 


سخ من ءاي نها تَأتِ َير ناآ نره ) [سورة البقرة:١٠]‏ على النسخ إلى 
بدل» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
e‏ )0 ږ ۴ کک کے کے دو ا را ی و ع ر < و 
قال القراتي: ((احتجوا ‏ بقوله تعالى: ما تنسح من ءَايَةٍ أو نها تَأتِ َير مها أو 
معّلهع ) [سورة البقرة:٠١٠]»‏ فنص تعالى على أنه لابد من البدل بأحسن أو مثل. 
واب أن هدو تة قرط وله ن سوط الشر ظط آن کون ما فقت کون 
ED ANN ETS LE E‏ 
والكلام صحيح عربي» وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع به مطلقاً 
٤ <c.‏ )6( 
فضلاً عن الوقوع ببدل)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 


N e DS Mf 4 :‏ 
قال ابن عاشور: ((غير أن التقريب في كلامه غير تام ؛ إذ لا شبهة قي وحوب 
التلازم بين المقدم والتالي» فالشرط ق الآية لا يقتضي وقوع النسخ 


)١(‏ أي: القائلون بنع النسخ بلا بدل. 

(۲) وقد یکون الشرط ممکتا كقوله: إن حاء زيد فأكرمه. انظر: رفع النقاب .)٠۸٥/٤(‏ 

(۳) قال الشوشاوي: ((ومنه قوله تعالی: کو کان فی ما امد آله فسا ) اسو الاا 3 
فالشرط ها هنا حال أيضاً؛ لأن تعدد الآهة حال)). رفع النقاب .)٤۸٥/٤(‏ 

.)۳۰۸( شرح تنقیح الفصول‎ )٤( 

(ه) قال ابن عاشور: ((أحاب بالمنع وسنده مبني على قاعدة المناطقة أن القضيّة الشرطية لا يلزم 
أن يكون مقدمها واقعاً بل قد يكون عالاًء وإنما الواحب هو التلازم بين المقدم والتالي في 
الصدق والارتفاع كما أن القضية الحمليّة لا يلزم صدق صغراها لصحة النتيجة بل قد تكذب 
صغراها فتكذب النتيجة تبعاً ها؛ لأا ملازمة ها على ما هي عليه)). التوضيح والتصحيح 

رچ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
E a Ê e‏ 
والإنساء » ولكن يقتضي أنما إن وقعا وقع الإتيان مما ببدل فتنبه)) . 


وجه الاستدراك 
ذكر الإمام القرافي حجة القائلين بمنع النسخ بلا بدل» وهي قوله تعالى: ما تسخ 
من ءاي أ نها أت َير اأ يلها ) [سورة البقرة:٠٠١]»‏ فنصت الآية على أنه 
لابد من البدل بأحسن أو مثل» وأحاب عن ذلك بأد الآية صيغة شرط» وليس من 
شرط الشرط أن يكون نممكناً» فقد يكون متعذراً ؛ كقولك : إن كان الواحد نصف 
العشرة فالعشرة اثنان» فهذا الشرط حال مع أن الكلام عربي فصيح. 
واستدرك ابن عاشور حواب المصتف بأنه غير تام» إذ الشرط ف الآية لا يقتضي 
وقوع النسخ ولكن يقتضي اما إن وقعا وقع الإتيان مما ببدل. 
المطلب الالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
يظهر لي أن ما أجحاب به القراقي فيه نظر؛ فإن الشرط وإن كان لا يستلزم الإمكان 
إلا أنه يقتضي وحود المشروط عند وحوده» وانتفائه عند انتفائه» كما في قوله تعالى: 
وکات فسا ءا مةل آله لفسا ) [سورة الأنبياء: ۲۲]» فإذا تعددت الآهة لا بد أن يوجحدذ 
عند ذلك الفساد» وآية النسخ التي معنا اعا رة ف الدالعلن ,لدل 


(VV۲) 

)١(‏ قال ابن عاشور ي التحرير والتنوير )٠١۸/١(‏ في معنى (ننسها): ((فعلى قراءة ترك الهمز 
"ننسها" فهو من النسيان والممزة للتعدية» ومفعوله حذوف للعموم أي: ننس الناس إياهاء 
وذلك بأمر النيء يك بترك قراء تما حت ينساها المسلمون» وعلى قراءة الهمز "نسأها" فالمعنى: 
أو نؤخرها أي: نؤخر تلاوتماء أو نؤخر العمل بما. والمراد: إبطال العمل بقراءتاء أو 
بحکمها)). 

(۲) التوضيح والتصحيح (۷۷/۲). 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

وكان بالإمكان الاستغناء عن هذا الجواب الذي ينفي البدل مطلقاًء بالجوابين 
ای و ق او 

وقد رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحه الله- جواب القراقي هذاء بقوله: 
((وما أحاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعاً للقراقي من أن الحواب لا 
يجب أن يكون ممكناً فضلاً عن أن يكون واقعاً» نحو: إن كان الواحد نصف العشرة» 
فالعشرة اثنان» ظاهر السقوط أيضاًء لأن مورد الصدق» والكذب قى الشرطيةء إنغا هو 
الربط فتكون صادقة لصدق ربطهاء ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها ألا ترى أن 
قوله تعالی: 3 وکن فہما اة( آله لسکا شسیحن أو امرش مما يفو © ) [سورة 
الأنبياء:۲۲] قضية شرطية في غاية الصدق» مع انا لو أزيل منها الربط لكذب طرفاهاء 
إذ يصير الطرف الأول: كان فيهما آلمة إلا الله» وهذا باطل قطعاً» ويصير الطرف 
الثاني : فسدتاء أي: السماوات والأرض» وهو باطل أيضاًء والربط لا شك في صحته» 
وبصحته تصدق الشرطيةء فلو كان فيهما آلمة غير الله لفسد كل شيء بلا شك› 
وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة؛ لصح أن العشرة اثنان» لكنه لم يصح فيهما 
آلمة غير الله ولا أن الواحد نصف العشرة» كما هو معروف» بخلاف الشرط فى الآية» 
فقد صح» وبصحته يلزم وحود المشروط» واعلم أن قول من قال: أن أهل العربية يجعلون 
الصدق والكذب في الشرطية» إنا يتواردان على الحزاء والشرط؛ إنغا هو شرط ذلك غير 
صحيح» بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما ...» وهو 
الحق الذي لا شك فيه؛ لصدق الشرطية مع كذب الطرفين. 


)١(‏ انظر: ص )۳٠۷(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) مذكرة أصول الفقه .»)4٥(‏ وانظر: أضواء البیان .)٤٤۸/۲(‏ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
المبحث السابع: الاستدراك على المصتّف استدلاله بقول عائشة = رضي الله 


عنھا-( :کان فیما انزل الله ) على نسخ التلاوة والحكم معاً» وفيه ثلانة 
مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القرائي: (رومثال التلاوة والحكم معاً: ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: «كان فيما أنزل الله تعالى: عشر رضعات» فنسخن ی 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشيخ محمد حعيط: ((الاستدلال لا يتم لما نقله المصتف عن عائشة؛ وهو 


لی ا ب ا ع ا ن ا ا 


)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» تزوجحها رسول الله 5 قبل المجرة» وكتاها بأم 
عبد الله وكانت من أعلم الناس وأفقههم» روت كثيراً من الأحاديث» توفيت سنة (۷١ه)»‏ 
وقیل (۸٥ه)»‏ ودفنت بالبقيع. 
انظر ترجتها ف: الإصابة »)۲۳٠/۸(‏ وأسد الغابة »)۱۸١/۷(‏ وصفوة الصفوة .)١١١/١(‏ 

(۲) أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب التحرم بخمس رضعات» »)٠٠۷١/۲(‏ رقم 
الحدیث »)١٤١۲(‏ وأبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب هل يحرم ما دون هس رضعات»› 
(۲۲۳/۲)» رقم الحديث »)۲١٦۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب الرضاع» باب ما حاء لا تحرم 
المصة ولا المصتان» »)٤٤۷/۳(‏ رقم الحديث »)١٠١١(‏ وابن ماحه قي سننه» كتاب» باب لا 
تحرم المصة ولا المصتان» »)1۲١/١(‏ رقم الحديث »)١۹٤١(‏ ومالك في الموطأء كتاب 
الرضاع» باب حامع ما حاء قي الرضاعة» (10۸/۲)» والبيهقي في سننه» كتاب الرضاع» باب 
من قال لا حرم من الرضاع إلا خمس رضعات»› »)۷٤۷/۷(‏ رقم الحدیث .)٠١١١۱۹(‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول .)۳٠۹(‏ 

.)١١١/۲( منهج التحقيق والتوضيح‎ )٤( 


۲1٦ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وجه الاستدراك 
ذكر الشيخ ES‏ استدلال الإمام القراف بحديث عائشة -رضي الله عنها- 
على جواز نسخ التلاوة والحكم معاً لا يتم؛ وذلك أن لفظ الإنزال يطلق على الكتاب 
والستة» وكان ينبغي للمصتّف أن يقرن الإنزال بالقرآن ليتم له الاستدلال. 


المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
: رات و 
كي الاتفاق على حواز نسخ التلاوة والحكم معاً إلا فيما يروى عن أبي مسلم 
ع )1( : 
الأصفهاني » ولا حلاف بين القرافي وحعيط حول صحة الاستدلال بحديث عائشة - 
0 1 
رضي الله عنها- ٠‏ إنما الخلاف يدور حول الرواية التي استدل بها القراقي على الجوازء 
وهى التى حاءت عن عائشة -رضى الله عنها- أا قالت: «كان فيما أنزل الله 
تعالى...»» فإن لفظ "الإنزال" يطلق على القرآن» وكذلك يطلق على السنة؛ لأنغا أيضاً 


منزلة. 


)١(‏ إذا تضمنت التلاوة حكماًء» فيجوز على مذهب الجمهور نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» أو 
نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» أو نسخ التلاوة والحكم معاً» وقد عزى الآمدي» وابن الحاحب 
القول بعدم الجواز لبعض العترلة. وقد نقل العراقي في الغيث المامع )۳٠٣۷(‏ عن تاج الدين 
ابن السبكي أن الخلاف ني نسخ التلاوة والحكم معاً لا يتصور إلا ممن بمنع نسخ القرآن» 
والمقصود بالخلاف هنا: إنما هو نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس» وإغا ذكروا نسخهما 
لضرورة التقسيم» وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ قي القرآن. 
انظر: الإحكام للآمدي »)١ ٠١/٣(‏ ومختصر ابن الحاحب (4۹۲/۲)» وآراء المعتزلة الأصولية 
»)٤٦۳(‏ والتوضیح شرح التنقیح .)۳۸١(‏ 

(۲) يستدل جميع من رى صحة الحديث بالعشر رضعات على جواز نسخ الحكم والتلاوة معاً 
اتفاقاًء وأما ا لخمس رضعات فإن الشافعي ومن معه يستدلون يما على جواز نسخ التلاوة دون 
الحكم» وأما مالك ومن معه» فإ الخمس عندهم أيضاً نسخت تلاوة وحكماً بالمصة 
والمصتين. 
انظر: نيل السول على مرتقى الوصول» محمد يحي الولاتي .)١٤١(‏ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
روايات الحديث 

روي هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- بروايات متعددة» وجميع ما وقفت 
عليه من روايات» ذكر فيها لفظ الإنزال مقروناً بالقرآن ٠"‏ إلا ما ورد عند النسائي في 
رواية» فقد روى في سننه» عن عائشة» قالت: «كان فيما أنزل الله عز وحل - وقال 
الجحارث: فيما أنزل من القرآن -: عشر رضعات معلومات يحخرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات» فتوق رسول الله 5 وهي ما يقرا من ا 

وقد ذكر الفخر الرازي في الحصول هذا اللفظ > وتبعه الإمام القرافي هنا 
وكذلك فعل جمع من الأصوليين» كأبي الحسين البصري في المعتمد » والآمدي في 
الإحكام" ٠‏ وابن عقيل ثي الواضح » والزركشي في البحر » 


)١(‏ ففي صحيح مسلم» عن عائشة» أا قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرمن» م نسخن» بخمس معلومات» فتوني رسول الله بل وهن فيما يقرا من 
القرآن'. 

(۲) قال الزركشي: (( وقوها: وهي نما يقرأ من القرآن. قال ابن السمعاي: يعني أنه يتلى حكمه 
دون لفظه. وقال البيهقي: يعني من لم يبلغه نسخ تلاوته قرآنا» فهذا أولى. وإنما احتجنا هذين 
التأويلين لأنه ليس في القرآن اليوم» وأن حكمه غير ثابت» فكان المنسوخ مرفوع التلاوة 
والحكم» والناسخ باقي التلاوة)). البحر الحيط .)٠٠٤/٠(‏ 

(۳) رواه النسائي تي سننه» كتاب النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» »)٠٠١١/١(‏ رقم 
الحديث .)۳۳١٠۷(‏ وصححه الشيخ الألباي في صحيح وضعيف سنن النسائي (۳۷۹/۷). 

.)١٤٠٠١٥/٦( ونفائس الأصول‎ »)۳۲ ٤/۳( انظر: المحصول‎ )٤( 

(ه) انظر: المعتمد .)۳۸۷/١(‏ 

.)١٤١١/۳( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۷) انظر: الواضح ق أصول الفقه .)١٤۷/١(‏ 

(۸) البحر الحيط .)٠٠٠/١(‏ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وصفي الدين المندي ني النهاية”» والشوكان ني الإرشاد ٠‏ وغيرهم. 

ولا شك أن القرافي ومن وافقه من الأصوليين يقصدون أنه فيما أنزل من القرآن» 
ولذلك استشهدوا به ني موطن نسخ التلاوة والحكم. 

وكثير من العلماء" “ يجيزون رواية الحديث بالمعنى» قال القرافي: ((ونقل الخبر با لمعنى 
با معنى عند أبي الحسين البصري » وأبي حنيفة » والشافعي حائز حلافاً لابن سيرين 
وبعض الحدثين» بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة» ولا تنقص» ولا تكون أحفى؛ لأن 
امقصود إا هو إيصال امعان فلا يضر فوات غيرها)). 

ثم إن مهمة علماء الأصول» والفقه تختلف عن الحدثين» فامحدثون يهتمون بروايات 
الحديث» ويشبتون صحة الحديث من عدمه» وأما علماء الأصول والفقه فإخم يعتمدون 
عليها ليصدروا تشريعات وفقاً لأصوهما من الكتاب والسنة. 


الراجح 
لا شك أن الأولى كما ذكر الشيخ حعيط أن يقترن لفظ الإنزال بالقرآن» فجميع 
كتب السنة قد أثبتت ذلك» تم إن لفظ الإنزال يقع على السثة كما يقع على القرآن» 
فالسنة هي أحد قسمي الوحي الإلمي الذي أنزل على الرسول الله بلي وقد فسثر 
القراي» وغيره من العلماء قوله تعالى: ما رل إِلَمِمَ ) [النحل: [٠٤‏ أنه: ((يقتضي 
العموم في كل ما نزل» وهو يتناول الكتاب والسنة؛ لأن السنة منزلة» ووحي؛ غير أا 


ت )°( 
وحي م يتعبد بتلاوته» والقرآن تعبدنا بتلاوته)) 


.)۲۳١۸/١( انظر: ناية الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: إرشاد الفحول .)٠٥/۲(‏ 

(۳) انظر: رفع النقاب .)۲۳١/١(‏ 

.)۳۸۰( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

() نفائس الأصول »)۲١۸۸/٦(» )۲۰۷۸/٦(‏ وانظر: الإحكام لابن حزم »)۹۸/١(‏ ومحموع 
الفتاوی .)٤٥۲/٠١(‏ 


۳۱۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف في مسألة نسخ الخبر المتضمن 
لحکي وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراقي: ((ونسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم عندناء حلافاً لمن جوزه مطلقاً 
ا ٤ ٤‏ 2 ۴س 2 )۱( 
ومنعه مطلقا وهو آبو علي» وابو هاشم» وأكثر المتقدمين)) 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((نسخ الخبر إذا كان متضمناً حكماً حائزء ولا أعلم فيه حلاف 
وظاهر كلام المصتف أنه نما احتلف فيه. 
فإن كان معنى المسألة عنده في الإنشاء الوارد بلفظ الخبر نحو: ‏ والولدات رضعْنَ 


َوَكَدَهُىًٌ) [سورة البقرة:۲۳۳]؛ فصحيح» والخلاف فيه عن الدقاق» وإلا فيه نظ" 


وجه الاستدراك 
ذكر القراقي جحواز نسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم عند المالكية» واستدرك ذلك 
حلولو بأنّه لا حلاف بين العلماء قي جواز نسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم» وظاهر 


كلام المصتف أن في المسألة حلاف. 
ثم بين إن كان قصد المصتف ف الإنشاء الوارد بلفظ الخبر؛ فصحيح» والخلاف فيه 
المطلب الغالث: مناقشة قشة الاستدراك وبیان الراجح 


ارو لاان 


(۱) شرح تنقیح الفصول .)۳٠۹(‏ 
)۲( التوضيح شرح التنقيح .(TAY)‏ 
(۳) انظر: نفائس الأصول ٤٦۸/٦(‏ ۲)» البحر الحیط (ه/٤٤١).‏ 
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الأولى: نسخ لفظ الخبر» وهو على نوعين: 
أولهما: نسخ تلاوته: وهو واقع كما ف الآيات المنسوخة» ومنها آية الرحم التي 
ا e‏ ((والشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة. 


ثانيهما: أن ينسخ تكليمًا بأن يخبر به» فينسخ عنا التكليف بذلك الإخبارء أو 
تلاوته. 

قال القراني في شرحه للمحصول: ((وكلاهما حائز عند من بجيز النسخ بالاتفاق 
منهم» کان ما نسخت تلاوته ماضيًا» أو مستقبااًء كان المخبر عنه نما يقبل التغيير أم 


(۱) قال حلولو: ((ومعنی قول عمر: أن هذا معنی ما کان يتلى» لا أن هذا اللفظ بعينه كان 
يتلى؛ لأن فصاحة القرآن تأبي ذلك). التوضیح شرح التنقیح (۳۷۹). 

(۲) رواه مالك سرجه الله- في الموطأًء كتاب الحدود» باب ما جاء قي الرحم» »)۸۲٤١/۲(‏ و 
عبدالرزاق ق مصنفه» كتاب الطلاق» باب الرحم والإحصان» (۳۲۹/۷)» حديث رقم 
»)١۳۳١۹۲(‏ والنسائي في السنن الكيرى» كتاب الرحم» باب نسخ الجلد عن الثيب» 
»)٤۰٦/٩(‏ (۷۱۰۷)» وابن ماحه ف سننه» کتاب الحدود» باب الرحم» »)۸٥۳/۲(‏ حدیث 
رقم »)۲٠٥۲۳(‏ وأحمد في مسنده» »)۱۳٤/٣٣(‏ (۲۱۲۰۷)» والحاکم فی مستدرکه» کتاب 
الحدودء (٤/٠٠٤)ء »)۸٠0۷١(‏ قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرحاه))» 
ووافقه الذهي في التلخيص. 
وقد ورد أصل ذكر " آية الرحم" قي الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو حالس على منبر رسول الله ل: «إن الله 
قد بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه "آية الرحم" فقرأناها ووعيناهاء 
فرحم رسول الله بيك ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الرحم 
في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم قي كتاب الله حق على من زف إذا 
أحصن» من الرحال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». رواه البخاري في 
صحیحه (1۸۳۰)» کتاب الحدود» باب رحم الحبلی من الزنا إذا أحصنت»› »)۱٦۸/۸(‏ رقم 
الحديث »)1۸۳١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب رجحم الثيب قي الزناء 
(۱۳۱۷/۲))» رقم الحدیث .)۱٦۹۱(‏ 


۲١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
لاء كالوحدانية» وكفر زيد؛ لأن ذلك كله من الأحكام الشرعية» فجاز أن يكون 


ا م : 2 )0( 
مصلحة قي وقت مفسدة قي وقت)) . 


الثانية: نسخ مدلول الخبر وعرته» وهو على نوعين: 

النوع الأول: الخبر ا لحض» وله حالتان: 

أولهما: إن يكون نما لا يتغيّر؛ وذلك بأن لا يقع إلا على وجه واحد» كصفات 
اله تعالى» وأحبار من الأمم الماضيةء والأعبار عن قيام الساعةء فهذا لا يجوز نسخه 
بالإجماع؛ لأنه يفضي إلى الكذب وهو حال على الله تعالى. 


ثانيهما: إن كان نما يصح تغييره؛ بأن يقع على غير الوحه المخبر عنه ماضياً كان» 
ِء 0 2 £ ۶ £ ۶ £ # 5 ™( ۴ ۶ . 


0( ع (٤(‏ 
العلماء 4 وفيه عدة آقوال : 


(۱) نفائس الأصول »)۲٤۹۸/٦(‏ وانظر: البحر الحيط (ه/٤٤١).‏ 

(۲) مثال الماضي: الخبر يإعان زيد وكفره. 
ومثال الوعد: قولك: المطيع يدحل الحنة. 
ومثال الوعيد: العاصي يدخل النار. 
ومثال الحكم الشرعي: قولك: يجب الحج على المستطيع. انظر: رفع النقاب .)٤۹٦/٤(‏ 

(۳) قال الشوشاوي في رفع النقاب :)٤۹۷/٤(‏ ((وسبب الخلاف قي جواز نسخ الخبر: مبني 
على الخلاف قي حقيقة النسخ» فمن قال: النسخ عبارة عن بيان مدة لعبادة» قال هنا بجواز 
النسخ مطلقاً؛ إذ لا فرق في ذلك بين الخبر وغيره. 
ومن قال: النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت» قال هنا بمنع النسخ مطلقا؛ لأن رفع الخبر 
يؤدي إلى الخلف روهو التغير في الخبر) والبداء (وهو ظهور رأي محدث ل يظهر من قبلء 
أي: أنه يأمر بأمر ثم يبدو له أن المصلحة في حلافه)» وذلك في حق الله تعالى محال» فهذا 
غ ن ا 

)٤(‏ انظر: إحكام الفصول »)٤٠١١(‏ والإحكام للآمدي »)١٤٤/١(‏ واية الوصول 


(۲۳۱۹/۱)» ونفائس الأصول »)۲٤٦۹/٦(‏ والإهاج »)۲٤١/۲(‏ والمسودة (۱۹۷)» 


YY 
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القول الأول: المنع مطلقاًء وذهب إليه جماعة منهم أبو بكر الصيرقٰ» وأبو 
إسحاق المروزي» والقاضي أبو بكر الباقلان» وأبو علي الحبائي» وابنه أبو هاشم 
اجبائي» وابن السمعان» وابن الحاحب» وعزاه ابن مفلح لجمهور الفقهاء والأصوليينء 
ونسبه القراني لأكثر المتقدمين. 


القول الثاني: الجواز مطلقاء واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أي یعلی» 
أبو عبد الله البصري» وأبو الحسين البصري» والقاضي عبد الجبارء والإمام الرازي» 
والآمدي» وعزاه الشوكان إلى الجمهور. 


القول الثالث: التفريق بين الماضي والمستقبل» فيمنع النسخ ني الماضي؛ لأنه يكون 
تكذيباً» ويجوز في المستقبل؛ بحريانه ججرى الأمر والنهي» لأن الكذب يختص بالماضي» 
أما المستقبل فيسمّى خلف الوعد. 

قال الشوكاني: ((وهذا التفصيل جزم به سليم» وحرى عليه البيضاوي ق 'المنهاج'» 
وسبقهما إليه أبو الحسين ابن القطان. 

أقول: والحق: منعه في الماضي مطلقاًء وقي بعض المستقبل» وهو الخبر بالوعدء لا 
بالوعيد» ولا بالتكليف» أما بالتكليف فظاهر؛ لأنه رفع حكم عن مكلف» وأما 
بالوعید» فلکونه عفواً» وهو لا عتنع من الله سبحانه» بل هو حسن يدح فاعله من 
غيره» ويتمدح به في نفسه» وأما الماضي فهو كذب صراح» إلا أن يتضمن تخصيصاً أو 


ر ر 8 MD‏ 
تقييدا» أو تبيينا لحا تضمنه الخبر الماضي» فليس بذلك باس)) . 


النوع الثاني: ما كان خرراً معنى الأمر والنهي: 


والبحر الحیط »)۲٤٤/٩(‏ والتوضیح شرح التنقیح (۳۸۳)» ورفع النقاب »)٤۹٦/٤(‏ وشرح 
الكوكب المنير »)١ ٤١/۳(‏ وإرشاد الفحول .)٦۲/۲(‏ 
(۱) إرشاد الفحول (1۳/۲). 


YY 
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نفى بعض الأصوليين؛ كابن برهان» وصفي الدين اندي وقوع الخلاف ف حواز 
نسح الخبر الذي يكون معنن الأمر والنهي؛ وذلك اعتباراً متاه“ 
قال صفي الدين المندي: ((وإن كان خبرا بمعنى الأمر والنهي كقوله تعالى: 


ا 7 کد 


اللات برَضعَنَ أوَكَدَهَنً ) [سورة البقرة:۲۳۳]ء وكقوله: [ والمطلقت بر 
پانفسنھن تله فروع ) [سورة البقرة:۲۲۸]ء وكقوله: إ لإا ا [سورة 
الواقعة:۷۹]» فهذا يجوز نسخه ولا يعرف فيه حلاقًاء ولا يتجه الخلاف فيه؛ لأنه معنى 
الأمر والنهي. 

وما نقل الإمام» وغيره من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي» فليس هو هذا؛ لأن 
"ذلك" محمول على ما كان خب في اللفظ» 'والمعنى" وإنما مدلوله حكم شرعي» وما 
نحن فيه ليس فيه إلا صيغة الخبر استعملت ثي الأمر على وحه التجوز» فهو قي معفى 
الأمر» إذ نحن نعلم قطعاً أن الصيغة لا مدحل هما في تويز النسخ وعدمه» فهو في معنى 
الاس 

لكن ذهب أبو بكر الدقّاق إلى منع نسخ الخبر وإن كان حكماً شرعياًء اعتباراً 
بلفظه» وقد حعل القراقي ذلك قولاً ا ف المسألة» قال قي شرح المحصول: ((قال 
الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" عن أبي بكر الدقّاق الشافعي: بمتنع نسخ الخبر» وإن 
کان ن حكم شرعي خو: يربص بأنفسه ن لَه روع ) [سورة البقرة:۲۲۸]» نظر 
اللفظة فيتحصل ف المسألة اربعة أقوال: 


.)۲٤١۷/٥( انظر: الوصول» لابن برهان (1۳/۲))» والبحر المحیط‎ )١( 

(۲) ناية الوصول .)۲۳۱۸/٦(‏ 

(۳) أي: أن الدقاق نظر إلى اللفظ» ومذهب الجمهور هو النظر إلى معناه» فإنه وإن كان لفظه 
لفظ الخبر إلا أنه بمعنى الأمر» فإنه يجوز أن يقع فيه المخالفة» ولو كان حراً لم يصح أن يقع 
فيه المخحالفةء قال ابن السمعان قي قواطع الأدلة :)٠۲٤/١(‏ ((فنسخه حائز قي قول 
الأكثرين» ومنع منه من أصحاب الشافعي أبو بكر الدقاق» فعلق الحكم بالخبر على معنق 

رچ 


YE 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
لمنع مطلقًاء والحواز مطلمًاء والتفرقة بين الماضي والمستقبل» والفرق بين الإخبار عن 
. : )۱ 
الحكم الشرعي» وغیره)) 
ري القرافي 
الذي رححه القرائي في هذه المسألة هو جواز نسخ الخبر إذا كان متضمناً لحك 
ومنع ما عداه» قال: ((فالحق المقطوع به الذي لا يتجه غيره أن النسخ ق الخبر محال» 
إلا أن يكون خبراً عن حكم؛ فإن الخبر عن الحكم يجوز نسخه» كلفظ الأمرء هذا إذا 
كان متعلق ثبوت الحكم قي المستقبل مثل قوله تعالى: إوللوعلالتَاسِ جح ليت IE‏ 
عمران: .]٩۷‏ 
ما لاخر ن وت حکم ف الماضي؛ بان يقول: أُوحبت على بني إسرائيل 
خمسين صلاةء فان هذا لا يجوز نسخه؛ لأنه يلزم منه الخلف المستحيل على الله تعالى؛ 
کالاحبار عن حدث العام بأنه قدم» ولا a‏ 


ري حلولو 
فرق حلولو بین الخبر اذا کان متضمنه حکم؛ کقوله تعالی: ولت عل نام حح 
الت [آل عمران: ۹۷]» وبين الخبر الذي يكون معنى الإنشاء؛ كقوله تعالى: 


الأمر» وهذا فاسد؛ لأن الأمر بلفظ الخبر يجري على حكم الأمر من وحهين. 
أحدها: احتصاص الأمر بالإلزام والخبر بالإعلام. 
والثاني: احتصاص الخبر بالماضي والأمر بالمستقبل فلما تعلق با ورد من الأمر بلفظ الخبر 
حكم الأمر دون الخبر من هذين الوحهين كذلك حكم النسخ» ولأنه أمر وضح نسخه 
كسائر الأوام)). انظر: اللمع .)٥١۷(‏ 

(۱) نفائس الأصول .)۲٤٠٦۹/٦(‏ 


لضا الا و ۷ 


Yo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


ولات يرعن أَوَكَدَهَىً ) [سورة البقرة:۲۳۳]» فالأول يرى عدم وحود الخلاف فيه» 


وما يتحصل الخلاف في الثاني عن الدقاق” 


الراجح 
الذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه القرافي من أن الخلاف عن أبي بكر الدقاة 
حاصل على الخبر الذي يكون متضمّنه حكم» والذي معنى الإنشاء» ولا وحه للتفريق 
بينهماء لأنه نظر إلى اعبار اللفظ دون العنى > ول يفرق القراق بينهماء وقد فشر 
الشوشاوي قول القرافي : (إذا كان متضمناً لحكم) بقوله: ((أي: إذا كان الخبر معنى 
الأمر» مثلاً كقوله تعالى: ‏ والمط لقت يربص رشهن تله روو ) [سورة 
لبقرة:۲۲۸]» وقوله تعالى: [ ولول انو اوَدَهُىَ حَوَينٍ كاين ) [سورة 


r ٠۳:ةرقبلا‎ 


.)۳۸۲( انظر: التوضیح شرح التنقیح‎ )١( 
.)١٤١۸/٥٩( والبحر المحیط‎ »)۲ ٤٦۹۹/٦ ( ونفائس الأصول‎ »)٥۷( انظر: اللمع‎ )۲( 
.)٤۹٩/٤( رفع النقاب‎ )۳( 


۲Y 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث التاسع: الاستدراك على المصنف في جوابه على الاستدلال ب (تحویل 
القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة) على جواز نسخ الكتاب بالآحاد. وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

قال القراتي: ((وأما حواز نسخ الكتاب بالآحاد؛ فجائز عقلاً غير واقع “معا 
حلافاً لبعض أهل الظاهر” » والباحي متاء مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس 
إلى مكة...» وأما تحويل القبلة فقالوا: احتفت به قرائن وحدها أهل قباء لما أحبرهم 
المخبر من ضجيج أهل المدينة» وغير ذلك حصل فمم العلم» فلذلك قبلوا تلك الرواية. 
سلمنا عدم القرائن» لكن ذلك فعل بعض الأمة» فليس حجة» ولعله مذهب هم فإغا 
ا 


)١(‏ يختلف مذهب أهل الظاهر عن مذهب الباحي» فأهل الظاهر يرون جوازه عقلاً وسمعاً مطلقاً 
ويفرق الباجي بين زمان الرسول 5 و بعده» فيقول بوقوعه ف زمانه لا بعده» قال الزركشي: 
((وكأنٌ الفارق أن الأحكام قي زمان الرسول في معرض التغير» وفيما بعده مستقرة» فكان لا 
قطع في زمانه)). البحر الحیط .)۲٠٠/١(‏ 

(۲) ذكر الباحي في كتابه إحكام الفصول )٤١۲(‏ مسألة نسخ القرآن والسنة المتواترة جخبر 
الآحاد» وحؤز ذلك عقلاً وسمعاً ني زمن النبي #5 لا بعده» ثم استدل على الوقوع بقوله: 
((وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي 4 ضرورة)). 
والذي يظهر لي أن استدلاله إنغا يتم على نسخ المتواتر من السنة بالآحاد؛ لأنه ذكر أن 
استقبال بيت المقدس قد علم من الدين بالضرورة» وقد حعل نسخ التوحه لبيت المقدس بقوله 
تعالى: فول وجهكت سَطْر أَلْمَسجٍدٍأَلْحَرَامِ ) [البقرة: الآية ]١ ٤٤‏ مثالا على نسخ السنة 
بالقرآن. انظر: الإشارة .)۷١(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول .)۳١١(‏ 


YY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

قال ابن عاشور: ((الأولى منع الاستدلال به؛ لأن استقبال بيت المقدس لم يثبت 
بالقرآن» إلا أن يقال إنه لما وقع بياناً لآيات الصلاة كان كالمذكور» كما يؤحذ من كلام 
لصتف في مسألة نسخ الستة بالكتاب إثر هذه» فيكون قبول أهل مسجد قباء لخبر 
الواحد فيه كما قي الصحيح دليلاً على اعتماد نسخ الكتاب بالآحاد» وفيه أنا لا نسلم 
كون آيات الصلاة محملة بالنسبة للتوحه» كما هى محملة بالنسبة للكيفية؛ لأن الكيفية 
لا بد من بياكا لمعرفة كيفية هاته الصلاة؛ وذلك لا يستلزم التوجحه لجهة خصوصة» إلا 
أن يكون الاستدلال تنظراً لنسخ قطعي بظني» الذي أباه المانعون؛ نسخ الكتاب 


٩) 
. بالسنة؛ فإن التوجه لبيت المقدس متواتر عندهم» وقد قبلوا حبر واحد قي نسخه))‎ 


وجه الاستدراك 

یری الإمام القرافي أن نسخ الكتاب بالآحاد جائز عقلاً غير واقع معا واأجاب 
على من قال: إِنّه واقع “معا مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة» بجوابين: 

الأول: أن التحويل ليس من جرد حبر الواحد» وإنما من قرائن ثبتت عندهم تدل 
على تحويل القبلة» كسماع ضجيج أهل المدينة وغير ذلك نما يدل على التحويل. 

الثاني: لو سلم عدم القرائن؛ فان ذلك فعل بعض الأمة» فلا يكون حجة» 
والمسألة مختلف فيها. 

واستدرك العلامة ابن عاشور على القراني جوابه ذاك بعدم الحاجة إليه» وذلك لأن 
استقبال بيت للمقدس لم يثبت بالقرآن» وإنما ثبت بالسنة» فقد تواتر فعله 4 مع 
أصحابه» فالاستدلال بهذا الدليل على نسخ الكتاب بالآحاد لا يصح» إا يتم 
الاستدلال به على نسخ المتواتر من السنة بالآحاد. 


.)۸۲/۲( التوضيح والتصحیح‎ )١( 


Y۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
حكى أغلب علماء الأصول الإجماع على حواز نسخ الكتاب بالكتاب» والمتواتر 
ت ۱ ع 
ا ا ا ا 
ب )( ٍ ٍ 
نسخ القرآن بالآحاد ٠‏ اختار القراتي جوازه عقلاً» وعدم وقوعه سمعاًء بينما اختار 
الظاهرية حوازه مطلقاًء واحتار الإمام الباحى حوازه عقلا ووقوعه سمعاً في زمن النى 4 
لا بعده» واستدل من قال بوقوعه بعدة أدلة» ومن ذلك: 
نسخ التوحه إلى بيت المقدس الذي كان ثابتاً بالقرآن بخبر الواحد» كما في حديث 


ابن عمر -رضی الله عنهما-» قال: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ حاءهم آت 


»)١٤١/۳( والإحكام» للآمدي‎ »)٤۲۳١( وإحكام الفصول‎ »)۷٠( انظر: الإشارة» للباحي‎ )١( 
»)٠٠۲/٤( ورفع النقاب‎ »)٠١۹/٥( والبحر الحیط‎ »)۳١١/۲( وشرح مختصر الروضة‎ 
.)٠۹( وإرشاد الفحول (1۷/۲)» ومذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي‎ 

(۲) اخحتلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: حواز النسخ عقلاً وسمعاً» وذهب إليه جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم » 
والحنفية وهي رواية عن أحمد» واحتاره الطوق» والشوكان» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
القول الثاني: أن النسخ حائز عقلاً متنع “معا وهذا مذهب الجمهور كما قاله ابن برهان» 
وابن الجحاحب وغيرها. 
الثالث: حواز النسخ عقا ووقوعه “معا تي زمن النبي #5 لا بعده» وبه قال الباقلان» 
والباجي» والسرخحسي» والقرطي. 
الرابع: المنع مطلقاً. وقد نسبه الغزالي ق المستصفى إلى الخوارج. 
انظر: العدة »)۸0٠/۳(‏ والإشارة للباحي »)۷٠(‏ وإحكام الفصول )٤۲۳(‏ » والمستصفى 
»)١١١(‏ والوصول لابن برهان »)٤۸/۲(‏ وروضة الناظر »)۲٦۳/١(‏ والإحكام للآمدي 
»)١٠٦/۳(‏ ومختصر ابن الحاحب (4۹۷/۲)» وشرح مختصر الروضة »)۳٠١/۲(‏ والمسودة 
(۲۰۲)» وأصول الفقه لابن مفلح »)١١ ٤١ ٤/۳(‏ والبحر الحيط »)٠٠١۹/٠(‏ والتقرير والتحبير 
»)1٤/(‏ ورفع النقاب »)٠٠۲/٤(‏ وشرح الكوكب المنير »)١٦1/۳(‏ وإرشاد الفحول 
(1۷/۲)» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (۹۹)». 


۲۲۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
فقال: إن رسول الله 4 قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل الكعبة» 
فاستقبلوها. وكانت وحوههم إلى الشام» اا الک 

وق استكرك بن غاشور هذا الاستدلال؛ يان استقبال بيت المقدس في الصلاة م 
يثبت في القرآن» واحتار ذلك القراقي أول الأمر ثي التنقيح» قال: ((ولم يكن التوجه 
لبيت المقدس ثابتاً بالكتاب عملا بالاستقراى) ٠‏ ثم استدرك القراني على نفسه هذا 
الرأي في شرحه للتنقيح» بقوله: ((في كون التوحه لبيت المقدس ليس من القرآن» فيه 
bo‏ 
نظر)) . 

فهل التوحه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالكتاب» أم بالسنة ؟ 

احتلف العلماء قي ذلك على قولين: 

القول الأول: أن التوحه لبيت المقدس لم يثبت بالقرآن» وإغا ثبت بالسنة 
المتواترة ٠‏ لأنه تواتر فعله يل مع أصحابه» وهذا قول أكثر العلماء» قال القاضي 


عا وی وھک وا ا کان ی ا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما حاء قي القبلة» ومن م ير الإعادة على 
على من سهاء فصلى إلى غير القبلة»ء »)۸۹/١(‏ رقم الحديث (١۳٠٠)؛‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» »)۳۷١/١(‏ رقم 
الحديث .)١١١(‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول .)۳١۲(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ انظر: العدة »)۸٠٠١/۳(‏ والإحكام للآمدي »)١ ٤۸/۳(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(9/۲). 

.)٠/٥( المنهاج» للنووي‎ )١( 


۲٠ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وقد ذكر كثير من الأصوليين حادثة قباء مثالاً لنسخ السنة المتواترة بالقرآن ”٠ء‏ قال 
القرطبي: ((وذلك أن البي ب صلى نحو بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن 
الحكم إلا من حهة السنة» ثم نسخ ذلك اا 

وقد روى البخاري يي صحيحه عن البراء بن عازب -رضي الله عنھما-) قال: 
«کان رسول الله ئل صلى نحو بيت المقدس» ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان 
رسول الله ل حب أن يوه إل الكعبة فأئرل الله: ا[ فد رئ تقلت هك ن 


(5) : . T7 A 
. فتوحه نحو الكعبة»‎ [١٠٤ السَماءٍ ) [البقرة:‎ 
القول الثاني: أن التوحه لبيت المقدس كان ثابتاً بالكتاب» فقد روي ذلك عن ابن‎ 


و )° 
عباس» وقتادة» واختاره السرحسي» والإمام القراني» والإإسنوي ٠‏ ونسبه القراني 


للباجي» وحجة هذا القول: 


الأول: أن قوله تعالى: [وأقيمئ ألكارة ‏ دل على استقبال بيت المقدس دلالة 


انت و غ اا ل عل فا و اة 


.)٠٠١( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١١/۲(‏ 

(۳) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري» يكن على الأشهر أبو عمارة» من 
صحابة النبي 5 وحيارهم» رده البي 5 يوم بدر لصغر سنه » وشهد أحدا وغيرها» وقد روى 
جلة من الأحاديث عن الني ييي توق سنة (۷۲ه). انظر ترجمته قي: الإصابة »)٤١١/١(‏ 
الاستیعاب .)٠١١/١(‏ 

»)۸۸/١( أخحرحه البخاري ثي صحيحه» كتاب الصلاة» باب التوحه نحو القبلة حيث كان»‎ )٤( 
.)۳۹۹( رقم المحدیث‎ 

(ه) تاية السول .)۲٤۳(‏ 

.)١٠٦/٤( انظر: رفع النقاب‎ )١( 


۲١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


قال القراتي: (ري كون التوحه لبيت المقدس ليس من القرآن» فيه نظر» من جحهة ن 
القاعدة أن كل بيان حمل يعد مراداً من ذلك احمل وكائناً فيه. والله تعالى قال: 
(وأَقِيمُوأ ألصَلَوً ) وم بين صفتهاء فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله لبيت المقدس 
فكان ذلك مراداً بالآيةء كما أنا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماء العشر» بيان لقوله تعالى: إو اوأًآلكوة ) وهو مراد منهاء وكذلك هاهناء وهو 
القاعدة :أن كل بيان حمل يعد مراد من :ذلك احمل فكان الفوخة لبت الفلس 
بالقرآن بمذه ا 

وقال في شرحه للمحصول: (روكذلك قول الله تعالى: دا و وڪ اة من بوم 
اَلْجُمَعَةٍ] [الحمعة: »]٩‏ بينها عليه السلام أا صلاة الظهرء وأا ركعتان جحهرًا يي 
جماعة بخطبة» ومسجد إلى غير ذلك من الشروط» فيصير معنى الآية؛ كأن الله تعالى 
قال: إذا نودي للصلاة ولم بين كيف تقام» فهي آية جحملة» ثم بينها عليه السلام 
بالطهارة» والستارة» واستقبال بيت المقدس» وغير ذلك من الشروط» فيكون الجحميع 
مرادًا من الآية» فتكون دليلا عليه بواسطة البيان» فيكون التوجه للبيت المقدس على هذا 
اا الها فيا أقرئ ما د كغ لاساد فده القاعدة . 


الثاني: أن التوحه إلى بيت المقدس كان معلوماً بالقرآن» وهو قوله: وهم وجه 


س 


لَه ) [سورة البقرة:١١١]»‏ وقد نسخ بقوله تعالى: فول وجُهكت شَطر ألمَسجِدِ 


4 


2 ١ 2 ر ےم‎ 
a 


Soz 


وجه أله ) [سورة البقرة:١٠١]»‏ قال: هي القبلة» ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳٠۲(‏ وقد استحسن الإمام الطوقي هذا التوحيه قي شرحه لمختصره 
على الروضة» انظر: شرح مختصر الروضة .)۳١۸/۲(‏ 
(۲) نفائس الأصول »)۲٤۸٦/١(‏ وانظر: خاية السول .)۲٤۳(‏ 


YY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


I2 Srl SLL ر ےر ور‎ 


وروی أيضاً عن قتادة في قول الله تعالی: ايتما تولوأً فتم وجه اللو )» قال: کانوا 
يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله 4# بمكة قبل الهجرةء وبعد ما هاحر رسول الله كلل 
SS‏ 


ن آیة آخری: لوك قن تھا إلى کیٹ ماک ولوا و جوک 


کے ت ۴ .۰ ت ع )۱( 
سَطرَه > [سورة البقرة:٤ »]١ ٤‏ قال: فنسخحت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة 


ts 
Èv 


الغالث: أن التوحه إلى بيت المقدس ثابتاً بالكتاب؛ فاته كان من شريعة من قبلناء 
وشريعة من قبلنا تلزمنا حت يقوم الدليل على انتساخحهاء وهذا حكم ثابت بالكتاب 


۵ ےھ ےم ے مت ا ی س ٤‏ )( 
وهو قوله تعالى: ‏ أولهك الِب هد EEE‏ ية [الأنعام: ]۹٠‏ . 


الراجح 

الذي يترحح لي هو ما ذهب إليه ابن عاشور» وأكثر العلماء من أن التوحه لبيت 
المقدس ثبت بالسنة المتواترة» ولم يبت بي الكتاب ما يدل عليه» ويجاب عن استدلال 
القائلين بالوقوع مما يلي: 

الأول: قوهم: أن اشتقال بت الفدس تاها قله تعال ‏ واق الق 

واستقباله ي لبيت المقدس يعتبر بيان له. 

يجاب: أولاً: أن التوحه لبيت المقدس ثبت بالسئّة التي هي بيان للقرآن» وليس 
هناك دلیل صریح على أنه کان ثابتاً بالقرآن» فاه م یش يثبت ف القرآن نصا 
وقد ذكر لرا أنه كالمنطوق به وفرق بين المنطوق به» والمشبه بالمنطوق به" 

ن الآية محملة بالنسبة للكيفية وليس الجهة» فالاستدلال بالآية غير ظاهر في 


تحدید استقبال بيت المقدس دون غيره من الجهات. 


(۱) حامع البیان .)٥۲۹/۲(‏ 
(۲) شرح أصول البزدوي (۱۸۲/۳). 
(۳) انظر: الكاشف عن الحصول» محمد بن مود العجلي الأصفهاني .)٠۸٤/٥(‏ 


YY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
قال ابن عاشور: ((لا نسلّم كون آيات الصلاة محملة بالنسبة للتوحه» كما هي 
محملة بالنسبة للكيفية؛ لأن الكيفية لا بد من بياتا لمعرفة كيفية هاته الصلاة» وذلك لا 

oT 
. يستلزم التوجه لحهة خصوصة))‎ 


الثاني: قولحم أن التوحه إلى بيت المقدس ثابت بقوله: هَت وجه أله ). 
I2 Sor l4‏ 


حاب+ ان قوله تعالٰی: فْتَمَ وجه الله کر بين القدس وبين غيره من الجهات»› 


(DD. : 2 ٤ 
. والمنسوخ إنما هو وحوب التوحه إليه عيناًء وذلك غير معلوم من القرآن‎ 


الثالث: قوم أنه كان من شريعة من قبلناء وهو حكم ثابت في القرآن. 

يجاب: أن شريعة من قبلا تلزمتا بطريق أا تصير شريعة لنا بسنة رسول :الله ك 
قولاًء أو عمااّء فلا يخرج بهذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب» مع أنه قد ثبت بفعل 
رسول الله يل حين كان بمكة» نسخ ما كان ي شريعة من قبلنا؛ فإنه كان يصلي إلى 
الكعبة» ثم بعدما قدم المدينة لما صلى إلى بيت المقدس؛ انتسخحت السنة بالسنة» ثم لما 
نزلت فرضية التوحه إلى الكعبة؛ انتسخحت السنة بالكتاب. 

ثم إن الشرائع القايغة بالكتب السابقة تحت بشرعتا بلا محلا وها تحت 


: ل ا : ) 
هي إلا بتبليغ الرسول 5 وتبليغه قد يكون بالوحي المتلو» وغير المتلو . 


.)۸۲/۲( التوضيح والتصحیح‎ )١( 
.)٠٠١/٣( والإحكام للآمدي‎ »)٠٤١/۳١( المحصول‎ )۲( 


(۳) انظر: شرح أصول البزدوي (۱۸۲/۳). 


YT 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث العاشر: الاستدراك على المصتف في قوله: كل بيان لمجمل يعد مراداً 
من ذلك المجمل» وكائناً فيه )» وفيه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((في كون التوحه لبيت المقدس ليس من القرآن» فيه نظر» من حهة 
أن القاعدة أن كل بيان لحمل يعد مراداً من ذلك المحمل» وكائناً فيه والله تعالى قال: 
وَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ ) وم يبيّن صفتهاء فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله لبيت المقدس 
فكان ذلك مراداً بالآيةء كما أنا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماء العشر»» بيان لقوله تعالى: إوءانوأآلكوة ) وهو مراد منهاء وكذلك هاهناء وهو 
القاعدة: أن كل بيان حمل يعد مراداً من ذلك المحمل» فكان التوحه لبيت المقدس 
بالقرآن بمذه ا 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((أما قبوله على وجه البیان فظاهر» وأما ونه کائناً فيه فممنوع 
لاختلاف طريق الثبوت؛ وأحدها قطعي» والآحر ظني). 
وجه الاستدراك 
ذهب الإمام القراتق ق شرحه على التنقيح أن التوحه لبيت المقدس ثابت 
بالكتاب» واستدل على ذلك بقاعدة» وهي أن ما كان بياناً مجمل يعد مراداً من ذلك 
احمل كاتا فف ايكرت الج لك القاس فاا بال ات هر قول تحال واقيا 


ال 


(۱) شرح تنقيح الفصول .)۳١۲(‏ 
(۲) التوضيح والتصحیح (۸۲/۲). 


To 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


ول يخالف العلامة ابن عاشور في أن ما كان بياناً حمل يعد مراداً من ذلك المحملء› 
إنما استدرك كون البيان كائناً ف الجمل؛ وذلك لاحتلاف طريق الثبوت بينهما 


المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح 

ذكر الإمام القراق أن البيان يعد كأنه منطوق به قي ذلك المبين» فبيانه كل لآية 
الحج يعد كأنّه منطوق به ف الآية»» کأن الله تعالی قال: وله على الناس حج البيت 
على هذه الصفةء وإذا كان البيان يعد منطوقاً به في المبين» كان حكمه حكم ذلك 
و ی اد اا 

م فزع الشهاب القراقي على هذه القاعدة أن التوحه لبيت المقدس ثابتاً بالكتاب. 

وحوّد هذه الطريقة الإمام الطويي بقوله: ((نعم ذكر القراني في منع كون التوحه إلى 
بيت المقدس ثبت بالسنة كلاماً جيداً. 

وتقريره: أن القاعدة: أن كل ما كان ثابتاً محمل فهو مراد من ذلك المحمل» وتوحه 
الي بء إلى بيت المقدس» هو بيان لقوله عز وحل: ‏ وَأَقَيمُوً ألصمكوة ) [البقرة: 

]١‏ » كما كان قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر بياناً حمل قوله تعالى: 
إو اوا حَقَيوم حضاوو ) [سورة الأنعام: ٤١‏ ١]ء‏ واوا ألرّگوة ) [البقرة: ]١١٠١‏ » 
وهو مراد من الآية: وإذا ثبت أن التوحه إلى بيت مراد من القرآن ؛ فهو ثابت 
e OL‏ 

وهذا التفريع هو الذي خالف فيه الطاهر ابن عاشورء فإ البيان يعد منطوقاً به تي 


و ا ا 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۸۸). 
e (۳)‏ )۸/۲( 
(۳) انظر: أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعية (۲۹۲/۱). 


TET 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراني (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
وقد أحاب ابن دقيق العيد على من قال بأنٌ التوحه إلى بيت المقدس ثابت 
بالكتاب» مستدلاً بالقاعدة التي ذكرها القراني» بعدم التسليم بان البيان؛ كالملفوظ به 

EE 


الراجح 
الذي يترحح لي هو ما ذهب إليه ابن عاشور» وابن دقيق العيد من أن البيان يعد 


ا e e‏ ع )( 
كالمنطوق به في المبيّن من ناحية البيان فقطء وليس كالمنطوق في كل الأحكام . 


.)١٠٤١/١( انظر: إحكام الأحکام‎ )١( 
ذكرث ق المبحث السابق ص (۳۲۷) عدَّة أجوبة ق الرد على استدلال الإمام القراقي فلا‎ )۲( 
أحتاج إلى إعادته هنا.‎ 


YY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
المبحث الحادي عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على أن نسخ الكتاب 
بالآحاد جائز عقلاً غير واقع سمعاً؛ بأن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد 
المظنونة» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القرافي: ((لنا: أن الكتاب متواتر قطعي» فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم 
)1( 
العلم على الظن)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حعيط: ((قوله: "لنا إن الكتاب متواتر فلا يرفع إح"» قيل: إن هذا الدليل 
أحدهما: ما قاله ابن برهان أن المقطوع به إنغا هو أصل الحكم لا دوامه» والنسخ 
يرد على الثاني لا على الأول. 
الثاني: أنه لا يطرد؛ لأن احراج بعض أفراد العام بعد العمل به نسخ لا تخصيص 
كما تقرر ودلالة العام على أفراده ظنيّة وإن كان متنه مقطوعاً به والخاص بالعكس 


متعادلگ). 


وجه الاستدراك 
استدل الإمام القراني على منع وقوع نسخ الكتاب بالآحاد بدليل عقلي؛ وهو أن 
الكتاب ثابت قطعاً فلا ينسخ بآحاد مظنونة؛ لتقدم العلم على الظن» واستدرك الشيخ 
حعيط عليه هذا الاستدلال وذكر أنه ضعيف من وحهين. 


(۱) شرح تنقيح الفصول .)۳١١(‏ 
(۲) منهج التحقيق والتوضيح »)١١۲/۲(‏ وانظر: غاية السول .)٠٤٤(‏ 


YA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراتي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
مطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 

احتج الإمام القراي» والقائلون معه بمنع وقوع نسخ الكتاب بالآحاد بعدّة أدلة» 
ومنها دليل عقلي» وهو أن الكتاب ثابت قطعاً» فلا ينسخ بآحاد مظنونة؛ لتقدم العلم 
على الظن. 

وقد ناقش الشيخ جعيط والقائلون بالحواز هذا الاستدلال؛ بأنه ضعيف من عدّة 
أوحه» ومن ذلك: 

الأول: أن المقطوع به إنغا هو أصل الحكم لا دوامه» والنسخ يرد على الدوام لا 
على أصل الحكم" » والدلالة على استمرار الحكم ظنية قط . 

ونوقش: بعدم التسليم بأنٌ النسخ يرد على الدوام فقط» فإ نسخ دوام الحكم؛ 
تسخ لأصل لحك ورفع له وأصل الحكم مقطوع به. 

وأخيب: بان دلالة القرآن على الحكم ليست داقما قطعية ۰ بل قد تون 


1 )6( 
نية . 


.)٥۸۷/۲( انظر: ناية السول‎ )١( 

(۲) انظر: الوصول لابن برهان »)٤۸/۲(‏ وإرشاد الفحول (1۸/۲)» وحاشية العطار على شرح 
الجلال الحلي .)١١١/١(‏ 

(۳) وعكن أن نمثل على قطعي الدلالة بقوله تعالى: 3 همام يمف أل وسبإدا جعم ك 
عَمَرة امك [البقرة: »]١۹ ٠‏ فاللفظ نص في المعنى المراد. 

)٤(‏ وعتّل لظن الدلالة» بقوله تعالى: إ والمطلقكت يربص بأنمسهن كه روو ) [البقرة:۲۸]. 
فقد احتلف العلماء قي للمراد بالقرء في هذه الآية؛ فهو متردد بين الحيض والطهر » فلا يزول 
الإجمال إلا بدليل يعين المراد. 


۲۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الثاني: أنه يجوز عند المصتّف» والجمهور تخصيص الكتاب المتواتر ا 
کا ا کے ا ال راو الس 

ونوقش: بالفرق بين النسخ» والتخحصيص؛ فالنسخ؛ إبطال لما ثبت أنه المراد 
فيحتاط فيه أكثر» أما التحصيص؛ فبيان المراد من العموم» لا إبطال ما ثبت أنه 


(% 
٠ هراد‎ 


الثالث: أن خبر الواحد وإن كان مظنون المتن» لكنه قد يكون مقطوع الدلالةء 
وان الكتاب وإن كان مقطوع المتن» لكنه قد يكون مظنون الدلالة» فاستويا؛ فحينقذ 
يقابل المتواتر بالآحاد ويدسخ 
الراجح 
الذي يترجح لي هو ما ذهب إليه حعيط ومن معه من تضعيف حجة القائلين 
بأن الكتاب متواتر قطعي فلا ينسخ بالآحاد المظنونة» لقوة ما دكروه من حجج م إن 
كلا من الآحاد والمتواتر حجة شرعية يعمل اء فلا يمتنع أن ينسخ كلاً منهما الآحر» 


فإذا خضل التعارض يينهماء وجب قلع المتاخر؛ قياسا على ساق الأدلة . 


)١(‏ قال القراني: ((ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد)). شرح 
تنقیح الفصول .)۲١۸(‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول .)۲٤۷۸ /٦(‏ 

(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول (۲۰۹)» (۳۱۲)» ورفع النقاب .)۲۷٤/۳(‏ 

)٤(‏ نماية الوصول »)۲۳۳٠/١(‏ وبيان المختصر »)٥۳٦/۲(‏ وشرح الحلي على جمع الحوامع 
0/7۷ 

)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم »)١١۷/٤(‏ وإحكام الفصول »)٤۳١(‏ والوصول لابن برهان 


.)۲٤١١ /٦( وشرح تنقیح الفصول (۳۱۲)» ونفائس الأصول‎ »)٤۸/۲( 


° 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


قال الزركشي: (رلأن خبر الواحد وإن كان مفضياً إلى الظن» لكن العمل به مستند 
إلى قاطع» وذلك القاطع أوحَبَ علينا العمل بالظن» ولولاه لما صرنا إلى العمل به. 
فوحوب العمل به مقطوع» والظن وراء ذلك. فعلى هذا ما رفعنا المقطوع بمظنون). 

وقد رد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على حجة المانعين بقوله : ((أما قوحم: إن 
المتواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يرفع با هو دونه» فإنحم قد غلطوا فيه غلطاً عظيماً 
مع كثرعم وعلمهم» وإيضاح ذلك: 

أنه لا تعارض البتة بين خحبرين تلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما ي وقته» 
وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن 
احتلفا فيجوز صدق كل منهما ثي وقتها. 

فلو قلت: النبي ب صلى إلى بيت المقدس» وقلت أيضًا: م يصل إلى بيت 
الدس وغتت بالاول ما قبل النسخ» وبالثانية ما بعده؛ لكانت كل منهما صادقة قي 


وقتها)) . 


.)١٠١/١( البحر المحيط‎ )١( 
.)١١۳( مذكرة في أصول الفقه‎ )۲( 


ا 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث الثانى عشر: الاستدراك على المصنف عدم تحريره حجة الشافعى ي 
منع نسخ السنة بالكتاب» وفيه ثلانة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا حلافاً للشافعي -رضي الله عنه- 
وبعض أصحابه) . 
وقال: ((حجة الشافعي - رضي الله عنه - قوله تعالی: لبن للتاس ما رل 
إل ) [سورة النحل:٤٤]»‏ فجعله عليه الصلاة والسلام مبيناً بالسنة للكتاب المنزل» فلا 
يكون الكتاب ناسخاً للسنة؛ لأن الناسخ مبيّن للمنسوخ» فيكون كل واحد منهما مبيناً 


(DD (™D 
. )) لصاحبه فيلزم الدور‎ 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 

قال ابن عاشور: (( "قوله: حجة الشافعي إل" حاصلها أن الله تعالى حعل النبي 
مبيناً للقرآن» ولا يبيّن إلا بقوله» أو فعله» وذلك هو الستة» فلو جرّزنا بيان السثة 
بالقرآن لانقلبت الحقائق الشرعيّة؛ هكذا يؤحذ من كتب الشافعية لا ما قرره الملصتثف 
من الدور» وحاصل ما استدل به الشافعي أنه استرواح واستيناس» فإن الله تعالى حعل 
البي بيك مبيناً للقرآن» ولم يجعل القرآن بياناً» وذلك وإن كان لا يقتضي الحصر؛ لكنه 
اقتصار قي مقام البيان؛ لأنه مقام ذكر حصائص القرآن» وإن كان دليل الشافعي قي 

(5 a 


(۱) شرح تنقیح الفصول .)۳١١۲(‏ 

(۲) الدور اصطلاحا: هو توقف كل واحد من الشيغين على الآخر. انظر: التعريفات للجرحاني 
.0٩(‏ 

ر شح افيح الفضول ر 

.)۸۳/۲( التوضيح والتصحيح‎ )٤( 


EY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وجه الاستدراك 

يرى الإمام القراني أن دليل الإمام الشافعي في منع نسخ الكتاب للسنة هو قوله 
تعالى : [وأنزأتالك الزّكر لني لاس ما نر الُم ) [سورة النحل:٤ »]٤‏ والحجة تي 
ذلك: أن الله تعالى جحعل نبيه عليه الصلاة والسلام مبيناً للكتاب» والناسخ بيان 
للمنسوخ» فلو كان القرآن ناسخاً للستّة لكان القرآن ميناً كذلك للستّة» فيكون كل 
واحد منهما مبيناً لصاحبه فيلزم الدور . 

واستدرك ابن عاشور على ما قال القراني من وحهين: 

الأول: أن حجة الشافعي في كتب أهل مذهبه ليس كما قزره المصتّف من الدورء 
ا ل ا م ا ر ن ا ا ا 
بيان السنة بالقرآن لانقلبت الحقائق الشرعية. 


الثاني: اَن حجة الشافعي عند التحقيق هي عدم وحود مثال في الواقع يدل على 
نسخ القرآن للسنة. 


المطلب الالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 


ذب جهرر آهل الم إل جرا ووقرع تسخ الكات لس > اما متحت 
الشافعي فقد حصل فيه الخلاف؛ فنسب بعضهم إلى الشافعي قولين: أحدهما: الجوازء 


)١(‏ أحاب القراقي عن هذه الحجة بجوابين: 
الأول: أن السنة بيّنت من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة» فلا دور. 
الوحه الثاني: أن ذلك يعارضه قوله تعالى: ورلا عَيّلت آلكتب تنستًا لكل سىء ) [سورة 
النحل:۸۹] والسنة شيء» فیکون الکتاب تبیاناً ها» فينسخها وهو المطلوب. انظر: شرح 
تنقيح الفصول (۳۱۳)» ونفائس الأصول »)۲٤۸٥/٦(‏ ورفع النقاب .)١٠١۲(‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)٠٠١/۳١(‏ غاية الوصول »)۲٠١۷/٦(‏ البحر الحيط »)۲۷۲/١(‏ 
إرشاد الفحول .)۷١/۲(‏ 


TEY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
والآخر: المنع» قال الزركشي: ((وللشافعي فيها قولان: حكاها القاضي أبو الطيب»› 
والشيخ أبو إسحاق» وسليم» وإمام الحرمين» وصححوا الحواز)) . 

وقد أطلق بعضهم إليه القول بعدم الحواز ١‏ فقد نقل الزركشي عن أبي إسحاق 
المروزي قوله: (رنص الشافعي في الرسالة القدية والجديدة على أن الستّة لا تنسخ إلا 
السّة» وأن الكتاب لا ينسخ OEE‏ 

ونسب ابن السبكي» وحلولو» وغيرهم إلى الشافعي القول ينع نسخ السنة بالقرآن 


(6) 


ذلك النسخ» وكذا العكس . 
قال الزركشي: ((والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سئّة 
معاضدة للكتاب ناسخة» فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معأًء لتقوم 
الحجة على الناس بالأمرين معا ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدها من الآحر» فإن الكل 

من الله. والأصوليون ل يقفوا على مراد الشافعي ني ذلك وقد سبق أن هذا أدب 


عظيم من الشافعي» وليس مراده إلا ما ذكرناه) . 


.)٠١٠١/٣( وانظر: الإحكام للآمدي‎ »)۲۷۲/١( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) وقد عد إلكيا الهراسي هذا القول هفوة من هفوات الكبار على أقدارهم» ورأى أن المتغالون قي 
حبّة الشافعي ها رأوا أن هذا القول لا يليق به طلبوا له حامل. انظر: الإبهاج شرح المنهاج 
»)۲٤۷/۲(‏ البحر الحيط .)۲۷۲/١(‏ 
وسيتبيّن أن هذه التخحطئة للشافعي في غير علّها؛ لأا قامت على الخطاً في إدراك حقيقة 
موقف الشافعي. 

(۳) البحر الحيط .)۲۷۳/١(‏ 

.)۳۹۰( انظر: التوضیح شرح التنقیح‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط »)۲۷٠/٠١(‏ وانظر: شرح الحلي لحمع الجوامع .)١١١/۲(‏ 


٤ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
حجة الشافعى عند علماء مذهبه 
استدل علماء المذهب على القول بان الشافعي بمنع نسخ الكتاب للسنة» بالنص» 


وبالحعقول. 
الأول: النص» وهو قوله تعالی: لبن لاس ما نر ا 4 واحتلف توحيههم 
للاية» على وجهين: 


أحدهما: أن السنة مبينة للقرآن فلو جاز نسخ السنة بالقرآن لكان مبيناً ها؛ لأن 


)0 
النسخ بيان انتهاء الحك» وذلك دور . 
الوجه الثانى: أن الله تعالى حعل السنة مبينة للكتاب» ومفهومه: أن غيره لا 


MD 


الغاني: الذليل العقلي» من وجهين: 
الوجه الأول: أن السنة لو نسخحت بالكتاب» لكان فيه تنفير الناس عن الي 5 
وعن طاعته؛ لإيهامهم أن الله تعالى لم يرض ما ستّه الرسول» وذلك مناقض لمقصود 
8“ ا ی سے 4 ت ٍ )0( 
البعثة ولقوله تعالى: إ وما أرَسلّتا من رَسول إلاليطاءَ إذي )[سورة الساء:٤٠]‏ . 
الوجه الثاني: أن السنة ليست من حنس القرآن؛ ولا جوز نسخ الشيء بغير 


(6) 


.)٠٠١/۲( والإبحاج شرح المنهاج‎ »)۲٤٤( وناية السول‎ »)۳٤١/۳( انظر: امحصول للرازي‎ )١( 

(۲) أحيب عنه: أنه مفهوم لقب» و لا يقول به الشافعي» وم يقل به من أصحابه إلا الدقّاق. 
انظر: التبصرة (۲۷۳)» واللمع »)٥۹(‏ ونفائس الأصول »)۲٤۸۷/٦(‏ ورفع النقاب 
0/9( 

(۳) أحيب عنه: أنه لو كان كذلك لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة» وهو حلاف إجماع 
القائلين بالنسخ. انظر: الإحكام للآمدي .)٠١١/۳(‏ 

)٤(‏ أحيب عنه: أنه لا يلزم من احتلاف جنسهما امتناع نسخ أحدها بالآحر» ولذا فإِنٌ القرآن 
يكون رافعاً لحكم الدليل العقلي وإن لم يسم ناسخاً. 
انظر: التبصرة (۲۷۳)» واللمع »)٥۹(‏ والإحكام للآمدي .)٠١١/۳(‏ 


to 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراتي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 

أما القائلون بأنٌ الشافعي لا يذهب إلى امتناع نسخ السنة بالقرآن مطلقاًء بل لابد 
أن يكون مع القرآن سنة تشبتهاء فم بنوا هذا القول على أمرين: 

الأول: أن الأصل فى السنّة انا تبيّن ما في القرآن» فإذا حاء ي القرآن حلاف ما 
ثبت في السّة» فالمتبادر إلى الذهن هو أن السنّة عخصّصةء أو مقيّدة لما في القرآنء لا 
کون القرآن :ناسحا للستة» وح تكو تلك السثة متسوحة» لايك أن بكون :هناك ستّة 
أحرى تفيد ذلك ا 

وهذا ما أراده الشافعي ني قوله: ((فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى 
ما أراد بفرائضه» خحاصاً وعاماً» نما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبداً لشيء إلا 


۲ ١ ٍ ۱ ۱ 
E TE 


الغاني: أنه لو قيل: إن الكتاب ينسخ السثة مطلقاًء لأدى ذلك إلى رفض كثير من 
الستة؛ بحجة أا منسوخة بالكتاب» وذلك عبث بالشريعة وهدم ی 

وقد بين الشافعي هذا المحذور ق كتابه الرسالة» بقوله: ((ولو حاز أن يقال: قد 
سن رسول الله تم نسخ سنته بالقرآن» ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة: حاز أن 
يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل 
عليه: [وأحل اله اسيم حرم اربوأ [سورة البقرة:٠۲۷]؛‏ وفيمن رحم من الزناة قد يحتمل 
أن يكون الرحم منسوخاً لقول الله: ‏ الرانية وألزاني فاجلدوا كل ويج نماما جلدق) [سورة 
النور:۲]؛ وقي المسح على الخفين: نسخحت آية الوضوء المسح؛ وحاز أن يقال: لا يدراً 
عن سارق سرق من غير حرز» وسرقته أقل من ربع دينار» لقول الله: 3 وألسارق 


وألسَارقَة فَأفط موأ أيدِيهَمًا ) [سورة لمائدة:۳۸]ء لأن اسم "السرقة" يلزم من سرق قليلاً 


(۱) انظر: البحر الحیط (۲۷۹/۰). 
(۲) الرسالة »)١۱۰/۱(‏ وانظر: البحر الحیط .)٠۷۹/٥(‏ 
(۳) انظر: البحر احیط .)۲۷۷/١(‏ 


Ea 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


وکثیراً» ومن حرز» ومن غير حرز؛ ولجاز رد کل حديث عن رسول اللّه» بان يقال: ۾ 
يقله» إذا لم يجده مثل التنزيل؛ وحاز رد السنن بهذين الوحهين» فتركت كل سنة معها 
كتاب جلة تحتمل سنته أن توافقه» وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له» إذا احتمل اللفظ 
فيما روي عنه حلاف اللفظ ق التنزيل بوحه»ء أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر 
نما في اللفظ في التنزيل» وإن كان تملا أن يخالفه من وجه. 


۱ 
وكتاب الله وسنة رسوله تدل على حلاف هذا القول» وموافقة ما قلنا) 


الراجح 

الذي يترحح لدي» أولأً: إن علماء المذهب الشافعي يختلفون في توجيه الاستدلال 
بقوله تعالى: تين لتاس ما دُرل إِلَّمَ )» على ثلاثة أوحه كما ذكرت سابقاً» ومن 
هذه الأوحه وحود الدور» كما ذكر بعضهم كالرازي» والإسنوي» وابن السبكي» وهذا 
يتضح أن ما قرّره القراني مأحوذ من كتب المذهب الشافعي» لا كما قال ابن عاشور من 
عدم وحود ذلك. 

ثانياً: أن قول ابن عاشور: أن دليل الشافعي عند التحقيق هو عدم وحود مثال 
يدل على نسخ القرآن للسنة؛ لا يصخ» بل الشافعي عند التحقيق لا يمنع وقوع نسخ 
الستة بالقرآن» لكنه يمنع وقوع ذلك دون وحود دليل من السنة النبوية يثبته. 

وعبارة الشافعي تفيد هذاء فقد قال -رحه اللّه- ف كتابه الرسالة: ((فإن قال 
قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسحت السنة بالقرآن كانت للنبي 4 فيه سنة 
تبين أن سنته الأولى منسوخحة بسنته الآحرة» حت تقوم الحجة على الناس» بأن الشيء 
E 4‏ 

وقد ذكر في باب جمل الفرائض التي أحكم الله فرضها بكتابه وبيّن كيف فرضها 
على لسان نبيه ي فإنه قال ما تكلم على صلاة ذات الرقاع ما نصه: (روفي هذا دلالة 


OES AES 
المصدر السابق.‎ )۲( 


EV 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراتي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
غل ما وضفت قل هذا ق "هذا الكتاب 2 من أن رسرل الله إذا سن ست فا حدت 
الله إليه في تلك السنة نسخها أو خرحاً إلى سعة منها: سن رسول الله سنة تقوم الحجة 
على الناس بما» حت يكونوا إنغا صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها. 

فنسخ الله تأحير الصلاة عن وقتها قي الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل الله وسن 
رسوله - في وقتهاء ونسخ رسول الله سنته ني تأخحیرها بفرض الله في کتابه ثم بسنته» 


ي 1 )0 


.)١٤۹/۲( المصدر السابق (۱۸۳/۱)» وانظر: الهاج شرح المنهاج‎ )١( 


EA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصنف استدلاله على جواز نسخ السنة 


رر ن 


بالكتاب بنسخ القبلة بآية إ فولوأ وجوهكم سره ) [سورة البقرة: »]١ > ٤‏ وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراف: (رلنا: نسخ القبلة بقوله تعالى: سیت ما کر ولوا وجو 
سَطرَهُ) [سورة البقرة: »]١ ٤٤‏ ولم يكن التوجه لبيت المقدس ثابتاً بالكتاب عملاً 
۱ 
بالاستقرای)) ٠‏ 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((حجة الجواز: ما ذكره المؤلف» ولكن فيه نظر؛ لأن ما كان بياناً 
مجحمل يعد مراداً لذلك احمل ويقدر كائناً فيه» فيكون التوجحه لبيت المقدس ثابتاً 
بالقرآن» وهو قوله تعالى: ٍأََيموأًاَلصَوة فيكون من باب نسخ الكتاب 
e‏ 
بیان وجه الاستدراك 
استدل الإمام القرافي على حواز نسخ السة بالكتاب بنسخ القبلة الذي ثبت 
بالسنة» وقد نسخ O GR O‏ 
وقد استدرك العلامة الشوشاوي هذا الاستدلالء لان التوحه لبيت المقدس قد 


ثبت بالکتاب» وهو قوله تعالى: يمو الصَوة]» فالاستدلال يتم على نسخ 
الكتاب بالكتاب» لا كما ذكر المصنف من نسخ السنّة بالكتاب. 


.)١١۲( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.)١٠١/٤( رفع النقاب‎ )۲( 


E 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراتي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
المطلب الغالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 

ذكر الشهاب القرافي ني متن التنقيح مذهب الجمهور على حواز ووقوع نسخ 
الكتاب للسنة خحلافاً للشافعي» واستدل على ذلك بالتوجحه لبيت المقدس الثابت بالستة 
وقد نسخ بالکتاب. 

ولكنٌ المصتف عندما شرح التنقيح م يرتض هذا الاستدلال» وذكر أن فيه نظراً 
لكون التوحه لبيت المقدس قد ثبت بالكتاب ((من حهة أن القاعدة أن كل بيان مجمل 
يعد مراداً من ذلك احمل وكائناً فيه» والله تعالى قال: إوَأقِيمُوا أَلصَلَوهَّ ولم بين 
صفتهاء فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله لبيت المقدس» وكان ذلك مراداً بالآيةء كما 
أن نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» بيان لقوله تعالى: 
إوءاوأآلَكوة ) وهو مراد منهاء وكذلك هنا وهو القاعدة: أن كل بيان احمل يعد مراداً 
من ذلك المحمل» فكان التوحيه لبيت المقدس ثابتاً بالقرآن هذه الطريقة ٠‏ 


الراجح 
فالذي يظهر لي أنه لا حلاف بين العلامة الشوشاوي والمصتّف في كون الاستدلال 
بنسخ التوحه من بيت المقدس إلى الكعبة يكون من باب نسخ الكتاب بالكتاب» فما 
استدركه الشوشاوي موافقاً ما ذكره القراني في شرحه» ويبدو أن الشوشاوي نقل كلام 
لصتف دون الإشارة إليه» وقد فعل هذا تي مواطن كثيرة قي شرحه» والله أعلم. 


(۱) شرح تنقيح الفصول .)۳١۲(‏ 


CE 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصنف ۴ جوابه على من استدل باية: 

س ا ر چ ن 2 ٤‏ لاه ا 8 
اہین للتاس ما نرا الم [سورة النحل: [<٤‏ على منع سخ السنة بالقرآن» وليه 
ثلانة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

قال القراقي: ((والحواب عنه: أن الكتاب والسنة ليس كل واحد منهما محتاجحاً 
للبيان» ولا وقع فيه النسخ» فأمكن أن يكون بعض الكتاب بياناً لبعض السنة» والبعض 
الآحر الذي م يبينه الكتاب بیاناً للکتاب فلا دور» لأنه م يوجحد شیئان کل واحد 
منهما متوقف على الآخحر» بل الذي يتوقف عليه من السنة غير متوقف»› والبعض 


4 )1( 
المتوقف عليه من الحتاب غير متوقف)) . 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((قوله: "لیس کل واحد منھما حتاج إلى البیان"» أراد أنه ليس 
کل واحد من اجزائھما حتاحاً حقی یلزم أن یکون بیاناً ومبیناً ني وقت واحد؛ بل جوز 
أن يكون الغني منهما عن البيان بياناً للمحتاج» هذا تقريرها على ما فيها من تعقيد؛ 
لأا توهم نفي أن يكون الكتاب والسّة حتاجين للبيان» وهو حلف). 
وجه الاستدراك 
ذكر الإمام القراقي حجة الإمام الشافعي على امتناع نسخ الستة بالكتاب» وهي 
'قوله تعالى: تين لتاس ما درل ِي { [سورة النحل: ١؛]»‏ فجعله عليه الصلاة 
والسلام مبيناً بالسنة للكتاب المنزل» فلا يكون الكتاب ناسخاً للسنة» لأن الناسخ مبين 
للمنسوخ» فیکون کل واحد منھهما ينا لصاحبه؛ فيلزم اا 
)١(‏ المصدر السابق .)١١١۳(‏ 
(۲) التوضيح والتصحیح (۸۳/۲). 


(۳) وانظر أحوبة أحری قي: نفائس الأصول »)۲٤۸۷/٦(‏ وشرح مختصر الروضة .)١٠۸/۲(‏ 


ا 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


وقد أحاب عنها الإمام القراق يما سبق» غير أن هذا الجواب لم يرتضه العلامة ابن 


عاشور؛ لاه يوهم عدم حاحة الكتاب والسنة للبيان. 


غالثن: مناقشة الاستد بيان ال اجح. 
المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح 
أحاب العلماء عدّة إحابات على دليل الإمام الشافعي الذي ينع به نسخ السئّة 
بالقرآن» ومن هذه الأجوبة ما ذكره الإمام القراقي سالف الذكر» غير إن ابن عاشور 
اعترض على هذا الجواب» وذكر أن فيه تعقيداً؛ لأنه يوهم نفي أن يكون الكتاب 
والسنة حتاحين للبيان» وهو خحلف. 
فهل جواب الإمام القراني يوهم ذلك؟ 
إن مراد الإمام القرائي من جوابه أنه ليس جميع ما في القرآن والستّة محتاج إلى بيان» 
بل فيهما كثير نما هو بيّن بنفسه» فلا يمنع أن ببيّن بعض الكتاب بعض السنة» وبعض 
السنة أن تبيّن بعض الكتاب» فيمتنع الدور حينغذ؛ لأن ما بينته السنة من القرآن غير 
٤ E‏ ا 
الذي بين القرآن من السنة» لعدم توقف أحدها على الاحر . 
وقد قرّر ابن عاشور مراد القراتي من جوابه» واعتراض ابن عاشور فيما يظهر لي 
واقع على عبارة القراتي (ليس كل واحد منهما محتاج إلى البيان)» ولاشك أن هذه 
العبارة توهم الإشكال إذا أحذت لوحدهاء ولكن لابد من النظر لسياق الكلام برمّته 
حت يتضح المراد منه» وحواب الإمام القرافي بالنظر إليه جيعاً واضح ولا يوهم الإشكال 


الق د كاين فاكو 


(۱) انظر: نفائس الأصول .)۲٤۸۸/٦(‏ 


YoY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 
الذي يترحح لدي أن ما ذهب إليه الإمام القراني لا يوهم ما ذكره العلامة ابن 
عاشور من إشكال. 
ومع ذلك فان هذ الجواب قد حاء رداً على دليل لا يصح نسبته للإمام الشافعي» 
فان الإمام الشافعي لا يمنع نسخ الستة بالقرآن مطلقاً إنما يقر بوقوع نسخ الستة 


بالقرآن إذا وحدت ستّة تدلٌ على ذلك. 


Tor 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على جواز نسخ 


الكتاب بالسنة المتواترة بدسخ الوصية للوارث بقوله صلی الله عليه وسلم: «لا 
وصية لوارث»» وفيه ثلانة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


: Da : Da E 
وواقع كنسخ الوصية‎ ٠... قال القرافي : ((ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة‎ 
(5) (r 
.)) للوارث 1 بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث»‎ 


(۱) شرح تنقيح الصول .)۳١۳(‏ 

(۲) احتلف العلماء في حكم نسخ الكتاب بالستة المتواترة على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أنه حائز عقلاً وواقع “معاًء وقد احتار ذلك أكثر الفقهاءء والمتكلمين» والحنفية» 
والمالكية» وبعض الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد» وبعض أصحابه. 
القول الثاي: عدم الجواز مطلقاً» وهو قول الشافعي» وأكثر أصحابه» ورواية عن الإمام أحهمد. 
القول الثالث: أنه حائز عقلاً غير واقع معا وهو قول ابن سريج من الشافعية» واختاره أبو 
الخطاب من الحنابلة. انظر: شرح الكوكب المنير »)١٦۲/۳(‏ والمقدمة في الأصول لابن 
القصار (۲۹۷)» والمعتمد »)۳۹۲/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري »)١۷١/۳١(‏ والبحر الحيط 
»)۲٣۱/(‏ ورفع النقاب »)١٠١/٤(‏ وناية الوصول »)۲۳۳۹/٦(‏ والإحكام للآمدي 
»)٠١۳/۲(‏ وشرح ختصر الروضة .)۳٠١/۲(‏ 

)٣(‏ وهو قوله تعالی: ‏ کیب کی کم دا حَصَرَاَحکگم اموت ن ترک حَوًا لِه ودن 
ولام روني حَقًا عل اَي ) [البغة: .]٠۸۰‏ 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود قي سننه» كتاب الوصايا» باب ما حاء ق الوصية للوارث» »)٤۹۲/٤(‏ رقم 
الحديث »)۲۸۷١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث»› 
»)٤۳٤/6(‏ رقم الحديث »)۲٠۲١(‏ والنسائي تي سننه» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية 
للوارث(٦/۷٤‏ ۲)» رقم الحديث »)۳1٠٤١(‏ وابن ماحة في سننه» كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث» »)٩۰٥/۲(‏ رقم الحديث (۲۷۱۳). 
وقد روي الحديث عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة» وقد أوردها 

چ 


Tot 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
نم ذكر في شرحه أن الحديث ليس ناسخاً للآية» بل خصصاً ناء قال: ((ويرد على 
الأول: أن الوصية حائزة لغير الوارث إذا كان قريباً فدخله التخحصيص› 
والمعى النسخ) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو: ((قال الفهري: ولا حجة قي ذلك؛ لحواز أن يكون النسخ ق الأولى 
بقوله تعال: إ ویک الف آؤكر َم [سورة النساء:١١]»‏ ويكون الحديث مخبراً عن 
ا 
قال ابن عاشور: ((على أن التحقيق: أن الوصيّة التي بقيت لغير الوارث هي 
مناولة» فهي غير الوصيّة المكتوبة وابطال الحكم نسخ. 
فالأولى فى الحواب أن يقال: إن الحديث حاء بياناً للمراد من آية المواريث؛ لفلا 
يظن أنه يجمع بين الإرث والوصيّة» فما تسخحت آية الوصيّة إلا بآية اا 
والحديث بين النسخ)). 
وجه الاستدراك 


ذكر القراق ق متنه الحجة على وقوع نسخ الكتاب بالستّة المتواترة؛ وهو أن آية 


الوصية قد نسخحت بحديث: «لا وصية لوارث» المتواتر. 


الشيخ الألباني ق إرواء الغليل /٦(‏ ۸۷) مع تخريجاتاء ثم قال :)4٥/١(‏ ((وحلاصة القول: 
أن الحديث صحيح لا شك فيه » بل هو متواتر » كما جزم بذلك السيوطى وغيره من 
امتأحرين)) . 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) التوضيح في شرح التنقیح (۳۸۲). 

(۳) وهي قوله تعالی: [ بوصی کال آوکد م للد كمل حط ألذَسَيين ...) [الساء: .]١١‏ 

.)۸٤/۲( التوضيح والتصحيح‎ )٤( 


Too 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

ثم في شرحه رأى أن الحديث ليس ناسخاً للآية؛ بل #خصصاً ها. 

وبذلك فقد اتفق حلولو» وابن عاشور مع القراقي بعدم نسخ الحديث لاآية المواريث 
لكن احتلفوا في توحيه ذلك فذهب القراق إلى أن الحديث عخصص للآيةء وليس 
ناسخاًء وذهب حلولو» وابن عاشور إلى أن الناسخ هي آية المواريث» وان الحديث بيان 
للناسخ. 

المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح 

احتج على جواز ووقوع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة بعدّة أدلة» ومن ذلك: أن 
الوصية للوالدين والأقربین في قوله تعالی: [ کیب عي کا حَصَرأحدَکم أَلْمَوْتُ إن ترک 
خا ألْوْصِكَة الاين امروف حَقًا عل ألْمَُقَنَ ) [البقرة: »]۱۸٠‏ قد سحت 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث»» فالحديث نسخ حكم الآية. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات» حت ممن أحاز : نسخ القرآن 
بالسنة المتواترة» وقد اعترض أيضاً عليه الإمام القراني في شرحه للتنقيح» ومن تلك 
الاعتراضات: 

أولا: ذكر القراني أن الحديث ليس ناسخاً للآية؛ بل مخصصا اء قي قوله: ((ويرد 
على الأول: أن الوصية حائزة لغير الوارث إذا كان قريباً فدخله التخصيص» والمدعى 
ا 

ورخح بعض العلماء 
دخلها التحصيص في الوالدين من غير رق» أو احتلاف دين» وقي الأقربين الوارثينء أَمّا 


و ل ا ا 


(۱) شرح تنقيح الفصول .)۳١۳(‏ 

(۲) وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاووس» والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة 
ومقاتل بن حيان» واحتاره الطبري» والنحاس» والسعدي. 
انظر: حامع البيان »۳۸٠١/۳(‏ وتفسير ابن كثير »)۳١/١(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 
.(A۸)‏ 


ل 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ما عدا ذلك فلهم الوصيةء قال السعدي: ((تم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين» 
وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث» بعد أن كان جملا وبقي 
الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث» وغيرهما ممن حُجب بشخص» 
أو وصف» فإن الإنسان مأمور بالوصية مؤلاء وهم أحق الناس ببره» وهذا القول تتفق 
عليه الأمة» ويبحصل به الجمع بين القولين المتقدمين»ء لأن كلا من القائلين بهما كل منهم 
لحظ ملحضاًء واخحتلف المورد. 

فبهذا الجمع» يحصل الاتفاق» والحمع بين الآيات» لأنه مهما أمكن الجحمع كان 
اخسن من ادعاء النسخ» الذي لم يدل عليه دليل و 

وقد روى الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس: قي قوله تعالى: إن ترك حيرا 
ألْوَصِكَةٌ َِوَلكينِواًلأََبنَ ) [سورة ابغرة: [۱۸٠‏ قال: ((نسخ من يرث» ولم ينسخ 
الأقربين الذين لا يرثون ). 

الغاني: aa a Eo‏ 
منسوحة بآية المواريث» والحديث بياناً للناسخ» لا كما قال المصتف في جوابه» وذلك 


من عدة اوحه: 


.)۸٥( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) قال ابن کثیر في تفسیره :)۳٦۱/۱(‏ ((ولکن علی قول هولاء لا یسمی هذا نسخاً ي 
اصطلاحنا المتأحرء لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية 
الوصاية» لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث» فرفع حكم من يرث يما عين له» وبقي الآحر 
على ما دلت عليه الآية الأول)). 

(۳) حامع البیان (۳۸۸/۳). 

.)۸٥( وتفسير السعدي‎ »)۳٦١/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


Tov 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
الوجه الأول: لأن قوله &# : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث» يدل على ذلك؛ فقد رتب 44 نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي 


0) 


بوصيت بها أو ّي ) [النساء: [١١‏ والوصية الأولى كانت معهودة فإنه تعالى قال: 
و ر و 

(الوصِيَّة للورلدَينِ وا لا بين ) [البقرة: [٠۸٠‏ فلو كانت تلك الوصية المفروضة باقية مع 

الميراث» تم نسحت بالحديث؛ لوحب ترتيب الميراث على الوصية المعهودة المفروضة» ثم 

على الوصية النافلة بأن قال: من بعد الوصية للوالدين والأقربين ومن بعد وصية أوصيتم 

بها للأحانب» فلما رتب الإرث على الوصية المطلقة النافلة؛ دل على نسخ الوصية 


() ن‎ € ET 
. المقيّدة المفروضة؛ لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ‎ 


ع . ۳ 2 1 
الوجه الثالث: أن هذا النسخ بطريق الحوالة” ؛ وبيانه أن الله تعالى فض الإيصاء 
£ 2 مر ےھ گے < رە ٤ور‏ ے۔ 
ني الوالدين والأقربين إلى العباد بقوله تعالى: [الوصِيَة للو ينوا لا فين ) [البقرة: [٠۸٠‏ 
ثم لما كان الموصي لا بحسن التدبير ق مقدار ما يوصي لكل واحد منهم بجهله ورا 
قصد إلى المضارة في ذلك» تولى الله تعالى بنفسه بيان ذلك الحق فتحول من جحهة 
و م 


الإيصاء إلى الميراث» وإلى هذا أشار بقوله: [ ويك الهف آؤكر َم ) [النساء:١١]‏ 


أي: الذي فوّض إليكم تولى بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره الإيصاء ألا ترى قوله: إلا 


.)١ ١ ٤( ومذكرة ي أصول الفقه‎ »)۳۲٤١/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: کشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)٠۱۷۹/۳(‏ 

(۳) النسخ بطريق الحوالة وهو أن يحول الحكم من محل إلى محل آحر من غير أن ينتهي بالكلية؛ 
كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فإن أصل فرض التوحه إلى القبلة لم يسقط به 
ولكن حول من بيت للمقدس إلى الكعبة. انظر: المصدر السابق. 


oA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


دروت أيهم أرب كفا ) [النساء: ]١١‏ » وقد قال النبي 4: «إن الله تعالى أعطى 
E e‏ ¢ 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»؛ أي بهذا الفرض نسخ الحكم الأول 
الوجه الرابع: أن آية الميراث تمنع من الوصيّة للوارث. 
۶ 2 1 
وقد آاجیب: بإامکان الجمع من حیث إن الميراث لا ينع من الوصية للأحانب” ١‏ 


الراجح 

والذي يترحح لي أن ية الوضية قك تمتها ابه المواريت كبا ذهب إله اهو 
واخحتاره ابن عاشور وحلولو كما يظهر» وقد علط ابن تيمية من قال إن الآية منسوخحة 
بالحديث» بقوله: ((وهذا غلط فإن ذلك إنغما نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك 
الشف فابة لاقالن جد دك الفران ات ودا وفرط وا 
ورو کید بجت ری ین تیا الات یریت فیھے' 
ولك الْمَورألمَطِي م ©)] [سوة الساء:٠٠]ء‏ إو بعص آله ورسوكه 
وعد حد وده یدول کارا کردا فیا وله عداث هيت 7 [سورة 
النساء:٤ »]١‏ فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده» وى عن تعديها: كان في ذلك بيان 
أنه لا جوز أن يزاد أحد على ما فرض الله له» وهذا معنى قول الني بل: «إن الله تعالى 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وإلا فهذا الحديث وحده إنغا رواه أبو داود 
ونحوه من أهل السنن ليس تي الصحيحين من أخبار الآحاد لم جز أن يجعل 
جرد حير غير معلوم الصحة ‏ ناسخاً للقرآن)) ٠‏ 


.)۱۸١/۳( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)٠٥۳/۳(‏ ونفائس الأصول .)۲٤۹۱/٦٩(‏ 

(۳) ذکرت تخریج الحدیث» وبنت صحته وتواتره ي ص )٠١٠١(‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ محموع الفتاوی (۳۹۷/۲۰). 


0۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
المبحث السادس عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على جواز نسخ 


الكتاب بالسنة المتواترة بنسخ آية الحبس في البيوت ‏ بالرجم وفيه ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراقي: ((ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتا له ف الطريق العلمي 
عند كر أضصحابنا وواقع كتضخ: 6٠.‏ ونس آي ابس ق اليوت الي . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال حلولو نقلاً عن الفهري: (رولا ف الثاني -أيضاً-؛ لأن الحبس مغيًا بغايةء 
وهي قوله تعالى: أو يحمل انهه بيا ) [سورة النساء: »]١ ١‏ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «خذوا عڼي» خذوا عني» قد حعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد 


59( 
مائة»)) . 


وجه الاستدراك 
ذكر القراق من الأدلة على وقوع نسخ الكتاب بالستة المتواترة نسخ آية الحبس ق 
البيوت الثابت بالكتاب بحكم الرحم الثابت بالحديث المتواتر» وقد استدرك عليه حلولو 


(۱) هي قوله تعالی: [ وال بای التدکة ہن سارک اسنہ انهو اة سكم 
کن وا کامیی کشک و لسوت کی و الوت أو مل ای سی ) [اساء: .]٠ ١‏ 

(۲) وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «خذوا عني» خذوا عني» قد حعل الله هن 
سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب» حلدة مائة حلدة والرحم». 
أحرحه مسلم قي صحيحه» كتاب الحدود» باب حد الزنا »)١١١٠١/۳(‏ رقم الحديث 
.)۱٦۹۰(‏ 

ر شح لقح افصو ر 


.(AY) التوضيح في شرح التنقيح‎ )٤( 


۳٦۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ما نقله عن الفهري؛ بان الاستدلال لا يتم على ما قال المصثف؛ لأن حكم الحبس 


چ ور 2 


جحعل له غاية» وهي قوله تعالى: أو عل ال هى سبي ] [سورة النساء:١١]»‏ وقد بيّن 
لني عليه الصلاة والسلام تلك الغاية بقوله: «حذوا عنى» حذوا عنى» قد حعل الله هن 
سبياأء البكر بالبكر جلد مائة». 


المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
احتج من قال بجواز ووقوع نسخ الكتاب بالستة المتواترة بأدلة عدّة» ومنها: نسخ 
آية الحبس والإيذاء بحديث الرحم امتواتر. 
. س )0 1 
وقد اعترض على هذا الاستدلال بعذة اعتراضات ٠‏ ومن ذلك: 
أولا: أنه ليس هناك نسخ» بل ولا تخصيص؛ لأ آية الحبس مغيّاة بغاية» وهي 
قوله تعالى: [أو َع َة هى سياد ) [سورة النساء: »]١ ١‏ وقد بين النبي بب تلك الغاية 
بقوله: «قد حعل الله هن سبیلا»» فإذا عل الله هن سبیلاً بالرحم» أو غیره» کان قول 
الى E‏ ا للغاية» وذلك ل یسمی با لأن النسخ یرد على ماکان ظاهره 
الإطلاق. ثم إن العبادة المقدرة دة باللفظ» لا يسمى انقضاء مدقتا نسحا كقوله: 
(مَأتمو ألصَيَاَإل اليل ) [سورة البقرة:۸۷]ء فلا يجعل دحول الليل نسخاً. 
ونوقش: أنه لا يعنع أن يكون ذلك نسخاً؛ لأن بيان الغاية البحملة يسمى 
MM.‏ 
E‏ 


)١(‏ انظر هذه الاعتراضات في: العدّة ٠ ٠/۳(‏ ۸)» والتمهيد لأبي الخطاب »)۳۸٠/۲(‏ ونفائس 
الأصول »)۲٤۹۷/٦(‏ ومحموع الفتاوی (۳۹۸/۲۰)» والتوضيح قي شرح التنقیح (۳۸۲)» 
ورفع النقاب .)١١٤/٤(‏ 

(۲) انظر: المعتمد (۳۹۸/۱). 


١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ثانياً: لو سلّم أن آية الحبس قد تُسخحت» فإنٌ الناسخ ها قرآن جاء بعدها» وليس 


و 2 


ا لحديث» فإ الحلد للزان ثابت بالكتاب» وهو قوله تعالى: ‏ الرانية والزانیفاجلدو ل وودر 


ەر ع22 


اة ْدق [سورة النور:۲]» وكذلك الرحم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه» 
وبقي حكمه منقولاً بالتواتر» وهو قوله: ((والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالاً 
من الله» والله عزيز حكيم)) وقد ثبت الرحم بالسنة المتواترةء وإجماع الصحابة. 
الراجح 

الذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه حلولو من أن آية الحبس في البيوت محكمة» 
ولم يطرأً عليها النسخ؛ لأنّ الحكم فيها قد علق بغاية» وقد جاء الحديث مبيناً لتلك 
الغايةء وهمذا قال البي 4: «خحذوا عني» قد جحعل الله لمن سبيلاً»» فأضاف جحعل 
اليل ا ل إن ههه اسيل خو للد وا ب ك اكه 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة .)۳۲٤/۲(‏ 
(۲) انظر: مذكرة في أصول الفقه .)٩۹۷(‏ 


AY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث السابع عشر: الاستدراك على المصنف فی جوابه على من قال: (إِن آية 
الحبس في البيوت نسخت بالجلد)» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراي: (روقال الشافعي- رضي الله عنه-: م يقع» لأن آية الحبس في البيوت 
نسخحت بالجلد)). 
ثم أحاب ني شرحه على رأي الشافعي» بقوله: ((وأما قول الشافعي -رضي الله 
- إن آية الحبس نسخت بالجلد» فذلك يتوقف على تاريخ م يتحقق» ومن أين لنا 
أن آية الحلد نزلت بعد آية الحبس؟! بل ظاهر الستّة يقتضى حلاف ما قاله» لأنه عليه 
الصلاة والسلام» قال: «خذوا عني قد حعل الله لمن سبيلا: الثيب بالثيب رحم 
بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فظاهره يقتضي أنه الآن نسخ ذلك 
)1( 
الحكم)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((والظاهر ما ذهب إليه الشافعي -رحه الله- أن الحبس نسخ 
با جلد ثم خصْص ال جلد بغير المحصن.... وقوله: «قد حعل الله هن سبيلا»؛ أي: زيادة 
يان لأن الد بين حكم البعض دون ابض 
وجه الاستدراك 
ذهب الشافعي سرجه الله- كما ذكر المصتف إلى عدم وقوع نسخ الكتاب 
بالستة» وقد أحاب الشافعي بعدم صحة الاستدلال بالوقوع بآيةالحبس أا نسحت 


بالرحم المتواتر ني الستة؛ لأن آية الحبس ف البیوت في قوله تعالی: مکش 


لسوت حى سوه أَلمَوْتُ أ جحل لَه هن سيا ) [سورة النساء: »]١١‏ سحت 


(۱) شرح تنقيح الفصول .)۳١۳(‏ 
(۲) التوضيح والتصحيح .)۸٤/۲(‏ 


TY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 


ا 0 


باية الجلد التي هي قوله تعالى: آلرانية وآلزانی قاجلدوا کل یرما مامئ جلد [سورة 
النور:۲]» فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن» لا من باب نسخ القرآن 
0 

وقد رد المصنّف قول الشافعي: إن آية الحبس نسخت بالجلد» لعدم الدليل أن آية 
الجلد نزلت بعد آية الجبس» بل الظاهر من السنة حلاف ذلك؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «حذوا عني قد حعل الله هن سبيلا: الثيب بالثيب رحم بالحجارة والبكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» » فظاهر هذا أنه الآن نسخ ذلك الحكي ثم إن آية 
الحجس عامّة خصّصت بغير المحصن» فهو تخصيص بالسنة لا نسخ. 

ولم يرتض ابن عاشور هذا الحواب من القراي» وذكر صحة ما ذهب إليه الشافعي 
من أن الناسخ هو آية الجلد» ثم حاءت السنة مبيّنة» وحصصّت الجحلد بغير ا محصن. 


المطلب الغالث: مناقشة قشة الاستدراك وبیان الراجح 
مما استدل به القائلون بوقوع نسخ الكتاب بالستّة؛ نسخ آية الحجبس في حق 
() : £ )( 
الزواني » واحتلفوا قي تعيين الناسخ ها على آقوال 


القول الأول: أا منسوخحة بآية الجلد في قوله تعالى: ‏ الرانية والزانی لدو کل وبوبر 


ەم < 


ئة جلْدقٍ] [سورة النور:۲]» وقد روي عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومحاهد» 


٤ 22 ۳‏ 
وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك ؛ لان الله تعالى أضاف السبيل إلى نفسه» في 


)١(‏ حكى ابن كثير في تفسيره الاتفاق على نسخ آية الحبس »)۲١٤/۲(‏ ويرى الشيخ السعدي 
قي تيسير الكرم المنان )١۷١(‏ أن الآية حكمة» وليست منسوخة » وانظر: الناسخ والمنسوخ 
لابن النحاس »)۳١٠٦(‏ وتفسير القرطبي .)۸١/١(‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (۳۲)» والناسخ والمنسوخ» لابن النحاس »)١٠١(‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي »)٠١ ٤/۲(‏ وحامع البيان »)۷٤/۸(‏ وجموع الفتاوى 
»)۳۹۸/۲١(‏ والحرر الوحيز لابن عطية )۲٠/۲(‏ » ومذكرة في أصول الفقه (۹۷). 

(۳) انظر: الحرر الوحيز لابن عطية (۲۲/۲)» وتفسیر ابن کثیر »)۲١ ٤/۲(‏ وأحكام القرآن» 

رھ 


ENE 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


قوله: [ أو عجعل الله هى سبي [سورة النساء:١٠١]‏ والسبيل الذي جعله الله هن هو قوله: 


ر 


الزانية والزانی ادوا ك وو درنمامائة جلد [سورة النور:۲]. 


و ر 2 


وقد روى الطبري عن ابن عباس ق قوله تعالى: 3 أو عل الله هى سبياك) [سورة 
النساء:١٠]‏ » قال: ((فکانت المرأة إذا زنت حبست ق البيت حت تموت» ت أنزل الله 
و 


تبارك وتعالى بعد ذلك: آالرانية والزانی قاجلدوا کل ویے همامأ جلد [سورة النور:۲] » فإن 


A aa E ES 


القول الثاني: أا منسوخحة بآية الرحم التي نسخ لفظهاء دون حكمهاء وهي قوله: 
((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللّه» والله عزيز حكيم ))» وهو 
”»( () ,€ ۶ ۴ ل 
احتيار ابن السمعاني  ٠‏ وابن الجوزي ؛ لأن البي ئ أحبر أن الله تعالى حعل ههن 


٤ ۱‏ 
السبيل في قوله: «قد حعل الله هن سبيلا»» وذلك بوحي لم تستقر تلاوته . 


للحصاص (۲/١أ۳٠).‏ 

(۱) حامع البیان .)۷٤/۸(‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة .)٤١۷/١(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري» البغدادي» جال الدين» أبو الفرج» المعروف بابن 
الجوزي» كان إماماً حافظاً حدثا مفسراً فقيهاً أصولياً واعظاً مؤرحاًء توق ببغداد سنة 
(۹۷٥ه)»‏ له مؤلفات عديدة وشهيرة منها: زاد المسير تي علم التفسير » و النتظم في تاريخ 
الأمم» و أخبار الأذكياءء و"الموضوعات" في الحديث» ومنهاج الوصول إلى علم الأصول» 
وغيرها. 
انظر ترجمته قي: شذرات الذهب »)٤١/١(‏ وذيل طبقات الحنابلة »)٠٥۸/۲(‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي .)٥۷١/١(‏ 

.)٠١۷/۲( انظر: نواسخ القرآن» لابن الجوزي‎ )٤( 


"1o 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


ونوقش: أن ذلك ليس بقرآن» ومذا قال عمر -رضي الله عنه-: «لولا أن يقول 
الناس: إن عمر زاد قى كتاب الله شيئًاء لألحقت ذلك بالمصحف» ولو كان ذلك قرآناً 
E‏ 

وأحيب: إن ذلك كان قرآناً ولا نسخ الله رسمه» فقال عمر: لولا أن يقال زاد ي 
القرآن الغابت الرسم» لكتبت ذلك . 


ا . . )9 
القول الغالث: آنا منسوحة بآية الجلد التي ق النور» وبآية الرحم المنسوخ 
)6( (1()9) ٠ء‏ )69 

أفظها > انحتاره الشيرازي » وابو الخطاب » 


() انظر: نفائس الأصول .)۲٤۹۰/٦(‏ 

(۲) انظر: التمهيد» لأبي الخطاب .)۳۸١/۲(‏ 

(۳) اخحتلفوا بماذا ثبت الرحم» على قولين: 
الأول: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه» وانعقد الإجماع على بقاء حكمه. 
والثاني: أنه ثبت بالسنة. انظر: نواسخ القرآن» لابن الجوزي .)١١١(‏ 

)٤(‏ ذكر بعضهم أن قوله تعالى: [ لدان ينها ينُم فعَاذوهمًا ) [سورة النساء:٦ ]١‏ في 
البكرين» فنسخ ذلك عنهما بآية الجلد» وبقي حكم الثيب من النساء الحبس فنسخ بالرحم. 
انظر: أحكام القرآن للحصاص .)١١١/۲(‏ 

.)۲۷۱( التبصرة‎ )٥( 

() هو إبراهيم بن علي بن يوسف» جال الدين الفيروزآ بادي الشافعي» الشهير بأبي إسحاق 
الشيرازي» فقيه» وأصولي» ومؤرخ» اشتهر بقوة الحجة في الجحدل» والمناظرة» توق عام 
(١۷٤ه)»‏ له مؤلفات عديدة» منها: 'التنبيه" و'المهذب" في الفقه» "التبصرة" و 'اللمع" في 
الأصول» وله ق الجدل "الملحص في الجدل" » وغيرها. 
انظر ترجمته قي: وفیات الأعیان (۲۹/۱)» وطبقات الشافعية الکبری »)۲٠١/٤(‏ وشذرات 
الذهب .)۳۲٣/٣(‏ 

(۷) التمهيد لأبي الخطاب .)۳۸٠/۲(‏ 


1 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
e a‏ 
والطوقي »> وشيخ الإسلام أبن تيمية 


e »‏ ۳ 4 ۱ 
القول الرابع أها منسوخحة بالسنة بحديث عبادة بن الات رضی الله عنه: 


عنه: «حذوا عني قد حعل الله هن سبيلاء الثيب بالثيب جلد مائة والرحم Cass‏ 


(D 


ENE OEE 
وهذا اخحتيار القراني» ورححه الجحصّاص» وعلّل ذلك بأ ((قوله: «خذوا عني قد‎ 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة .)۳۲٤١/۲(‏ 

(۲) انظر: ججحموع الفتاوی (۳۹۸/۲۰). 

(۳) قد نوقش هذا القول ف المبحث السابق ص )۳٠١(‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ هو الصحابي عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي» أبو الوليد» وكان نقيباًء وشهد 
وشهد العقبة الأولى والثانية» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع الني بي وروى كثيراً من 
الأحاديث» وروى عنه انس بن مالك» وحابر بن عبد الله » أرسله عمر -رضي الله عنه- إلى 
الشام قاضياً ومعلماً» وهو أول من تولى قضاء فلسطين» توقي سنة (٤٣ه).‏ 
انظر ترمته في: الإصابة في تمييز الصحابة ( »)٥١١٠/١‏ وأسد الغابة »)٦/١(‏ والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب .)۸٠۷/۲(‏ 

(ه) هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي» ويقال: امه: غريب» وماعز إنما هو لقب له» له 
صحبة» وهو الذي اعترف بالزنا تائباً منيباً» وكان محصناً فرحم ني عهد البي ب وقد روي عن 


جابر أن البي £ ا رحم ماعز قال: «لقد رأیته يتحضحض ي ار الجنة»» معدود ي 


8 


المدنیین» کتب له رسول الله به کتاباً باسلام قومه» روی عنه ابنه عبد الله بن ماعز حدیغاً 


چ 


واحد 
انظر ترمته في: الإصابة قي تمييز الصحابة ( »))٥١٠/١‏ أسد الغابة »)1/٥(‏ والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب .)١١٤١/۳(‏ 

)٩(‏ رواه البخاري قي صحيحه»ء كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت» »)۱٦۸/۸(‏ رقم الحدیث »)1۸۲٤(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الحدود» باب من 


اعترف على نفسه بالزن» (۱۳۱۹/۳)» رقم الحدیث .)١۱١۹۲(‏ 


1۷ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


يكن بين قول النبي كي وبين الحبس والأذى واسطة حكم» وأن آية الجلد التي في سورة 
النور لم تكن نزلت حينعذ؛ لأا لو كانت نزلت كان السبيل متقدماً لقوله: «خحذوا عني 
قد حعل الله هن سبيلا» ولا صح أن يقول ذلك؛ فثبت بذلك أن الموحب لنسخ 

ا حبس والأذى قول البي ي قي حديث عبادة بن الصامت» وأن آية الجلد نزلت 


)0 
بعده)) . 


القول الخامس: أن الإمساك في البيوت كانت أول عقوبات الزناة» ثم نسخ 
بالأذی الذي بعده» ت نسخ ذلك باية التور» وبالرحم ف الثيب»› 
(CY‏ 
حكي عن عبادة بن الصامت» والحسنء وجاهد ‏ . 


القول السادس: أن الأذى كان هو الأولء ثم نسخ بالإمساك ف البيوت» ولكن 


(6) س‎ 5 e 
التلاوة احرت وفدمت» وهد قول ابن فورك ة‎ 


الراجح 
وبعد عرض الأقوال في المسألة الذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه ابن عاشور - 
رهه الله- من أن الناسخ لآية الحبس هي آية الجلدء وأيضاً آية الرحم المنسوحة» وأ 
حديث عبادة قد جاء بياناً لذلك. واللّه أعلم. 


.)٠١١/۲( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) هو جماهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم» أبو الحجاج» من كبار التابعين وعلمائهم» شيخ 
القراء» والمفسرين قي عصره» وروى عن ابن عباس» وقرأً عليه القرآن ثلاث عرضات» توق سنة 
(۳ھ). 
انظر ترجمته تي: طبقات المفسرین للداوودي )۳۰٠/۲(‏ » وسیر اعلام النبلاء )٤٤۹/٤(‏ »› 
وشذرات الذهب .)١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: الحرر الوحيز» لابن عطية .)١٠/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 


1۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الثامن عشر: الاستدراك على المصتّف عدم تحريره قول الشافعي في 
مسألة نسخ الكتاب بالسنة المتواترةء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراي: (روقال الشافعي -رضي الله عنه-: م يقع» لأن آية الحبس في البيوت 
نسخحت ل 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((قوله: "قال الشافعي: لم يقع"» يقتضي أنه عنده حائزء إلا أنه 
: )( 
م يقع» بل لا يجوز عنده)) . 
وجه الاستدراك 
نقل القراقي عن الشافعي القول بعدم وقوع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» واستدرك 
ذلك الشوشاوي» وذكر أن القول بعدم الوقوع يقتضي الحواز عنده» والشافعي يرى عدم 
الجواز. 
المطلب الالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
ذهب الإمام الشافعي إلى أن الستّة لا تنسخ القرآن» ولا فرق في ذلك بين الستة 
المتواترة وحبر الآحاد» قال قي كتابه الرسالة: (روأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من 
الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب» ثل ما نزل 
نصاً» ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جاگ . 
واستدل الإمام الشافعى على ذلك بأدلة من الكتاب» ومنها: 


(۱) شرح تنقیح الفصول .)١۳(‏ 
(۲) رفع النقاب .)١١١/٤(‏ 
(۳) الرسالة .)٠١٠١/١(‏ 


E 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


4A >‏ 9 ور ر 


ع ا 8 2 ار 

أولاً: قوله تعالی: قل ما یکوت لحن آمل ِن قاي تى ) [سورة 
يونس:٥١]»‏ قال الشافعي: ((بیان ما وصفت» من أنه لا ینسخ کتاب الله إلا کتابه» 
كما كان المبتدئ لفرضه» فهو المزيل المغبت لما شاء منه» حل ثناؤه» ولا يكون ذلك 
لأحد من E‏ 


ےے 
I a‏ 


2 اک کے س سے ر < و‎ 8 a 
ثانيا: قوله تعالى: ما نسَح مِنَ ءَايَةٍ أو دُنيِها تَأتِ َير مها أو مشه ألم َعَلَمَ آن‎ 
آله عل کر سىء در () ) [سورة البقرة:١٠١٠|» قال الشافعي: ((فأخبر الله أن نسخ‎ 


ع ~ )7( 
القرآن» وتأحیر إنزاله لا یکون إلا بقرآن مثله)) . 


ثالغاً: قوله تعالى: ودا تنل عله ءایانا یتم قال الت لا بر جودلماء ت 


2> م > ےم ر ی ںا کہ و < مر > ٍ 

ات مان عبر ھدآ وبل قل ما یکوت لان بدا س قاي تيئ إن تيع ! 
ےر ہے عل ب چک ل > کرو ا ل ر 2 س 
وی لے إن اف إن عصیْت ری عاب بور عظِیر ا)) [سورة يونس »]٠١:‏ علو 


OES 


على ذلك بقوله: ((فأحبر الله أنه فرض على نبیه اتباع ما یوحی اليه ولم ښجعل له تبدیله 


ا 
من تلقاء نفسه)) . 


وقد احتلفوا بعد ذلك هل الإمام الشافعي عنع نسخ السنة للكتاب عقلاً أم شرعاًى 


ٍِ ۶ ر () (° 


( 
ا 


.)٠١١/١( الرسالة‎ ١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

.)۳۹۳/۱( انظر: المعتمد‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن علي الطيب» أبو الحسين» البصري» أحد أئمة المعتزلة» اشتهر ني علمي الأصول 
والكلام» وكان قوي الحجة والدفاع عن آراء المعتزلة» وتوق بغداد سنة (١۳٤ه)‏ » له 
مصنفات منها: المعتمد في أصول الفقه» وشرح الأصول الخمسة» تصفح الأدلة» وغيرها. 
انظر ترجمته قي: طبقات المعتزلة »)١١۸(‏ ووفيات الأعيان »)۲۷٠/٤(‏ وسير أعلام النبلاء 

رھ 


V۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


)0 1 () ء۶ : )9 )6( 0 
الباحى ¢ والشوشاوي ¢ وابو الطاب ¢ وابن السمعاني ¢ وسليم ف 
CD‏ 


ومن العلماء من نسب إليه المنع دون تقييدء كابحويني في البرهان "» والآمدي و 
الإحكام» لكن يظهر من صنيعه أنه يدنسب إلى الشافعي المنع عقلاً وسمعاً» حيث 
نسب المنع إليه مطلقاً تم أعقبه بقول من أحاز ذلك» وذكر حلاف من قال بالحواز قي 
الوقوع» قال: ((قطع الشافعي» وأكثر أصحابه» وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ 
الكتاب بالسنة المتواترة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. 
وأحاز ذلك جمهور المتكلمين من الأشاعرة» والمعتزلة» ومن الفقهاء مالك» وأصحاب 


0) 0 : ا‎ ٤ 
. أي حنيفة» وابن سريج» واحتلف هؤلاء في الوقوع))‎ 


(AV۱1۷) 

.)٤۲۳( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) انظر: رفع النقاب .)١١١/٤(‏ 

(۳) انظر: التمهید ف أصول الفقه .)۳٠۹/۲(‏ 

.)٠٠١/١( انظر: قواطع الأدلة‎ )٤( 

(ه) هو سليم بن أيوب بن سليم» أبو الفتح الرازي» الفقيه الشافعي الأصولي» الأديب» أشير إليه 
بالفضل والعبادة» توق سنة (۷٤٤ه)‏ » له مصنفات» منها: غريب الحديث» والتقريب» 
وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى /٤(‏ ۳۸۸)» وإنباه الرواة» للقفطي (1۹/۲)» 
ووفیات الأعیان (۳۹۷/۲). 

قا ا و 

(۷) انظر: البرهان .)۲٥۳/۲(‏ 

.)۱٥۳/۳( الإحکام‎ )۸( 


TNA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


۲ ۱ ٤ 
ووافقه القرافي هنا في‎ ٠” ونسب الأكثر إليه القول بالمنع معا “» كما فعل الرازي‎ 
ر‎ 


ف ختضره» وآبو إسحاق الشيرازي ٠‏ وابن برهان > والزركشي . 
الراجح 

بعد عرض خلاف العلماء ف مذهب الشافعي ف المنع من نسخ الستة للكتاب 
هل يمنع منه عقلاً أم سمعاً» الذي يظهر لي أنه يمنع من ذلك شرعاًء ولا يمنع الجواز 
العقلي» فان الشافعي لم يتكلم عن الجواز العقلي لا ني هذا الموضع» ولا ق غيره» ولا 
وحه للقول به» لأنه إن أراد به قائله أنه يلزم من فرضه الحال فباطل» وإن أراد أن العقل 
يقتضى تقبيحه فهو قول معتزلي» والشافعي بريء من المقالتين » فالإمام الشافعي 
يعتمد في بحثه للمسائل على ما وقع تي نصوص الشرع» ولا يخوض في الإمكان العقلي. 

وقد رح الزركشي أن الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسئّة شرعاًء ثم ذكر وجه ذلك 
بقوله: ((من نقل عنه المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر» فيرحح على نقل هؤلاء» ولو 
قطعنا النظر عن كل من المقالتين لرحعنا إلى قول الشافعي» وقد علمت أن كلامه قي 
نفي الجحواز الشرعي على هذه الكيفية التي بيناهاء لا المنع مطلقاًء ومذا احتج بأدلة 
الشرع)) ٠‏ 


.)۲٠۸/١( انظر: البحر المحیط‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول .)۳٤۷/۳(‏ 

(۳) انظر: اللمع »)٥۹(‏ والبحر الحيط .)٠۸/١(‏ 

.)٤١/۲( انظر: الوصول إلى الأصول» لابن برهان‎ )٤( 

رف انظرة ال حيط وة : 

.)۲٠۸/٥( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق. وانظر: الإبهاج شرح المنهاج .)۲٤۸/۲(‏ 


VY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث التاسع عشر: الاستدراك على المصتف في قوله: (والإجماع'" لا يدسخ 
ولا يدسخ به) » وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 


Mm 
به‎ 


قال القراني: ((والإجماع لا ینسح ولا پسخ به ٠))‏ 


(( 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي : (رذكر المؤلف رحه اللهء أن الإجماع لا يكون ناسخاً ولا 
سرا يدر فة خاو االات فال ااي اضرل واا ن امول 
ونقل الآمدي ٠‏ وابن الحاحب” الخلاف» هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع أم 


ل 


)١(‏ قال القراني: ((هو اتفاق أهل الحل والعقد في هذه الأمة في أمر من الأمور» ونعني بالاتفاق» 
الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد» وبأهل الحل والعقد: الحتهدين في الأحكام 
الشرعية» وبأمر من الأمور: الشرعيات والعقليات والعرفيات)). انظر: شرح تنقيح الفصول 
((. 

( ل کون هونا 

( آي لا یکو تاسخاً. 

.)١١٤( المصدر السابق‎ )٤( 

.)١٠۷/٤( رفع النقاب‎ )٥( 

.)٠١/۳( انظر: الحصول‎ )٩( 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي .)١١١/۳(‏ 

(۸) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل .)٠١١۳/۲(‏ 

)٩(‏ وقد أحيب بعدم التسليم بوقوع انعقاد الإجماع الثاني على أحد القولين» ولو سلم وقوع 
الإجماع الثاني فلا نسخ للإجاع الأول ؛ لأن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاف» وإذا 
وقع الإجماع الثاني انتفى شرط الإجاع الأول» فانتفاء الإجماع الأول لانتفاء شرطه» لا لكونه 

چ 


VY 


وجه الاستدراك 
ذكر الإمام القراف ف متن التنقيح أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به» ولم يذكر 
حلافاً في ذلك» واستدرك ذلك الإمام الشوشاوي وذكر أن الإمامين الآمدي» وابن 


الحاحب قد أوردا حلافاً فى المسألة. 


المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
عب م( 2( 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع لا يكون منسوحاً ولا ناسخا » وخحالف 
٤ e‏ : 0 
في كونه لا يكون منسوحا بعض الأصوليين ومنهم فخر الإسلام البزدوي » وني كونه 


لا ينسخ بعض المعتزلة» 


منسوخحا. انظر: بيان المختصر .)٥٥٤/۲(‏ 

)١(‏ حجة الجمهور: أن الناسخ للإجماع لا يخلو إما أن يكون كتاباًء أو سنة» أو إجماعاًء أو قياس 
والكل باطل. 
أما الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينسخا الإجماع ؛ لتعذرها بعد وفاة البي 4. 
وأما الإجماع فلا يكن نسخ الإجماع به؛ لأنه إما أن يكون عن دليل» أو يكون عن غير دليل» 
فإن كان عن دليل بطل الإجماع الأول؛ لأنه حطأء وإن كان عن غير دليل بطل الثانٍ؛ لأنه 
وأما القياس ؛ فلأن من شرطه ألا يكون مالفا للإجاع. انظر: شرح تنقيح الفصول )۳٠١(‏ »› 
البحر امحيط »)۲۸٤ /٥(‏ رفع النقاب .)١٠۸/٤(‏ 

(۲) وحجتهم: أن الإجماع إما أن يكون ناسخا للكتاب» أو السنةء أو الإجاع» أو القياس»› 
والكل باطل. 
أما الكتاب والسنة فلم يكن أن ينسخهما الإجماع؛ لأخما مستنده. 
وأما الإجماع فلا يكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن أحدها لا بد أن يكون حطأ؛ لأن الأول إن 
کان عن دلیل بطل الثان» وإن کان من غير دليل بطل الأول. 
وأما القياس ؛ لأن من شرطه أن لا يكون مخالفاً للإجاع. انظر: شرح تنقيح الفصول 
»)۳۱٤(‏ ورفع النقاب »)١۱۹/٤(‏ والبحر المحیط .)۲۸٤ /٥(‏ 

(۳ انظر: كشف:الاسرار 1۲/۳7 


VE 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


: ف 8# (DMD,‏ 
وبعص الحنفية» ومنهم عیسی بن ابان 


فالحقيقة أن الإمام القراقي لم يشر إلى هذا الخلاف في من التنقيح ا 
لكن عندما وضّح المسألة في شرحه للتنقيح فقد ذكر فيها الخلاف» بقوله: (روقال 
الشيخ سيف ا الإجماع ينسخ الحكم الثابت به؛ نفاه ال كثرون» وحوزه 
الأقلون» وكون الإجماع ناسخاً؛ منعه الحمهور» وجوزه بعض المعتزلة» وعيسى بن 
ا 

وأما ما نقله الشوشاوي عن الرازي ق الحصول؛ بأنّه ۾ يذكر حلافاً في هذه المسألة 
فغير صحيح» فإن الإمام الرازي قد نقل رأي عن عيسى بن أبان قي جواز كون الإجماع 


DD 
e, 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى الحنفي» كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه 
الرأي؛ تفقه على محمد بن الحسن» وهو من كبار فقهاء الحنفية» تولى قضاء العسكر ثم قضاء 
البصرة» توق عام (۲۲۱ه)» له مصنفات منها: اجتهاد الرأي > كتاب الحج» إثبات القياس» 
وغيرها. 
انظر ترجمته في: الحواهر المضية ق تراحم الحنفية »)٤۰۱/١(‏ سير أعلام النبلاء .)٤٤١/١٠٠١(‏ 
وقد جمع الأستاذ الدكتور أحمد باكر الباكري» أقواله الأصولية في رسالة ماحستيرء بجامعة أم 
القری» عام ٤٠١(‏ ١ه).‏ 

(۲) قال القراي: (روأما حجة الجواز لمن حالف قي هذه المسألة فهي مبنية على أنه يجوز أن ينعقد 
إجماع بعد إجماع خالف له» ويكون كلاها حقاًء ويكون انعقاد الأول مشروطاً بأن لا يطراً 
عليه إجماع آحر» وهو شذوذ من المذاهب» فبني الشاذ على الشاذء والكل منوع)). شرح 
تنقيح الفصول .)١ ٤(‏ 

(۳) رفع النقاب .)١۱۸/٤(‏ 

.)١١١/٣١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.)١٤( شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 

.)٠١۷/۳( انظر: الحصول‎ )٩( 


Vo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المبحث العشرون: الاستدراك على المصتف اختياره جواز انعقاد الإجماع في 
حیاته صلی الله عليه وسلّم» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

قال القراني: ((وبنى الإمام فخر الدين هذه المسألة على قاعدة وهي: أن الإجماع لا 
ينعقد في زمانه عليه الصلاة والسلام» لأنه بعض المؤمنين بل سيدهم» ومتق وجحد قوله 
عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول غيره... 

وهذه الطريقة مشكلة بسبب أن وحود الي 5 لا بمنع وحود الإجماع» لأنه عليه 
الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة»ء فقال: «لا تجتمع أمتي على طا وصفة 
لمضاف غير المضاف إليه» وهو عليه الصلاة والسلام لو شهد لواحد في زمانه عليه 
الصلاة والسلام بالعصمة ل يتوقف ذلك على أن يكون بعده عليه الصلاة والسلام 


فالأمة أولى. 


. لم أحد الحديث بلفظ "حط" في كتب السنةء وإنما بلفظ "ضلالة"‎ )١( 
وقد روي الحديث بألفاظ مختلفة» رواه أبو داود في سننه» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر‎ 
والترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما‎ » )٤٠٠١١( رقم الحديث‎ »)4۸/ ٤( الفتن ودلائلهاء‎ 
وقال عنه: غريب من هذا الوحه»‎ »)۲٠٦۷( رقم الحديث‎ »)٤٦٦/٤( حاء قي لزوم الجحماعة»‎ 
رقم الحديث‎ »)4٦/٥( وابن ماحة في سننه» كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن»‎ 
.)۳۹۰( 
قال ابن حجر تي التلخیص الخحبیر (۲۹۹/۳) : ((حديث مشهور له طرق كثررة» لا يخلو‎ 
واحد منها من مقال)).‎ 
وبالجملة فهو حديث مشهور للمتن» ذو‎ (( :)۷١١/١( وقال السخاوي قي المقاصد الحسنة‎ 
أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره))» وقال قريباً منه العجلوني في كشف الخفاء‎ 
وهذا الحديث حسنه الألباني بمجحموع طرقه قي سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)٤۳١/۲( 


OTST TAND 


۲V 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
ثم إنه نقض هذه القاعدة بعد ذلك فقال: يمكن نسخ القياس في زمانه عليه 
الصلاة والسلام بالإجماع» فصرح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه عليه الصلاة 
0( 
والسلام)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال ابن عاشور: ((وال جواب عن هذا: أنا نسلم انعقاد الإجماع في حياته عليه 
1 )( 
السلام؛ لکن ذلك متعذر الوقوع...)) . 
وجه الاستدراك 
ذهب الإمام القرافي إلى جواز انعقاد الإجماع ق زمان الرسول ي ورد على الإمام 
الرازي قوله بعدم انعقاد الإجماع في حياته؛ باه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته 
بالعصمة»› والعصمة متناولة ا ف زمانه وما بعده. 
وقد اعترض ابن عاشور هذا الرد من القرايي» وذكر أن النزاع ليس قي إمكان تقدم 


ماهية الإجماع» وإنغا في تعذر وقوعه. 


المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
استدل الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ» بان الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة 
الرسول بلي والنسخ لا يكون بعد موته» قال بذلك ابن السمعاف» وأبو الحسين 
البصري» والإمام الرازي» وغيرهم» وقد جعلوا هذه المسألة مبنية على أن الإجماع لا 


ا 
ينعقد ق زمانه ؛ 


(۱) شرح تنقيح الفصول .)١١٤(‏ 

(۲) التوضيح والتصحيح .)۸٦/۲(‏ 

(۳) وإذا لم ينعقد إلا بعد وفاته فلا يكن نسخه بالكتاب والسنة لتعذرهما بعد وفاته» ولا بإجماع 
آحر» لأن هذا الإجماع الثاني إن لم يكن عن دليل فهو خحطاًء وإن كان عن دليل فالإجماع 
الأول حطأء والإجماع لا يكون خحطأء فاستحال النسخ بالإجماع» ولا بالقياس» لأن من شرطه 
أن لا يكون مالفاً للإجماع فتعذر نسخ الإجماع مطلقاً. 


VY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
لأن قولمم بدون قوله ليس له اعتبار؛ وأما قولهم معه فالحجة ني قوله» ولا اعتبار 
)1( 
لقوهم . 
وهذا الذي ذكروه من عدم تصور انعقاد الإجماع في حياته 4 عليه أكثر 
ع )( 
الاأصوليين 
وقد استشكل الإمام القراقي هذه الطريقة في تقرير الحكم» ونقل عن أبي الحسين 
EE ES (OD. ٤. )‏ 
البصري ٠‏ وأبي اسحاق ٠‏ وابن برهان ٠‏ جوز انعقاد الإجماع في زمانه #5؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة» وشهادته هم بالعصمة متناولة لما في زمانه وما 


(DD 
. بعده‎ 


وقد جعل الإمام الزركشي القول بعدم تصور انعقاد الإجماع قي حياته وَل فيه نظر؛ 
لأنه إذا جاز للصحابة الاجتهاد قي زمانه كما هو الصحيح» فلعلهم احتهدوا في مسألة» 


ع Wr‏ 
واجمعوا عليها من غير علمه 45 . 


(۱) انظر: المحصول »)۳١٤/۳(‏ وشرح تنقیح الفصول »)۳١ ٤(‏ والبحر الحیط .)۲۸٤/٥(‏ 

(۲) انظر: البحر امحيط .)۲۸١/١(‏ 

(۳) لقد صرح أبو الحسين البصري ف المعتمد )٠٠١/١(‏ بعدم انعقاد الإجماع قي عهد الي 4ل 
بقوله: ((ومعلوم آن الإجاع إغا انعقد بعد وقاة التي #ي). 

)٤(‏ نقل القرانضي قي نفائس الأصول )۲٠٠۳١/٠(‏ عن أبي إسحاق أن الإجماع لا ينعقد في حياته 
بل وهو يتوافق مع ما قاله ي اللمع »)٠٠(‏ حيث قال: ((وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز؛ 
لأن الإجماع حادث بعد موت الني 4ج)). 

(ه) نقل القراني في نفائس الأصول )٠٠٠٠/٦(‏ عن ابن برهان» بعدم انعقاد الإجماع قي حياته 
بي وقد قال الزركشي في البحر الحيط :)٠١ ٤/١(‏ ((والذي وحدته في الأوسط لابن برهان 
قي الكلام على حجية الإجماع أنه إنما يكون حجة بعد موت الي 5). 

E E RD 

(۷) انظر: البحر الحيط .)۲۸٤/٠(‏ 


VA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

وقد رد العلامة ابن عاشور جواب الإمام القراقق على الفخر الرازي بقوله: 
((والجواب عن هذا أنا نسلم انعقاد الإجماع في حياته عليه السلام؛ لكن ذلك متعذر 
الوقوع؛ لأن من المسلمين من هو ملابس للبي کل وقت» وهؤلاءِ لا يجمعون؛ بل 
يسألون الي عن الأحكام ويقفون عند حد ي 


الراجح 
الذي يترحح لي هو ما ذكره ابن عاشور موافقاً للجمهور من أنه لا وحود للإجماع 
في زمانه يي لأنه في حال حياته م ينعقد الإجماع من دونه» فإن خحالفهم فلا يعتد 


ن : ا e‏ ا : I‏ 
لقوهم» ولا يلتفت إليه» وإن وافقهم؛ فإن العبرة بقوله وحده» والحجة فيه لا ي غيره . 


.)۸٦/۲( التوضيح والتصحيح‎ )١( 
.)۷٤/۲( وإرشاد الفحول‎ »)٠١ ٤/١( انظر: المحصول‎ )۲( 


۲۷۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الحادي والعشرون: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأوجه في 
مسألة سخ الفحوى والأصل» وفیه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 

a O E .‏ 
قال اللصنف: ((وججوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للاصل» 
ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصلء دفعاً للتناقض بين تحرم التأفيف مثلاً 

وحل الضرب» ويجوز النسخ به وفاقاًء لفظية كانت دلالته» أو قطعية» أو على 

الخلاف). 


المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((سكت المؤلف عن الوه الثالث» وهو عكس هذا» وهو نسخ 
الأصل مع بقاء الفحوى» كما إذا ورد بعد ذلك جواز التأفيف مع بقاء الضرب مغلا 
9 
على حكم التحرم)) . 


)١(‏ الفحوى هو مفهوم الموافقة» وعرفه المصتف بقوله: ((وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه بطريق الأوى))» وقسّم مفهوم الموافقة إلى نوعين» قال: ((أحدها: ثباته في الأكثر؛ نحو 
قوله تعالى: «فلا تقل هما أف»» فإنه يقتضي تحرم الضرب بطريق الأولى» وثانيهما: إثباته 
قي الأقل؛ نحو قوله تعالى: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك» فإنه يقتضي 
ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى)). شرح تنقيح الفصول .)١٠١(‏ 

(۲) المصدر السابق. 

و وح ا ف ام و الجر ن بام اما وح اال ع اء 
الفحوى. رفع النقاب .)٠۲۳١/٤(‏ 


TA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
وجه الاستدراك 
ذكر القراقي وحهين من أوحه نسخ الفحوى» أحدهما: نسخ الفحوى والأصل 
E . O‏ 
معا » والغاني: دسح الفحوى م بقاء الاصل 4 


)١(‏ ومثال ذلك: نسخ تحرم الضرب تبعا لنسخ تحرم التأفيف» وقد نقل المصنّف في شرحه عن 
الرازي الاتفاق عليه. انظر: الحصول .)٠٠٠/۳(‏ 

(۲) اخحتلفوا قي جواز هذا الوحه فمنع منه أبو الحسين البصري» وصححه الماوردي» ونقله ابن 
السمعاني عن أكثر الفقهاءء وقد بيّن القرافي الحجه قي ذلك بقوله: (رلغلا ينتقض الغرض في 
الأصل كما تقدم في التأفيف» فتحرمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ ف العقوق» فيبطل 
المقصود من تحرم التأفيف)). 
وأحازه ابن برهان» وصححه ابن السبكي ونسب لأ كثر المتكلمين» وحجتهم: أن كلا من 
الفحوى والأصل مدلولان متغايران» فإذا رفعت إحداها بقيت الأخحرى. 
وذهب بعضهم إلى التفصيل؛ كالطوق» وقواه الشوكان» بقوله: ((وذهب بعض المتأخرين إلى 
التفصيل» فقال: إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير» كإكرام الوالدين بالنهي عن 
التأفيف» فيمتنع نسخ الفحوى؛ لأنه يناقض المقصود» وإن احتملت النقض حاز» كما لو 
قال لغلامه: لا تعط زيدا درهماء قاصدا بذلك حرمانه "لأكثر منه"» ثم يقول: أعطه أكثر من 
درهم» ولا تعطه درهماً» لاحتمال أنه انتقل من علة حرمانه إلى العلة مواساته)). 
قال الشوشاوي :)٥۲١/٤(‏ ((فحاصل ما ذكرنا ثلاثة أوحه: وجه باتفاق» ووجحهان 
بالخلاف؛ فالوحه الذي هو بالاتفاق فهو نسخ الفحوى والأصل معاء والوحهان بالخلاف: 
نسخ الفحوى دون الأصل» ونسخ الأصل دون الفحوى» وف هذين الوحهين ثلائة أقوال: 
الجواز فيهماء والمنع فيهماء والقول الثالث: يجوز نسخ الأصل ولا جوز نسخ الفحوى» وهذا 
هو القول المختار عند الأصوليين؛ لأن إباحة التأفيف لا يستلزم إباحة الضرب بخلاف 
العکس)). 
انظر : المعتمد »))٠٠٠/١(‏ والوصول إلى الأصول »)٠١/۲(‏ والإحكام للآمدي »)١٦١/۳(‏ 
وشرح تنقيح الفصول »)٠١(‏ وجمع الحوامع )١۸(‏ )» وبيان المختصر »)٥٦۰/۲(‏ والبحر 
امحیط »)۳۰۳/١(‏ وشرح مختصر الروضة (۳۳۹/۲)» وإرشاد الفحول (۷۸/۲). 


A۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


واستدرك عليه العلامة الشوشاوي بعدم ذكره الوجه الثالث وهو: نسخ الأصل مع بقاء 
الفحوى. 
المطلب الثالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 

احتلف العلماء قي عد الأوحه قي مسألة نسخ الفحوى» فأوصلها الإمام المرداوي 
في التحبير إلى خمسة أوحه» وهي: نسخ الفحوى مع أصله» أو نسخ الفحوى مع بقاء 
الأصل» أو نسخ الأصل مع بقاء الفحوى» أو نسخ الأصل فقط» أو نسخ الفحوى 
فقط”» وذكر أن حل الخلاف هو نسخ الفحوى والنسخ به من غير التعرّض لبقاء 
الأصل أو رفعه. 

وقد ذكر الشوشاوي في ذلك ثلاثة أوحه”» وعد القرافي موافقاً للرازي تي المحصول 
ثلاثة أوحه وهي» نسخ الفحوى مع أصله» ونسخ الفحوى مع بقاء الأصل» و نسخ 
الأصل فقط. 

والذي يظهر لي أن الوحه الثالث الذي ذكره الشوشاوي وهو نسخ الأصل مع بقاء 
الفحوى» هو نفس الوجه الثالث الذي ذكره القرافي» غير أن الشوشاوي فصل القول 
فيها فأورد فيها ثلاثة مذاهب» أمّا القراني فإنه لم يفصّل الأقوال فيها؛ لأنٌ نسخ الأصل 
عنده يلزم منه نسخ الفحوى» فإذا زال الأصل زال التابع» قال: (روأما نسخ الأصل 
وحده؛ فإنه يقتضي نسخ الفحوى» لأن الفحوى e‏ 


.)۳٠۷۸/١( انظر: التحبير شرح التحریر‎ )١( 

(۲) رفع النقاب .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول »)۳٠١(‏ ووافقه على ذلك أبو الحسين البصري» والرازي» وابن قدامة» 
والبيضاوي» وغيرهم. 
وذهب بعضهم إلى حواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى» واختاره ابن الحاحب» والفتوحي»› 
وابن عبدالشکور» وغررهم. 
انظر: المعتمد »)٤٠١٤/١(‏ واحصول »)۳٠١/۳(‏ وروضة الناظر (۲۹۹/۱)» والإبهاج شرح 

رھ 


TAY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الراجح 
ونما سبق يتبيّن أن الإمام القرافي عد ثلاثة أوجه» وليس كما قال الشوشاوي من أنه 
عد اثنين» وبهذا يظهر أنه لا حلاف حقيقي بين الطرفين قي عدد الأوحه في المسألة 


والله أعلم. 


المنهاج »)۲١۷/۲(‏ والبحر الحيط »)٠٠/٠١(‏ وبيان المختصر »)٥٦۰/۲(‏ وشرح الكوكب 
المنير .)٥۷٦/۳(‏ 


TAY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
المبحث الغاني والعشرون: الاستدراك على المصنف حكاية الاتفاق في جواز 
اللسخ بالفحوى» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بیان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((ويجوز النسخ به وفاقاًء لفظية كانت دلالته أو قطعية أو على 
. )0 
الخلاف)) . 
المطلب الثانى: بيان استدراك الشارح. 
ااا ر ر 
قال الشوشاوي: ((لكن قوله: "وفاقاً"» يعني: اتفاق الجمهورء وإلا فقد ذكر فيه 


وجه الاستدراك 
حكى القراني الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى» وذكر الشوشاوي أن حكاية 
الاتفاق مطلقاً لا يصح لوحود حلاف فيهاء وإنما يقال اتفاق الجمهور. 


المطلب الالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 


49 
احتلف العلماء تي جواز النسخ بالفحوى » على قولين: 
الأول: حواز النسخ بالفحوى» وذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين» منهم أبي 
الحسين البصري» وأبي يعلى» وأبي الخطاب» وابن قدامةء والرازي» والآمدي» والقراقي» 
i‏ (9) . 
وغيرهم» وحكى القراني موافقا للرازي والآمدي الاتفاق على جوز النسخ به » قال 


.)٠١( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) رفع النقاب .)٠٥١۳/٤(‏ 

(۳) مثال النسخ بالفحوى: كما لو ورد نص بتحليل الضرب فيستدل به على نسخ تحرم التأفيف 
الثابت بنص متقدم. انظر: المصدر السابق .)٥١٤/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: المعتمد »)٠١٤/١(‏ والعدة لأبي يعلى (۸۲۸/۳)» وقواطع الأدلة »)٤٠١/١(‏ والتمهيد 
(۳۹۲/۲)» والمحصول »)۳٠٠/۳(‏ وروضة الناظر »)۲٦۹/١(‏ والإحكام للآمدي 


TA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الرازي: ((وأما كونه ناسخا فمتفق عليه)) ٠‏ وقال الآمدي: (راتفق الكل على حواز 


النسخ بفحوى ا 


القول الثاني: عدم حواز النسخ به» واختار ذلك أبو إسحاق الشيرازي» حيث 
(O (MD,‏ 


قال: ((وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا جوز لأنه قياس )) 
الراجح 

والذي يترخح لي هو ما ذكره العلامة الشوشاوي من عدم الاتفاق على جوازه» 
وقد تعب الزركشي من حكاية الاتفاق» بقوله: ((ونقل الآمدي» والإمام فخر الدين 
الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ منطوقه» وهو عجيب. فإن في المسألة وحهين 
لأصحابناء وغيرهم» حكاهما الماوردي تي " الحاوي "» والشيخ في "اللمع"» وسلي» 
وصححا المنع. قال سليم: وهو المذهب» لأنه قياس عند الشافعي» فلا يقع النسخ به» 
ونقله الماوردي عن الأكثرين. قال: لأن القياس فرع النص الذي هو أقوى» فلا يجوز أن 
EOS‏ 


عل ا 2 0 ۰ 8 ع (MD.‏ 
وذكر ابن السبكى أن ادعاء الاتفاق عليه ليس بجيد» ونقل الخلاف في المسألة . 


.)٠٠٠/١( والبحر المحيط‎ »١ ٦/۲( 

.)٦١/۳( المحصول‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي .)٠١١/۳(‏ 

(۳) قال ابن السمعاض قي قواطعه :)٤٠٠١/١(‏ ((واما النسخ بفحوى الخطاب فهو حائز لأنه مثل 
النطق وأقوى منه» وقد جعل الشافعي فحوى الخطاب في قوله عز وحل: لاتقل فسأي ) 
[سورة الإسراء:٠۲]‏ مع تحرم الضرب قياسا على التأفيف فعلى قوله لا يصح النسخ به لأن 
القياس لا يجوز به نسخ النص)). 

.)٠١( اللمع‎ )٤( 

.)٠١٠/١( البحر الحيط‎ )٥( 

.)٠١١/٤( انظر: رفع الحاحب لابن السبكي‎ )٦( 


TAo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
المبحث الثالث والعشرون: الاستدراك على المصنف عدم استيفاء الأقوال في 
مسألة نسخ العبادة مع توقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل الدنسح» » وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول المستدرك عليه. 
قال القراني: ((ونقصان العبادة ‏ نسخ لما سقط دون الباقي إن م يتوقف» وإن 
توقف؛ قال القاضي عبد الجبار هو نسخ ف الجزء دون الشرط› واحتار فخر الدين» 
)( 
والكرحي عدم النسخ)) . 
المطلب الثاني: بيان استدراك الشارح. 
قال الشوشاوي: ((وأما القول بأنه نسخ مطلقاً فلم يذكره المؤلف ولم يذكر إلا 
ا 1 a‏ ™( 
القولين: قول بالتفصيل» وقول بعدم النسخ من غير تفصيل)) . 
وجه الاستدراك 
ذكر المصتف قولين في مسألة نسخ العبادة مع توقف صحة الباقي على وحود 
الساقط قبل النسح» واستدرك الشوشاوي بزيادة قول ثالث ف المسألة. 
المطلب النالث: مناقشة الاستدراك وبيان الراجح. 
اتفق الأصوليون على أن نسخ جزء أو شرط من العبادة يكون نسخاً لذلك الجزء 
أو الشرط وما بالمشية إل تسخ الباق فلا جلو للك مى وحهين: 


الوجه الأول: 1 يتوقف صحة الباقي على وحود الساقط. 


)١(‏ المقصود نسخ بعض العبادة. 

(۲) شرح تنقيح الفصول .)۲١(‏ 

(۳) رفع النقاب .)٠٥۸/٤(‏ 

.)٠١/١( لأنه كان واجباً قي جملة العبادةء ثم أزيل وحوبه. انظر: البحر الحيط‎ )٤( 


YA“ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراني (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

قال القراقي: ((مثال نسخ مالا تتوقف عليه العبادة: نسخ الزكاة بالنسبة للصلاة» 
ائه ل يکوت ننا . 

وقد اتفق الأصوليون”“ أن الساقط لا يكون نسخاً للباقي» فنشخ وحوب الركاة لا 
يكون نسخها نسخاً للصلاة لعدم توقف الباقي وهو الصلاة على وحود المنسوخ وهو 
الركاة؛ لأن كل E ES a E a a‏ 


الوجه الثاني: أن يتوقف صحة الباقي على وحود الساقط قبل النسخ» ففيه ثلاثة 
أقوال» أورد القراني القولين الأولينء وم يذكر الثالث: 

الأول: أن الساقط لا ينسخ الباقي مطلقاً » وهو مذهب الجمهور من الفقهاء 
والمتكلمين» وقد نسب للكرخحي» واختاره الرازي» و وأبو الحسين البصري» والآمدي» 


: )9( 
وغيرهم . 
٦‏ 
القانى:التفضيل بين از والشرط > فإذا كان السافط سرا من العادة فهو 


(۱) شرح تنقيح الفصول .)۳۲١(‏ 

(۲) نقل الاتفاق الآمدي» والرازي. انظر: الإحكام للآمدي (۱۷۸/۳)» والمحصول (۳/ ۳۷۳). 

(۳) رفع النقاب .)٥١٦/٤(‏ 

)٤(‏ حجة هذا القول: أن إيجاب الحكم لحميع العبادة يجري مجحرى إثبات الحكم للعموم» فكما أن 
إحراج بعض صور العموم لا يقدح في الباقي فكذلك ها هنا » فإذا نسخ البعض بقي 
البعض» وبقي الحكم له. 
انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۲۰)» رفع النقاب .)٠١۸/٤(‏ 

(ه) انظر: المعتمد »)٤٠١/١(‏ والإحكام للآمدي (۱۷۸/۳)» والمحصول (۳/ ۳۷۳)» وشرح 
تنقيح الفصول .)۲١(‏ 

)٩(‏ قال القراتي ني شرح التنقيح :)"۲١(‏ ((مغال الحجزء: ركعة من الصلاة. مثال الشرط: الطهارة 
مع الصلاة)). 


YAY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
٤‏ ۶ )۱( 4 
أما إذا كان شرطا من شروطها فلا يكون نسخا للباقي . ونسب إلى القاضي عبد 


۲ ٤ 
الجبارء» واحتاره الباحجى ونسبه للقاضی ای بکر الباقلان‎ 


9 ٤ 
الثالث: أن الساقط ينسخ الباقي مطلقاً » وهو مذهب بعض المتكلمين» وبعض‎ 


٤ 
O A 


الراجح 
ك ال فاو ى الما كاقل الواري اهل القرل الال 
ای ل کی کا کرو ا ن 2 ر رن 
في محصوله ٠‏ ووافقه المصنف تي هذا المحتصر للمحصولء والله أعلم. 


)١(‏ حجة هذا لقول: أن الماهية حقيقة مركبة من أجزاءء فإذا عدم جزء من أجزائها بطلت للماهية 
كلهاء بخلاف الشرط فإنه أمر حارج عن الماهية فنسخه لا يؤثر قي نسخ للماهية. انظر: رفع 
النقاب .)٠١۹/٤(‏ 

(۲) انظر: المعتمد »)١٠١/١(‏ والإشارة للباحي(1۸)» وإحكام الفصول »)٠٠١(‏ والإحكام 
للآمدي (۱۷۸/۳)» والمحصول (۳/ ٤‏ ۳۷)» شرح تنقيح الفصول .)١۲١(‏ 

(۳) قال الشوشاوي: ((حجة القول بالدنسخ مطلقا: أن الباقي لا يجزئ قبل النسخ بانفراده» 
فكذلك لا يجزئ بانفراده بعد النسخ. 
أحيب عن هذا: بأن عدم الإحزاء إنغا هو لأحل التکليف بالزائد)). رفع النقاب »)٠١۹/٤(‏ 
وانظر بقية الأدلة ومناقشتها في كتاب "النقص من النص حقيقته وحكمه" للدكتور عمر بن 
عبدالعزيز. 

)٤١(‏ انظر: المستصفى (4۳)» والإحكام للآمدي »)١۷۸/۳(‏ والبحر امحيط »)۳٠١/٠(‏ وارشاد 
الفحول (۸۳/۲)» وکشف الأسرار (۳/ ۱۹۳). 

(ه) نقل المصتّف عن الآمدي الأقوال الثلائة ي شرحه للمحصول .)٠٠١۲۹/۰٩(‏ 

() انظر: ا لمحصول .)۳۷٤/۳(‏ 


AA 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الخاتمة 
وبعد هذه الرحلة الماتعة مع متن تنقيح الفصول وشروحه» بحثت من خلاها 
الاستدراكات التي أوردها الشراح على كتاب تنقيح الفصول وشرحه» وخحلصت من ذلك 
بعدد من النتائج» وبعض التوصيات . 


أولاً: نتائج البحث: 
۱ اَن الاستدراك الأصولي: هو إصلاح حطاً أو كمال نقص»› أو دفع وهم أو توجیه 
لأوى؛ لما يذكره الأصوليون من ألفاظ ومعانٍ» من أحل الوصول إلى الصواب. 
۲ - أن حكم الاستدراك الأصولي فرض كفاية» وقد يصل إلى أن يكون فرض عين على 
من تفرد ببعض العلم : 
۳ - أن كتاب الإمام القراق له اسمان» وهما: تنقيح الفصول في علم الأصول» وتنقيح 
الفصول في احتصار المحصول» الأول ذكره القراني قي المتن» والثاني ذكره عند شرحه للمتن. 
٤‏ - عدد الاستدراكات التي أوردها شراح "تنقيح الفصول وشرحه" على الإمام القراقي (من 
بداية الباب العاشر في المطلق والمقيد إلى نماية الباب الرابع عشر ف النسخ) بلغت ستين 
استدراکاً. 
ه - بلغت الاستدراكات القى أوردها العلامة حلولو على الإمام القراني واحداً وعشرين 
استدراکاً. 
> - بلغت الاستدراكات التي أوردها الشيخ الشوشاوي على الإمام القراقي ستة عشر 
استدراکاً. 
۷ - استدرك الشيخ محمد حعيط على الإمام القراق استدراكين فقط. 
۸ - بلغت الاستدراكات التق أوردها العلامة ابن عاشور على الإمام القراقي واحداً وعشرين 


استدراکاً. 


۸۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


ثانياً: توصيات البحث: 
١‏ - الاعتناء بموضوع الاستدراك الأصولي» وترغيب الطلاب في البحث فيما يتعلق بذلك» 
فإنه ينمي لدى طالب العلم مهارة التفكيرء وذلك أن الطالب ينظر في أقوال الأصوليين 
الكبار وقد تباينت آراؤهم» وتعددت اتجاهاتم» فيناقش تلك الأقوال ويوازن بينهاء ثم 
بخلص من ذلك بنتائج. 
۲ - أن تكون هناك حلقات نقاش يتدرب فيها الطلاب على التعامل مع الاستدراك 
الأصولي. 
وح وة امیدرا کات الو شاوی غا اا وین : 
ه - دراسة وتحقيق كتاب منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح؛ للشيخ محمد 


ا 8 : لإي . 


۷ - دراسة آراء المذهب للمالكي من خلال كتاب التوضيح شرح التنقيح» لحلولو. 
۸ - دراسة استدراكات القران التي أوردها على الرازي ق نفائس الأصول. 


٩‏ - دراسة تنبيهات حلولو في كتابه التوضيح شرح التنقيح. 


۳۹۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


الفهارس العلمية وهي كالتالي: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة. 


-٤‏ فهرس الأعلام المترجم لهم. 
-٥‏ قائمة المصادر والمراجع. 


-٦‏ فهرس الموضوعات. 


۲۹۱ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ جمعاً ودرا E‏ 


فهرس الآيات القرآنية 
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الاستدراكات الأصولية على 'تنة تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ جعاً ودراسة - 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
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الاستدراكات الأصولية على 'تنة تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ _ جمعاً ودراسة - 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ ا وا اسا 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
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الاستدراكات الأصولية على 'تنة تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ یا ودراسة - 
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۹۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
اعتقها فإخا مؤمنة 
إي لست کهيئتکم» إڼ أبيت يطعمني ربي ويسقيني 
بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ حاءهم آت 
التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين إلى المرفقين 
ثلاث وددت أن رسول الله ي كان عهد إلينا عهداً ننتهي إليه 
خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء 
خذوا عني» خحذوا عني» قد جحعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 
حذوا عقي مناسککم 
الد الف ا 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
في الغنم السائمة الركاة 
في كل أربعين شاة شاة 
کا رول سل کو بیت الد 
کات فیا لالتعا فشر رات 
لا تجتمع أمتي على حطأً 
لا وصية لوارث 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
من قرا القرآن وأعربه کان له بکل حرف عشر حسنات 
يت أن أقرأً القرآن راكعاً أو ساحداً 


۷۱ 


۷۱ 


۳۹۹ 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراني (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعا 
کر 5 


فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة 


1 
الكلمة 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


۲ | ماعز بن مالك الأسلمي a‏ 


الاستدراكات الأصولية على 'تنة تنقيح الفصول وشرحه" للقراقی (ت ٤۸٦ه)‏ _ جعاً ودراسة - 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


قائمة المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكرم. 

۲- ابن خويز منداد حياته وآراؤه الأصولية» للدكتور عبدالعزيز بن سعد الصبحي» رسالة ماحستير في 
أصول الفقه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٣‏ الإبهاج قي شرح المنهاج» علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولی ٤۲۰‏ ۱ھ ۱۹۹۹ءم. 

-٤‏ احتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجحوزية» تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» الطبعة: الأولے» ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م.‏ 

-٠‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» مطبعة السنة الحمدية. 

-٦‏ إحكام الفصول قي أحكام الأصول» لسليمان بن خحلف القرطبي الباحي» تحقيق: عبداحيد تركي» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷- الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: أحهمد محمد شاكر» دار 
الفاق الجحديدة» بيروت. 

۸- الإحكام قي أصول الأحكام» لعلي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الآمدي» تحقيق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإإسلامي» بيروت. 

۹- الإحكام ق تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للإمام القراق» اعتنى به: عبد 
الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانيةء 
RLS Ce REA‏ 

1۰ أحكام القرآن» لاي بكر لأحهمد بن علي الجصاص الحنفي» تحقيق: عبد السلام محمد شاهين» 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ‏ -٤۱۹۹٠ءم.‏ 

-١‏ آداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: سعود بن 
عبدالعزيز العريفي» إشراف: بكر بن عبداللّه أبو زيد» دار عالم الفوائد» مطبوعات جحمع الفقه 
الإسلامي» بجدة. 

۲- آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعاًء الدكتور علي بن سعد الضويحي» مكتبة الرشد» الرياض› 
الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ‏ = ۹۹۰٠م.‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


۳- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكان» نحقيق 
الشيخ أحمد عزو عناية» دار الکتاب العربي» الطبعة الأول ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹٠م.‏ 

٤‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبان» إشراف: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» >٠١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن 
الرابع عشر هجري» لإيعان بنت سالم قبوس» رسالة دكتوراه تي أصول الفقه» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة ام القری» ٩۳٤۱ھ‏ - ۲١٠١‏ م. 

-١‏ الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقاء محمول بنت أحمد الجدعان» رسالة ماحستير قي الفقه» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» حامعة أم القری» ١٤۳۳‏ ه. 

۷- استدراكات السلف ف التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنةء لنايف بن سعيد 
الزهراني» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸- الاستدراك على أبي علي ق الحجةء لأبي الحسن علي بن الحسين الباقولي» تحقيق: الدكتور محمد 
أحمد الذالي» مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي» الكويت» الطبعة الأولى» ۱٤۲۸‏ ه - 

۷ م. 

۹- استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية دراسة تأصيلية تطبيقية» لنوف بنت 
كداء بن حمد» رسالة ماجحستير» جامعة الإمام» ٤١٣۳‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ الاستيعاب قي معرفة الأصحاب» لأبي عمر ابن عبد البر القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار الجیل» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ - ۹۹۲٠ءم.‏ 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير» تحقيق: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٤‏ م. 

۲- الإشارة في أصول الفقه» لسليمان بن خحلف القرطي الباحي» تحقيق: محمد حسن إ”ماعيل» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأول » ٠٤٠١٤‏ ه. 

۳- لإصابة قي تمييز الصحابةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض,» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الآولى» ١٠٤١٠١‏ ه. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 
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الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة ي سلك جمع الجوامع» لحسن بن عمر السيناون المالكي» 
مطبعة النهضة» تونس» الطبعة: الأولی» ۱۹۲۸٠ءم.‏ 

أصول السرحسي» محمد بن أحمد السرحسي» دار المعرفة» بيروت. 

أصول الفقه» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني» تحقيق: فهد بن محمد 
السَدَحَان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله» للدكتور عياض بن نامي السلمي» دار التدمريةء 
الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

أضواء البيان ق إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي» دار الفكر لاطباعة و النشر و التوزیع» بیروت»› ١۱٤۱ھ‏ - ٩۹۹٠م.‏ 

الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر» ۲٠٠۲م.‏ 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مكتبة المعارف» الرياض. 

الإفصاح عن معان الصحاح» لأبي المظفر حى بن هُبَيْرة الذهلي الشيبان» تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم أحمد» دار الوطن» ١١١۷‏ ١ه.‏ 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام» للدكتور محمد العروسي عبدالقادرء 
دار احتمع للنشر والتوزيع» حدة» الطبعة الثانیة» ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱٠م.‏ 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد بن سليمان الأشقرء 
مۇسىسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة السادسة» ۱٤۲٤‏ هھ - ٠٠٠٣۳‏ م. 
الإقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي» الشهير بالماوردي. 
الأم» محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» دار المعرفة» بیروت» ٤۱۰‏ ۱ھ -۹۹۰٠م.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة: الأولى» ٠١٦‏ ١ه‏ 
.A\ AY =‏ 

الأنساب» لعبد الكرم بن محمد السمعان المروزي» تحقيق: عبد الرمن بن يحي المعلمي اليما 
وغيره» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ ھ - ٠۹٩۲‏ م. 


°۸ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


۸- أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرائي» عام 
الكتب. 

۹- إيضاح الحصول من برهان الأصول» نحمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: الدكتور عمار 
الطالي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى. 

٠‏ - البحر الحيط قي أصول الفقه» لبدرالدين محمد بن عبد الله الزركشي» دار الكتي» الطبعة الأولء 
HE‏ 

١‏ - بداية البجتهد وناية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» دار 
الحدیث» القاهرة» ١۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠٤‏ م. 

۲ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاي» دار المعرفة» بيروت. 

۳ - البرهان قي أصول الفقه» لعبدالملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤٤‏ - بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة» لال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهیم» المكتبة العصرية ٬لبنان.‏ 

٥‏ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب» محمود بن عبد الرهمن الأصفهان» تحقيق: محمد مظهر 
بقاء دار المدن» السعوديةء الطبعة الأولى» ٠٠١٦‏ ١ه.‏ 

٦‏ - تاج التراحم في طبقات الحنفيةء لأبي العدل قاسم بن فُطلَوْبَعًا السُْدُؤي» تحقيق: محمد حير 
رمضان یوسف» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولل» ۱٤۱١۳‏ هھ -۱۹۹۲م. 

۷- تاج العروس من حواهر القاموس» لأبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي» دار الحداية» الطبعة 
الأولى. 

۸ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» 
تحقيق: الدكتور بشار عاد معروف» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ۳٠٠٠۲م.‏ 

٩‏ - تاريخ بغداد وذيوله» تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» والذيل لابن 
النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 


۷ اھ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


-٠١‏ تاريخ الخلفاء» لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: همدي الدمرداش» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى» ٤٠۲١‏ ١ه-٤١٠۲م.‏ 

-٠١‏ تاريخ قضاة الأندلس = المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لأبي الحسن علي بن عبد الله 
بن محمد المالقي الأندلسي» تحقيق: جحنة إحياء التراث العربي ف دار الآفاق الحديدة» بيروت› 
الطبعة الخامسة» ٤۰۳‏ ۱ھ -۱۹۸۳٠م.‏ 

۲- التبصرة في أصول الفقه» لإبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو» دار 
الفكر - دمشق» الطبعة الأولىء ٠٠١١۳‏ إه. 

۳ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لعلي بن سليمان المرداوي الدمشقي» تحقيق: الدكتور عبد 
الرمن الحبرين» والدكتور عوض القر» والدكتور أحمد السراح» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولے» ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

-١ ٤‏ التحرير والتنوير = تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب البحيد» محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» الدار التونسية للنشر» تونس» ١۹۸٤‏ 
ھ. 

١ه‏ - التحصيل من المحصول» محمود بن أبي بكر الأرموي» تحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيدء 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١۸‏ ه. 

٦ه‏ - تحفة المسؤول تي شرح مختصر منتهى السول» يحى بن موسى الرهون» تحقيق: الدكتور اهادي بن 
الحسين شبيلي» يوسف الأحضر القيم» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 
الطبعة: الأول ١۱٤۲۲‏ هھ - ۲٠٠۲‏ م. 

۷ - التحقيق والبيان ف شرح البرهان ف أصول الفقه» لعلي بن إماعيل الأبياري» تحقيق: الدكتور 
علي بن عبد الرمن الحزائري» دار الضیاء» الکویت» الطبعة الأولی» ٤۳٤١ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 

۸- تراحم المؤلفين التونسيين» محمد حفوظ» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
٤م‏ 

٠۹‏ - ترتيب الفروق واحتصارهاء لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري» تحقيق: عمر بن عباد» وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربية» ۱۹۹٤ - ھ۱٤۱ ٤‏ م. 


۰ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 

-٠١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض» تحقيق: مجحموعة من الأساتذة» مطبعة فضالة» 
المحمديةء المغرب» الطبعة الأولى. 

-١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: الدكتور سيد عبد العزيز» والدكتور 
عبد الله ربيع» مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث» الطبعة الأولى» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۲- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجحرحاف» ضبطه وصححه جماعة من العلماء 
بإاشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأول ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳٠ءم.‏ 

۳- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الاولی» ١٤١١۹‏ ه. 

-٤‏ تقريب الوصول إلي علم الأصول» محمد بن أحد بن محمد بن جزي الكلبي» تحقيق: محمد 
حسن إماعيل» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۲٤‏ هھ - ۲٠٠۳‏ م. 

-٥‏ التقريب والإرشاد (الصغير)» للقاضي أبي بكر الباقلاني المالكي» تحقيق: الدكتور عبد الحميد بن 
علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانیة» ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۸ م. 

٦‏ - التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱٤۰۳‏ ھ - ۱۹۸۳ م. 

۷- التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ .۔- ٩۹۸٠ءم.‏ 

۸- التلحيص قي أصول الفقه» لعبدالملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: عبد الله حولم النبالي وبشير 
أحمد العمري» دار البشائر الإسلاميةء بيروت. 

۹- التمهيد ف أصول الفقه» محفوظ بن أحد الكلوذاني» تحقيق: مفيد أبو عمشة وحمد بن علي بن 
إبراهيم» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» حامعة أم القرى» الطبعة الأولىء ١٤١١‏ 
ھ = ۱۹۸٩‏ م. 

-٠‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء» لأبي محمد» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 


الشافعئ» تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠‏ ١ه.‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 

-۷١‏ تنقيح حصول ابن الخطيب في أصول الفقه» لأمين الدين مظفر بن أبي الخير التبريزي» رسالة 
علمية مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في أصول الفقه» من جامعة أم القرى بمكة المكرمة» إعداد 
الباحث: حزة زهير حافظ» إشراف: الأستاذ الدكتور محمد شعبان حسين. 

۲- تمذيب الأسماء واللغات » لأبي ركريا حيي الدين حى بن شرف النووي» عنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان. 

۳- التوضيح ف شرح التنقيح» لحلولوء أحمد الزليطي المالكي» تحقيق: الدكتور بلقاسم بن ذاكر 
الزبيدي» والدكتور غازي العتيي» حامعة أم القرى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ التوقيف على مهمات التعاريف» لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي القاهري» عالم الكتب» 
القاهرة» الطبعة الأولی» ٤۱۰‏ ۱ھ-۱۹۹۰٠ءم.‏ 

.ه١٠١١ تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري» دار الكتب العربية الکبری» مصر»‎ -٥ 

-١‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صا البسام» 
تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة» الأمارات» ومكتبة التابعين» القاهرةء 
الطبعة العاشرة» ٩۲٤۱ھ‏ - ٠٠٠١‏ م. 

۷- تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول» محمد بن محمد بن عبد الرمن» تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح أحمد الدخيسي» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» القاهرةء الطبعة 
الأولل» ۲۳٤۱ھ‏ = ۲٠٠۲‏ م. 

۸- حامع البيان ق تأويل القرآن» لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
مۇسسة الرسالة» الطبعة الأولی» ۱٤۲۰‏ هھ - ۲٠٠١‏ م. 

۹- الحامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي» 
تحقيق: أحد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرةء الطبعة الثانية» ٤۸١١ھ‏ - 
NATE‏ 

-٠‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بي وسننه وأيامه = صحيح البخاري» لأبي 
عبدالله محمد بن إ“ماعيل البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير الناصر» وترقيم محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار طوق النجاةء القاهرةء الطبعة الأولى» ٤١۲‏ ١ه.‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 

-١‏ الجحرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - اندء دار إحياء التراث العري» بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۲۷۱ هھ ٠۹۰۲‏ م. 

۲- الحمل قي المنطق» لأبي عبد اللّه» محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجى. 

۳- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم 
الطويان» مكتبة العبیکان» الریاض» الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ -۹۹۹٠ءم.‏ 

-٤‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لاي العباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية» تحقيق: 
علي بن حسن» عبد العزيز بن إبراهيم» مدان بن محمد» دار العاصمة» السعودية» الطبعة 
الثانیة» ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹ءم.‏ 

-٥‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء لحي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي» 
مير حمد کتب خانه» کراتشي . 

-٦‏ حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» محمد الطاهر ابن عاشور» مطبعة النهضة» 
تونس» الطبعة الأولى» ١١٤١١ه.‏ 

۷- حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع» لحسن بن محمد العطار الشافعي» دار 
الكتب العلمية. 

۸- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى الباي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة الأوى» 

۷ ھ = ۱۹٩۷‏ م. 

۹- درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية ١١١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلان» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» 
محلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر ابادء الهند الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه- ۹۷۲٠م.‏ 

-١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي» تحقيق: الدكتور محمد 


الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشر» القاهرة. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 

۲- الذخيرةء للإمام القراتي» تحقيق محمد حجي» وسعيد أعراب» ومحمد بو خبزة» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» ٠۹۹٤‏ م. 

۳- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب الحنبلي» تحقيق: الدكتور عبد الرمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة العبیکان» الرياض» الطبعة الأول» ١۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠٠١‏ م. 

-٤‏ رد الحتار على الدر المختار» لابن عابدين الدمشقي الحنفي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» 
۲ھ - ۱۹۹۲م. 

-٥‏ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاحب» محمد بن محمود البابرق الحنفي» تحقيق: ضيف الله بن 
صالح العمري» ترحيب بن ربيعان الدوسري» مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة الأولل» ٠٤٠٠١‏ ه. 

٦‏ - الرسالةء لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلي» 
مصر» الطبعة الأولل» ۱۳۰۸ھ -۰٤٤۹٠م.‏ 

۷- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» لأبي عبدالله الحسين بن علي بن طلحة الرحراحي الشوشاوي» 
تحقيق الدكتور أحمد السراح» والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله احبرين» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزیع» الرياض» الطبعة الأولل» ۱٤۲١‏ ھ - ۲٠٠٠٤‏ م. 

۸- روضة الناظر وحنة المناظرء لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الملقدسي» مؤسسة الريّان 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤۲۳‏ اه ۲٠٠۲م.‏ 

-٩‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبد الله بن هيد النجدي تم المكي» تحقيق: بكر 
بن غبك الله آيو زيدة وعبك الرخن بن مليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والتشر 
والتوزیع» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ھ - ۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
لمعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى. 

٠١‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى قي الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة الأولل» ۱٤۱۲‏ ھ - ۱۹۹۲٠م.‏ 

۲ - سنن ابن ماجحه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلي. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

۳ - سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» طبعة المكتبة العصرية» بيروت. 

١ ٤‏ - سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» نشر 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۰ھ - ٠۹۷۰‏ م. 

٠‏ - سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط » وحسن عبد 
انعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الله» وأحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
۴ھ م 

٠١‏ - السنن الصغرى للنسائي = الحتى من السنن» لأبي عبدالرمن أحمد بن شعيب النسائيء 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» ٠٤٠١١‏ ه- 
7 ^. 

۷ - السنن الصغير » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجحي» حامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي - باكستان» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸ - السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثالثة ۱٤۲ ٤‏ هھ - ۲٠٠۳‏ م. 

۹ ۱- السنن الکبریى» لأي عبدالر من أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلي» 
مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولل» ۱٤۲۱‏ ه-٠١٠۲‏ م. 

-۰ 

-١‏ سر أعلام النبلاءء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحد الذهي» تحقيق: محموعة من 
امحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٠٠‏ ١ه-‏ 
٥‏ م. 

۲١‏ - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية.» محمد مخلوف» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة: 
الأول ٤۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۳‏ م. 

۳- شذرات الذهب ق أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحجي بن أحمد ابن العماد العكري» 
تحقيق: حمود الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط, دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى» 

٤۰٦‏ اه. 


° 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


-٠ ٤‏ شرح التلقين» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: الشيخ خمد المختار 
الشلامي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأول» ۲٠٠۸‏ م. 

-٠‏ شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي» لعبدالرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق فادي نصيف» 
وطارق يحجى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

-١١ ١‏ شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاي» مكتبة صبيح صر 

۷- شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه مادء مكتبة 
العبيكان» الطبعة الثانية» ۱۸> ١ه.‏ 

۸- شرح امحلى على جمع الجوامع » لشمس الدين محمد امحلي الشافعي» مطبوع مع حاشية 
البناني. 

۹- شرح مختصر الروضة» لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوق» تحقيق: عبد الله بن عبد 
امحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

٠‏ - شرح ختصر المنتهى الأصولي» لعضد الدين عبد الرهمن الإيجي» تحقيق: فادي نصيف» وطارق 
يحى» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولل» ۱٤۲۱‏ هھ - ۲٠٠١‏ م. 

-١‏ صفة الصفوة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الحوزي» تحقيق: أحمد بن علي» دار الحديث› 
القاهرة» مصرء الطبعة ۱٤۲١‏ هد ١٠٠۲م.‏ 

۲ - الصلة ق تاريخ أئمة الأندلس » لأبي القاسم خحلف بن عبد الملك بن بشكوال» عني بنشره 
وصححه وراحع أصله: السيد عزت العطار الحسينيء» مكتبة ا لخانجي» الطبعة الثانية» ٠۳۷٤١‏ ه 
- ۱400 2. 

٣‏ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» المكتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة اجحددة والمزيدة والمنقحة. 

-٠ ٤‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

-٠‏ طبقات الحفاظ» لعبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠١۳‏ ١ه.‏ 


-٠۲١‏ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


۷ - الطبقات السنية في تراحم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي. 

۸- طبقات الشافعية الكيرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: الدكتور 
محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» 
۳ هھهھ. 

۹ - طبقات الشافعية» لتقي الدين ابن قاضي شهبة» تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم حان» 
عا لم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١۷‏ ه. 

-٠‏ طبقات الفقهاء» لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد 
العربي» بیروت» الطبعة الأولی» ٠۹۷۰‏ م. 

۱- طبقات المعتزلة» لامد بن حى بن المرتضی» بیروت» ۱۹٩۱‏ م. 

۲- طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحد الداوودي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
وأكمله ابنه: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم» الطبعة المصرية القديمة. 

-٤‏ العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء» تحقيق أحمد بن علي بن سير 
المباركي» طبعة جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم» للإمام القرائي» تحقيق: الدكتور أحمد الختم عبد الله» دار 
الکتي» مصر» الطبعة الأولل» ۱٤۲۰‏ ھ - ۱۹۹۹٩‏ م. 

٠‏ -- العمدة قي حاسن الشعر وآدابه ونقده» للحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق محمد حيي الدين 
عبد الحميد» دار الجيل بيروت لبنان. الطبعة الخامسة» ٤۰۱‏ ۱ھ-۱۹۸۱ءم. 

۷- غاية الوصول قي شرح لب الأصول» لركريا بن محمد الأنصاري» دار الكتب العربية الكبرى» 
مصر. 

۸- الغيث المامع شرح جمع الحجوامع» لأحمد بن عبد الرحيم العراقي» تحقيق: محمد تامر حجازي» 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأول» ۱٤۲١‏ هھ - ۲٠٠٤‏ م. 

۹- الفائق قي أصول الفقه» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي» تحقيق: محمود نصار» دار 
التب العلمية» بیروت» الطبعة: الأولل» ۱٤۲٩‏ هھ - ۲٠٠٠١‏ م. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


٠١‏ - الفتاوى الكبرى لابن تيمية» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخحاري» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت» ۷۹١۳٠م.‏ 

۲ - فتح العزيز بشرح الوحيز = الشرح الكبير» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» دار الفكر. 

۳ - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء لغالب بن علي عواحي» المكتبة 
العصرية الذهبية لاطباعة والنشر والتسويق» حدة» الطبعة الرابعة» ٠٤١۲‏ ه. 

-١ ٤ ٤‏ الفصول في الأصول» لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص,» وزارة الأوقاف الكويتية. 
الطبعة الثانيةء > ٤١‏ ١ه.‏ 

٠٥‏ - الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن الندم» تحقيق: إبراهيم رمضان» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية ٤۱۷‏ ۱ھ - ۱۹۹۷ م. 

-١ ١‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لعبدالعلي محمد بن السهالوي الأنصاري» تحقيق: عبدالله 
محمود عمر» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

۷ - فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحد» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولی» ٤‏ ۹۷٠م.‏ 

-١ ۸‏ القاموس الحيط. للفيروزآبادى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة» ٠٠١‏ ١إه.‏ 

-١ ۹‏ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترةء للإمام حلال الدين السيوطي» تحقيق: خليل حيبي 
الدين» المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸٠م.‏ 

١‏ - قواطع الأدلة ق الأصول» لمنصور بن محمد السمعان التميمي» تحقيق: محمد حسن ا ماعيل» 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الاولی» ٤۱۸‏ ۱ه- ۱۹۹۹٠ءم.‏ 

-٠١١‏ القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام علاء الدين أبي الحسن 
البعلي» تحقيق: عبد الكرم الفضيلي» المكتبة العصرية» طبعة ٠٤١٠١‏ ه. 

-١۲١‏ الكاشف عن المحصول قي علم الأصول» لأبي عبدالله محمد بن محمود العجلي الأصفهان» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجحود وعلي محمد معوض,» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الأولےٰ» ۱٤۱۹‏ ھ - ۱۹۹۸ م. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرائي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

-٠۳‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» دار الكتاب 
الإسلامي. 

٠١٤‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإ ماعيل بن محمد 
العجلون الجراحي» مكتبة القدسي» القاهرة» ٠٠١١‏ ه 

-١ ٠١‏ كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء رضي الله عنهم بعضهم على بعض من خلال 
الكتب الستة جعًا ودراسة» محمد عيد عبدالعزيز أبو كرتم» رسالة علمية مقدمة لنيل درحة 
الماحستير في أصول الدين من جامعة الأزهرء لعام: ١٤۲٤‏ ه- ۲٠٠۳‏ م. 

.م٠۹٤۱ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاحي خليفة» مكتبة المثنی» بغداد»‎ -٠١١ 

١۷‏ - كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
القادري الشاذلي المندي الشهير بالمتقي» تحقيق: بكري حياني» وصفوة السقاء» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الخامسة» ٤۰۱‏ ۱ھ -۱۹۸۱ءم. 

۸- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نحم الدين محمد بن محمد الغزي» تحقيق: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة: الأولل» ۱٤۱۸‏ ھ - ۱۹۹۷ م. 

.ه١‎ ٤١ ٤ لسان العرب» لابن منظور الأنصاري الإفريقى» دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة»‎ - ١۹ 

١ ٠١ ٤ اللمع في أصول الفقه» لإبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلميةء الطبعة الثانيةء‎ -٠ 
ھ.‎ 

-١‏ جمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اهيثمي»› 
تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة» ٤۱ ٤‏ ۱ه-٤۹۹٠م.‏ 

۲- جمل اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: زهير عبد امحسن سلطان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ۱٤۰٩‏ ھ - ۱۹۸٩‏ م. 

۳- الحموع شرح المهذب» لأبي ركريا حيي الدين حى بن شرف النووي» دار الفكر. 

-١ ٤‏ جحموع الفتاوى» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» جحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» الطبعة 


الثالثة» ٩۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۰٥١‏ م. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


-٥‏ امحصول» لفخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور طه حابر العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثةء ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

-١ ٦‏ المحصول فى أصول الفقه» لحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» تحقيق حسين علي اليدري» 
سعيد فودة» دار البیارق» عمان» الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹٠م.‏ 

۷- الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشاقي حمد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤۲۲‏ ه. 

۸-- الحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم» لأبي شامة المقدسي»› 
تحقيق: الدكتور محمود صالح حابر» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولل» ٤١١‏ ١ه‏ 
e‏ 

-٩۹‏ المخحتصر قي أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي» تحقيق الدكتور: محمد مظهربقاء حامعة الملك عبد العزيز»ء مكة المكرمة. 

١‏ - ختارات شعراء العرب» لابن الشجري» تحقيق محمود حسن زنا» مطبعة الاعتماد» مصر» 
الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤١٠ه.‏ 

-١‏ خختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. لمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
عمر المعروف بابن الحاحب» تحقيق: الدكتور نذير هادو» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأوى» 
۷ ھ- ۲۰۰۹ م. 

۲- المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لابن بدران الدومي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد الحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» ٠١١‏ ١ه.‏ 

۳- للدونة» للإمام مالك بن أنس» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ٥۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م.‏ 

٤‏ ۷- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأول » ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۰ ء.. 

-٥‏ المستصفى لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاني» دار الكتب العلمية» 


الطبعة الأولى» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 


A 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرائفي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 

-٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وعادل مرشد» وآخرون» بإشراف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ۲٠١١ - ه١ ٤۲١‏ م. 

۷- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله لل = صحيح مسلم» لمسلم 
بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

۸-لالسودة قي أصول الفقه» لآل تيمية» نحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي. 

۹- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» 
بیروت . 

٠‏ -ح المصلحة في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى زيد» تعليق وعناية الدكتور محمد يسري» دار 
اليسر للطباعة والنشر» مصر. 

-١‏ اللمصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» حقق: حبيب 
الرمن الأعظمي» الحلس العلمي» الهندء الطبعة الثانيةء ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲-للمطلع مع حاشية علیش» للسید محمد علیش» مطبعة النیل» مصر» ۲۹١۳١٠ه.‏ 

۳ - المطلق والمقيد» للدكتور حمد بن مدي الصاعدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمحدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٤۲۳‏ ١ه‏ -٣١٠١٠۲م.‏ 

-٤‏ العتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠١۳‏ ١ه.‏ 

-٥‏ معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 
تحقیق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱ ٤‏ ھ - ۱۹۹۳ م. 

-٦‏ معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار صادرء بيروت» الطبعة الثانيةء 
9 م. 

۷- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبران» تحقيق: همدي عبدامحيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرةء الطبعة الثانية. 


۸- معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: أحمد مطلوب» مطبعة المحمع العلمي العراقي» 


۲١ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقرانفي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسةً - 
۳= ۱۹۳ . 

۹- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الفکر» بیروت» الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 

٠١‏ - معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-١‏ المعجم الوسيطء جحمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

۲ - معيار العلم في فن المنطق» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: الدكتور 
سلیمان دنیا» دار المعارف» مصر»› ۱۹٩۱‏ م. 

۳ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» محمد بن أحمد التلمساي» تحقيق: محمد علي 
فركوس» المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الأولے» ١۱۹‏ ١ه.‏ 

٤‏ ۹- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لأبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱٤۰١‏ ھ - ٩۱۹۸٠م.‏ 

-٥‏ مقدمة قي أصول الفقه» لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي» تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم» 
دار المعلمة» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان» مؤسسة الحلي. 

۷- المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: الدكتور 
محمد حسن هيتو» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر دمشق» الطبعة الثالثة» ١٤١۹‏ ه - 
۸ م. 

۸- منع جواز الحجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

۹- منهاج السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 
2ھ = 0۹۸3 2. 

٠ح‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي ركريا حى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١۳٠ه.‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


-١‏ المنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عون» المكتبة الأزهرية للتراث. 

۲ - منهاج الوصول إلى علم الأصول» لناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي» تحقيق: الدكتور 
شعبان محمد إسماعیل» دار ابن حزم» بیروت» الطبعة الأولی» ۲۹٤۱ھ‏ = ۸١١٠۲م.‏ 

٠۳‏ - المنهل الصاف والمستوق بعد الواقي» ليوسف بن تغري بردي الظاهري» نحقيق: الدكتور محمد 
محمد أمين» الميئة المصرية العامة للكتاب. 

١ ٤‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقي الدين المقريزي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠١١۱۸‏ ه. 

٠١‏ - الموافقات» لإبراهيم بن موسى الغرناطي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن 
عفان» الطبعة الأولےی» ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

١١‏ ۲- المواهب اللدنية بالمنح الحمديةء لأبي العباس» أحمد بن محمد القَسْطَلاني» المكتبة التوفيقية 
القاهرة. 

۷ - الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الأجحزاء :۲۳١ = ١‏ 
الطبعة الثانية» دار السلاسل» الكويت» الأحزاء ٤‏ ۲ - ۳۸: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوةء 
مصر» الأحزاء ٠١ - ٠۹‏ : الطبعة الثانية» طبع الوزارة» من ٤١٤‏ هھ - ٠٤۲۷‏ ه. 

۸ - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن الحنفي التهانوي» نحقيق: الدكتور علي 
دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» الطبعة الأولیٰ» ٩۹۹٠م.‏ 

۹- موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي للمدي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰٩‏ ھ - ۱۹۸٩‏ م. 

-٠‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود» مكتبة الرشد» 
الریاض» الطبعة الأولی» ۱٤۱۰١‏ ھ - ۱۹۹۰ م. 

-١‏ ميزان الاعتدال قي نقد الرحالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الأولل» ۱۳۸۲ هھ - 
E‏ 

-۲١‏ الناسخ والمنسوخ» لأبي حعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: الدكتور محمد عبد 


السلام محمد» مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 


YY 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 

۳- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: 
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ - 
*. 

٤‏ - النبذة الكافية في أحكام أصول الدين = النبذ ق أصول الفقه» لأبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم الأندلسي القرطي» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

١٠ح‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي الظاهري» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. 

-۲١١‏ النسخ قي القرآن الكرم دراسة تشريعية تاريخية نقدية» للدكتور مصطفى زيد» دار الوفاء 
للطباعة والنشر» المنصورة» الطبعة الثالثة» ٤۰۸‏ ۱ه= ۱۹۸۷٠م.‏ 

۷- نشر البنود على مراقي السعود» لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» مطبعة فضالة با لمغرب. 

۸- نفائس الأصول في شرح الحصول» لأحمد بن إدريس القراني» تحقيق عادل أحمد عبد الموحودء 
علي محمد معوض» مکتبة نزار مصطفی البازء الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠م.‏ 

۹- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» لشهاب 
الدين أحمد بن محمد المقري» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية» 
۷ ^. 

-١‏ النكت قي إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن عيسى الرمان المعتزلي » تحقيق: محمد خحلف 
الله» والدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف» مصرء الطبعة الثالثة» ٩۹۷١ءم.‏ 

-١‏ فاية الأرب قي معرفة نساب العرب»لأحمد بن علي القلقشندي» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار 
الکتاب اللبنانین» بيروت» الطبعة الثانية» ۱٤١۰‏ ھ = ۹۸۰٠م.‏ 

-۲١‏ فاية السول شرح منهاج الوصول» لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» دار 
الكتب العلمية» بیروت »› الطبعة الاولی» ٤۲۰‏ ۱ھ- ۱۹۹۹٠ء.‏ 

-٣۳‏ نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» تحقيق: 
تاشرف علي المليباري» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة 


الثانية» ۲۳٤١ھ‏ -۳٠٠۲م.‏ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جمعاً ودراسة - 

-٤‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد بابا بن أحمد التنبكتي السوداني» تحقيق: 
الدكتور عبد الحميد عبد الله المرامة» دار الكاتب» طرابلس» الطبعة الثانية» ٠٠٠٠١‏ م. 

-٠‏ نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد الشوكان» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث» مصرء الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳٠ءم.‏ 

-٠‏ نيل السول على مرتقى الوصول» محمد بن حى الولا» تحقيق: بابا محمد عبدالله محمد بن 
مح الولاټ» دار عام الکتب» الریاض»› ۱۲٤۱ھ‏ ¬ ۹۹۲٠م.‏ 

۷- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا الباباني البغدادي» وكالة المعارف 
الجليلة» استانبول» أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان. 

۸- الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل الحنبلي» تحقيق: عبداللّه التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۹-- الواق بالوفيات» لصلاح الدين الصَمَدِي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء 
التراث = بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الوسيط قي تراحم أدباء شنقيط والكلام على تلك البلاد تحديدا وقخطيطا وعاداتحم وأحلاقهم 
وما يتعلق بذلك» لأحمد بن الأمين الشنقيطي» الشركة الدولية للطباعة» مصر» الطبعة: الخامسة» 
۲ھ = ۲م 

-١‏ الوصول إلى الأصول» لأحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق: الدكتور عبد الحميد علي 
ابو زنيد» مكتبة المعارف» الریاض»› ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م. 

۲- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن حلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 


طبعة ۹ م 


Yo 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


فهرس الموضوعات 


مهد 
المببحث الأول: مقدمة ختصرة عن الاستدراكات الأصولية. 
المطلب الأول: تعريف الاستدراكات لغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: حكم الاستدراك الأصولي. 


a 
a ET 
ال‎ 


المطلب الثالث: شروط الاستدراك الأصولي. 
اللظلب افالتة أساليب:الاستدراك الأضول 
المببحث الثاني : ترجمة موجزة للإمام القراقي. 
لمطلب الأول: اسمه» ونسبه» وكنيته» ولقبه. 
لمطلب الثاني: ولادته» ونشأته» ووفاته. 


ب الثالث: عقيدته» ومذهبه الفقهى . 


المطلب السادس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب "تنقيح الفصول ق اخحتصار الحصول'. 
المطلب الأول: عنوان الكتاب. 


المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 


۳ 
٦ 
۷ 
۸ 

۲٦ 

۹ 
۲ 
۷ 
۸ 

3 

۲ 

E 

° 

A 

ه١‎ 

o۸ 

1٤ 

17 

1۸A 

1۹ 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المطلب القالث: التعريف بالكتاب إجالاً. 


المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
اللطلب الثالث: التعريف بالكتاب إهالاً. 


المبحث الخامس: التعريف بشروح كتاب "تنقيح الفصول في احتصار الحصول" التي 
اعتمدها ٿي بحي . 

لمطلب الأول: التعريف بكتاب التوضيح شرح التنقيح. 

لمطلب الثاني : التعريف بكتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. 

لمطلب الثالث: التعريف بكتاب منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح. 

لمطلب الرابع: التعريف بكتاب حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح. 
الفصل الأول: الاستدراكات الأصولية الواردة قي "باب المطلق والقيّد". 

المبيحث الأول: الاستدراك على المصتف جعله حديث: « في كل أربعين شاة شاة »» 
وحديث: «قي الغنم السائمة الركاة » ؛ من باب تخصيص العام با مفهوم» وليسا من باب 
حل المطلق على المقيّد لما افق فيه الحكم والسبب. 

المببحث الثاني : الاستدراك على المصتف حكايته الاجاع فی أن ما احتلف سببه وحکمه 
لا حمل فيه المطلق على للمقيّد. 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف عزوه القول بعدم مل المطلق على المقيّد فيما 
اتحد حكمه واحتلف سببة لأكثر اللالكية. 

المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف عزوه القول بحمل المطلق على المقيّد إذا احتلفا في 
الحكم واتحدا في السبب لأكثر الشافعيّة. 

الفصل الثاني: الاستدراكات الأصولية الواردة ق "باب دليل الخطاب". 

الميحث الأول: الاستدراك على المصتف عزوه القول بعدم حجية مفهوم الصفة مطلقاً 
للإمام الحرمين. 

المببحث الثاني : الاستدراك على المصتف حكايته القول بان مفهوم اللقب لم يقل به إلا 
أبو بكر الدقاق. 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف حكايته الاجماع على أن من شرط اعتبار المفهوم 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


عند القائلين به أن لا يخرج مخرج الغالب. 

المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف بناءه مسألة دلالة التقييد بصفة ف حنس على 
التناقض عند المناطقة وليس على المفهوم. 

الفصل الثالث: الاستدراكات الأصولية الواردة في "باب احمل والمبين". 

المببحث الأول: الاستدراك على الملصتف في تعريفه للمحمل بأنه غير حامع. 

المبحث الثاني : الاستدراك على المصتف إضافته (بالوضع) في تعريف المبيّن. 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف تخصيصه المشترك دون المتواطىع في كون الإجمال 
اعم منه. 

المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف إضافته (الاحتمال) قي تعريفه للمؤول. 

المبحث الخامس: الاستدراك على المصتف حعله الحقيقة العرفيّة تبيّن المقصود من إد 
التحليل والتحرى إلى الأعيان. 

المبيحث السادس: الاستدراك على المصثف في جعله أقسام البيان خسة فقط. 

المبحث السابع: الاستدراك على المصنف تعبيره بالجواز في حكم ورود احمل في الكتاب 
والس 

المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف إيراده المصال والفوائد من ورود المجمل في 
الكتاب والسنة. 

المبحث التاسع: الاستدراك على المصتّف اعتباره قوله صلى الله عليه وسلّم قي الحج: 
«حذوا عقي مناسككم»» وقوله في الصلاة: « صلوا كما رأيتمون أصلّي » من البيان 
بالفعل. 

المببحث العاشر: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في مسألة إذا ورد بعد 
احمل قول وفعل كل منها صالح لأن يكون بيانا. 

المبيحث الحادي عشر: الاستدراك على المصنف إيراده فصل (وقت البيان). 

الميحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف تعبيره ب:(وقت الحاجحة) قي مسألة تأخير 
البيان. 

المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصتف احتجاحه بقصّة بقرة بني إسرائيل على 
حواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة. 

المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصنف التمثيل بالنساء قي كون المطلوب منهنّ 
العمل بمقتضى الخطاب دون علمه وفهمه. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


الفصل الرابع: الاستدراكات الأصولية الواردة ق "باب فعله عليه الصلاة والسلام". 
المبحث الأول: الاستدراك على المصثف عدم إيراده مسألة تحقيق عصمة الرسل. 

المبحث الثاني : الاستدراك على المصتف اطلاقه القول بان حكم دلالة فعل البي صلى الله 
عليه وسلّم إذا كان بيانا لحمل أنه حكم ذلك المجمل. 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال في دلالة فعل البي صلى 
الله عليه وسلّم إذا لم يكن بيانا لحمل وظهر فيه قصد القربة. 

المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف عدم تفصيله قي دلالة إقرار البي صلى الله عليه 
وسلّم » قي قوله:" وأما إقراره على الفعل فيدلّ على جوازه". 

المبحث الخامس: الاستدراك على المصتف عدم استيفائه الأقوال ق مسألة حكم التأسي 
بفعل النبي صلى الله عليه وسلّم فيما علمت صفته من الأفعال. 

لبخت السادسن: الا سعدراك على المصنف ق دذكره عاية أشباد يعرف بها حکم فعله عليه 
الصلاة والسلام. 

المببحث السابع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأحر الفعل 
بتراخ؛ نسخ الفعل القولً. 

المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقذّم الفعل وتأحر القول 
وكان عاما له ولأمته؛ نسخ القولُ الفعل. 

المبحث التاسع: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم الفعل وتأحر القول 
وكان حاصضًا به أو بأمته؛ حصصه من عموم الفعل. 

المبحث العاشر: الاستدراك على المصثف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأحر الفعل 
من غير تراخ وكان القول عام له ولأمته؛ حصتصه من عموم القول. 

المبيحث الحادي عشر: الاستدراك على المصتف إطلاقه القول أنه إذا تقدّم القول وتأحر 
الفعل وكان القول حاصضًا بالأمة ؛ ترحح القول على الفعل. 

المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف اختياره أن حكم التعارض بين قول النبي 
صلى الله عليه وسلّم وفعله؛ إذا حهل التاريخ؛ أنه يرجح القول. 

المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصنف تصويره تعارض الفعلين بتعارض فعل 
وتقرير. 

المبحث الرابع عشر: الاستدراك على المصتّف عدم استيفائه الأقوال في مسألة تعبّد الني 
صلى الله عليه وسلّم بشرع من قبله قبل النبّة. 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المببحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتّف عدم استيفائه الأقوال ق مسألة تعبّد النبي 
صلى الله عليه وسلّم بشرع من قبله بعد النبؤة. 

الفصل الخامس: الاستدراكات الأصولية الواردة قي "باب النسخ". 

المببحث الأول: الاستدراك على المصتف اختياره تعريف الناسخ وليس النسخ. 

المببحث الثاني : الاستدراك على المصتف في ذكره عبارة ( مع تراخحيه عنه ) في تعريف 
النسخ. 

المبحث الثالث: الاستدراك على المصتف إيراده الخلاف في مسألة نسخ القرآن بالقرآن. 
المبحث الرابع: الاستدراك على المصتف في جوابه على التمثيل ب (نسخ الخمسين صلاة 
ليلة الإسراء بخمس صلوات) على نسخ الفعل قبل وقوعه. 

المبحث الخامس: الاستدراك على المصتف اختياره حواز النسخ لا إلى بدل. 


لمببحث السادس: الاستدراك على المصتف في حوابه على الاستدلال باية: مَا نسَح مر 


ا ا أت عير مهاو مَل ) [سورة البقرة:٠١٠]‏ على النسخ إلى بدل. 
لمببحث السابع: الاستدراك على المصتّف استدلاله بقول عائشة رضي الله عنها: ركان 
فيما أنزل الله) على نسخ التلاوة والحكم معاً. 


المبحث الثامن: الاستدراك على المصتف في مسألة نسخ الخبر المتضمن لحكم. 
المبحث التاسع: الاستدراك على المصتّف في حوابه على الاستدلال ب (تحويل القبلة عن 
بيت المقدس إلى الكعبة ) على حواز نسخ الكتاب بالآحاد. 
لمبحث العاشر: الاستدراك على المصتف في قوله ( كل بيان حمل يعد مرادا من ذلك 
اجحمل وکائنا فیه). 
المببحث الحادي عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على أن نسخ الكتاب بالآحاد 
حائز عقلا غير واقع “معا؛ بأن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة. 
المبحث الثاني عشر: الاستدراك على المصتف عدم تحريره حجة الشافعي قي منع نسخ 
السنة بالكتاب. 
المبحث الثالث عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على جواز نسخ السنة بالكتاب 
بنسخ القبلة بآية: [ ولوا و جومكم سره ) [سورة البقرة:٤ .]١ ٤‏ 
کک الاستدراك على المصتف في حوابه على من استدل باية: تين 

س مَا نرل إلَّمَمَ ) [سورة النحل: ]٤٤‏ على منع نسخ الستّة بالقرآن. 


° 


الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسةً - 


المببحث الخامس عشر: الاستدراك على المصتف استدلاله على حواز نسخ الكتاب بالسنة 
امتواترة بنسخ الوصية للوارث بقوله صلى الله عليه وسلّم : «لا وصية لوارث». 

المبحث السادس عشر: الاستدراك على المصتضف استدلاله على حواز نسخ الكتاب 
بالسنة المتواترة بنسخ آية الحبس في البيوت بالرحم. 

المببحث السابع عشر: الاستدراك على المصتف قي جوابه على من قال (إن آية الحجس في 
البيوت نسخت بالجلد). 

المبحث الثامن عشر: الاستدراك على المصتّف عدم تحريره قول الشافعي ف مسألة نسخ 
الكتاب بالسنة المتواترة. 

المبحث التاسع عشر: الاستدراك على المصتف في قوله: (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ 
به). 

المببحث العشرون: الاستدراك على المصتف اختياره حواز انعقاد الإجماع في حياته صلى 
لله عليه وسلّم. 

المبحث الحادي والعشرون: الاستدراك على المصتّف عدم استيفائه الأوحه في مسألة نسخ 
الفحوى والأصل. 

المببحث الثاني والعشرون: الاستدراك على المصتف حكاية الاتفاق في حواز النسخ 
بالفحوى. 

المبحث الثالث والعشرون: الاستدراك على المصنّف عدم استيفاء الأقوال في مسألة نسخ 
العبادة مع توقف صحة الباقي على وجحود الساقط قبل النسح. 

الخاتمة. 


آهم نتائج الحت 
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الاستدراكات الأصولية على "تنقيح الفصول وشرحه" للقراقي (ت ٤۸٦ه)‏ - جعاً ودراسة - 


وأحمد الله تعالى الذي تفضل علي وأعانني على إتمام هذا البحث» وصلى الله وسلم على 


نبنا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


<۲ 


